التقرير الأدبي
لنادي قضاة المغرب
2014-2011

بسم الله الرحمان الرحيم
أولا - الأساس القانوني لإعداد التقرير الأدبي :
إن إعداد المكتب التنفيذي لهذا التقرير يأتي تنفيذا لمقتضيات المادة 18 من القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب، وهو يهدف الى  التعريف بحجم المجهودات المبذولة في سبيل الدفاع وتحقيق الأهداف المحددة في المادة الرابعة من نفس القانون، كما أنه من جهة أخرى يرمي الى تحسين الأداء الجمعوي المهني للقضاة في إطار تدعيم مقومات الشفافية والديمقراطية والحكامة.

ثانيا - على المستوى التنظيمي:
عمل المكتب التنفيذي مباشرة بعد انتخاب الأجهزة الوطنية لجمعية نادي قضاة المغرب ممثلة في رئيس نادي قضاة المغرب وأعضاء المكتب التنفيذي و المجلس الوطني على عقد أول اجتماع له وذلك يوم 28-8-2011، لمناقشة موضوع المنع غير الدستوري الذي تعرض له الجمع العام التأسيسي، و هو الاجتماع الذي تم خلاله  توزيع المهام بين أعضائه بالاقتراع السري بالأغلبية طبقا لمقتضيات المادة 33 من القانون الأساسي، كما تم إعطاء الانطلاقة لاستيفاء باقي الأمور التنظيمية. 
1-  إيداع التصريح بتأسيس نادي قضاة المغرب وتغيير المقر :
مباشرة بعد انتخاب الأجهزة المسيرة و اعداد محضر الاجتماع من طرف المكتب المؤقت، فقد تم بتاريخ 21 شتنبر2011 إيداع التصريح بتأسيس نادي قضاة المغرب لدى السلطة المحلية، وقد تم تنفيذ ذلك بحضور مفوضة قضائية التي أنجزت محضرا بمعاينة واقعة الإيداع، كما أنه بعد حصول المكتب التنفيذي على مقر لعقد الاجتماعات فقد تم مجددا إيداع التصريح بتغيير المقر طبقا لمقتضيات الفصل 5 من الظهير المنظم لتأسيس الجمعيات.

2-  فتح حساب بنكي لدى وكالة التجاري وفا بنك:
وذلك بتاريخ 26 12 2012 رغم الصعوبات التي عرفها الطلب بعد رفض ذلك من طرف  العديد من الوكالات البنكية، كما قام المكتب التنفيذي بتقديم الطلب للحصول على دفتر للشيكات باسم نادي قضاة المغرب من أجل ضمان شفافية جميع العمليات المحاسباتية وتكريس الأداء وحكامة التدبير المتعلق بمالية نادي قضاة المغرب، وهو ما تمت الاستجابة له. 
3-  إنشاء موقع رسمي لنادي قضاة المغرب:
بعد أكثر من سنة على تأسيس الصفحة التواصلية لنادي قضاة المغرب عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التي شكلت أول صفحة يؤسسها قضاة على المستوى الوطني والإقليمي، ومهدت لانطلاق شرارة الحراك القضائي الوطني الهادف إلى تأسيس أول جمعية مهنية قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية بعد المصادقة على الدستور الجديد، بعد هذه المدة التي تحولت من خلالها الصفحة التواصلية إلى فضاء حر للنقاش الهادف والبناء بين السيدات والسادة القضاة والمهتمين بالشأن القضائي، عمل المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب على إنشاء موقع رسمي  بتاريخ 2012 و ذلك ليكون منبرا للتواصل الدائم مع الرأي العام وفضاء رسميا لنشر البيانات التي تصدرها الجمعية، و ذلك بالتعاقد مع شركة  INFOMANIAK  NETWORK، و رغم الاختراق الذي تعرض له الموقع الرسمي خلال شهر ماي من سنة 2013 والذي أسفر عن تدمير جميع محتوياته، فإن عمل المكتب التنفيذي أصر على تجاوز هذه الصعوبات مجددا عن طريق استحداث موقع آخر جديد حيث سهر على تضمين جميع البيانات الصدارة عن أجهزة النادي وتوثيق الأنشطة التي ينظمها، كما حرص على توفير ترجمة لعدد من الوثائق التي يوفرها للمهتمين  وذلك باللغتين الانجليزية و الفرنسية .
وفي نفس السياق عمد المكتب التنفيذي إلى تأسيس صفحة لجمعية نادي قضاة المغرب عبر موقع اليوتوب من أجل تحميل كل الأنشطة المصورة والفيديوهات المتعلقة بالجمعية، وهكذا تم توثيق عدد من التظاهرات الكبرى التي نظمتها جمعية نادي قضاة المغرب وطنيا وجهويا بالصوت والصورة.
وفي نفس السياق قرر المكتب التنفيذي خلال شهر يوليوز 2014 استحداث صفحة مغلقة للتواصل الاجتماعي بين أعضاء جمعية نادي قضاة المغرب لمناقشة الأمور التنظيمية.
وجدير بالذكر أن الحضور الاعلامي لجمعية نادي قضاة المغرب تعزز بفضل الشبكة العنكبوتية إذ وصلت نتائج البحث المتعلق بهذه الجمعية عبر محرك جوجل إلى أزيد من 300.000 نتيجة، وذلك في ظرف وجيز، وهو ما يؤكد الإشعاع الذي حققته الجمعية التي تحولت إلى فاعل أساسي في الجسم القضائي الوطني بفضل المبادرات البناءة التي دشنتها.
4- تنظيم و مواكبة تأسيس المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب : 
   عمل  المكتب التنفيذي  على تدعيم البناء الجهوي لنادي قضاة المغرب  عن طريق تنظيم و مواكبة تأسيس المكاتب الجهوية طبقا للقانون الأساسي للنادي، و قد  أصدر لهذه الغاية دليلا عمليا مؤسسا على مقتضياته لتنظيم سير العمليات الانتخابية وتكوين المكاتب المؤقتة والإعلان على النتائج  النهائية. و في هذا الإطار تم تأسيس المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب على مستوى الدوائر الاستئنافية التالية :

· المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لتطوان بتاريخ 19/10/2011.
· المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لفاس بتاريخ  20/10/2011.
· المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لبني ملال بتاريخ 20/10/2011.
· المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية للدار البيضاء   بتاريخ 22/10/2011
· المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية للقنيطرة  بتاريخ 22/10/2011.
· المكتب الجهوي  للدائرة الاستئنافية لوجدة  بتاريخ 22/10/2011
· المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لتازة  بتاريخ 25/10/2011
· المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية للحسيمة  بتاريخ 26/10/2011.
· المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لمكناس يوم 30/10/2011.
· المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لآسفي يوم 2/11/2011.
· المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لخريبكة يوم 2/11/2011.
· المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لسطات يوم 23/11/2011
· المكتب الجهوي للرباط الاستئنافية للرباط و محكمة النقض يبتاريخ 20/11/2011.
· المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لطنجة  بتاريخ 25/11/2011
· المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية للناظور بتاريخ 25/11/2011
· المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية ورزازات 10/02/2012
· المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية بمراكش17/02/2012
· المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية الجديدة 30/05/2012
· المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية أكادير02/06/2012
في نفس السياق تم إحداث تنسيقية لنادي قضاة المغرب بوادي الذهب، كما استحدث المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط آلية للتنسيق والتشاور مع القضاة المتمرنين والقضاة الملحقين بالادارات المركزية وهي الآلية التي حظيت بتنويه من طرف المجلس الوطني.
ثالثا – نشاط أجهزة نادي قضاة المغرب
عمدت كافة أجهزة نادي قضاة المغرب خلال فترة السنوات الثلات التي أعقبت تأسيس الجمعية على تنزيل مبادئها والاشتغال على الأهداف المحددة في نظامها الأساسي، وهكذا وإلى جانب الجمع العام الذي انعقد بتاريخ 20 غشت 2011، ووضع النواة الأولى لانطلاق الحراك القضائي الوطني لمرحلة ما بعد دستور 2011، عملت أجهزة نادي قضاة المغرب الممثلة بالأساس في المجلس الوطني، المكتب التنفيذي، والمكاتب الجهوية على السهر وفي تناسق تام على الدفاع على شعار النادي : التضامن والكرامة والدفاع عن استقلال السلطة القضائية.

1-  المجلس الوطني
تميز نشاط المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب خلال مدة ثلاث سنوات بالعمل الدؤوب والمستمر من أجل تنزيل مبادئ الجمعية والدفاع عنها عبر مختلف المحطات، ولا أدل على ذلك من الحرص على الانعقاد الدوري للمجلس الوطني الذي عقد أيضا عدة دورات استثنائية حتمتها الظرفية التي تمر بها الساحة القضائية في أفق تنزيل المقتضيات الدستورية الجديدة.  

1- السنة الأولى 2011/2012

شهدت السنة الأولى من تأسيس نادي قضاة المغرب انعقاد ثلاث دورات لمجلسه الوطني، دورتين عاديتين، ودورة استثنائية.

انعقدت الدورة الأولى بالمعهد العالي للقضاء يومي 26 و27 نونبر 2011 تحت شعار: "جميعا من أجل الكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية"، حيث استهلت أشغال هذه الدورة بكلمة للسيد رئيس نادي قضاة المغرب الذي استحضر مسار هذه الجمعية بداية بظروف نشأتها ومرورا بالقضايا التي انخرطت في الدفاع عنها وانتهاء بالتحضير لأشغال هذه الدورة. وبعد عرض مشروع جدول الأعمال على أنظار السادة أعضاء المجلس الوطني للمناقشة والتصويت عليه، تم تشكيل أربع ورشات للعمل على مناقشة وصياغة الملف المطلبي ومختلف الأشكال التعبيرية القانونية للدفاع عنه. حيث خلصت أشغال هذه الورشات إلى توصيات وقرارات نوقشت بالجلسة العلنية وقد تمحورت حول أربعة محاور أساسية: 

· محور الوضعية الاجتماعية وظروف الاشتغال بالمحاكم ومراكز القضاة المقيمين ؛
· محور التشريع والقوانين ؛
· محور التضامن والعلاقات الخارجية ؛
· محور النجاعة والإدارة القضائية ؛
وخرجت الدورة بالتوصيات التالية:

· إصلاح القضاء يمر حتما عبر تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في هذا المجال.
· إصلاح القضاء يمر عن طريق تقوية مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتمكينها من ممارسة الصلاحيات المخولة لها بمقتضى الدستور.
· إصلاح القضاء يمر عبر تحسين ظروف العمل بالمحاكم والرفع من مستوى النجاعة القضائية.
· إصلاح القضاء يمر عبر الانفتاح على كافة مكونات المجتمع والانخراط الفعلي في مسلسل التخليق.

وبتاريخ 05/05/2012 انعقدت الدورة الثانية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب مخصصة لـ"تدارس ومناقشة مختلف الأشكال الاحتجاجية المقرر خوضها للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة للمطالب والحقوق المشروعة والقانونية للقضاة وعلى رأسها تحسين الوضعية المادية والاجتماعية تنفيذا لمقتضيات الخطاب الملكي السامي بتاريخ 20 غشت 2009، والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية".
وعرفت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة للمجلس الوطني حضورا قويا ولافتا للقضاة من جميع أنحاء المغرب عكس بصدق قوة الجمعية المهنية لنادي قضاة المغرب بوصفها الجمعية الأكثر تمثيلا لهم، حيث شارك في الجلسة الافتتاحية أزيد من 2000 قاض منهم 400 قاضية، ضاقت بهم جنبات قاعة الندوات الكبرى بالمعهد العالي للقضاء، كما تميزت بتقديم وثيقة المطالبة باستقلالية قضاة النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات.

وانتهت الدورة إلى اصدار بيان أكد فيه المجلس الوطني اعتزازه بمستوى الحضور القضائي الكبير لفعاليات هذا اللقاء الذي جسد "ملحمة قوية للتضامن تحمل أكثر من إشارة، إن على مستوى التعبير عن الجاهزية والتعبئة للانخراط الواعي والقوي في كل الأشكال التي يمكن خوضها في سبيل تحقيق التوصيات المسطرة في المجلس الوطني الأول، من جهة، أو على مستوى التعبير عن ظروف العمل المزرية بالمحاكم، والوضعية الإدارية والمالية والاجتماعية للقضاة من جهة أخرى".

مؤكدا على أن" نادي قضاة المغرب وحرصا منه على حسن سير مرفق القضاء وقناعته باستنفاذ سبل الحوار أولا، بادر من خلاله مكتبه التنفيذي الى مراسلة السيد رئيس الحكومة لطلب الحوار على أرضية الملف المطلبي للنادي الذي توصل بنسخة منه، استبشر خيرا أيضا بلقاء مكتبه التنفيذي مع السيد وزير العدل والحريات لمسار الرجل المهني وباعه في المجال النضالي والحقوقي، كما كان حريصا على منح الوقت المعقول للحكومة حديثة التعيين للاستجابة لمطالب النادي خلال مدة زمنية قابلة للتحمل.

إلا أن واقع الانتظار الذي طال منذ الخطاب الملكي السامي لتاريخ: 20 غشت 2009 – دون الحديث طبعا عن الفترة السابقة له – بقدر ما راكمه من إحباط ناتج عن عدم تنفيذ مضامين خطاب ملكي واضح الدلالة لم يجعل من محل للمزيد من الانتظار".

وأعلن بيان الدورة الثانية عن الشروع في خطة نضالية في حالة عدم الاستجابة للملف المطلبي تتمثل في الأشكال التالية:

- حمل الشارة.

-  الإضراب عن العمل.

 -  وقفة احتجاجية أمام محكمة النقض.

-  الاستقالة الجماعية.

 بالإضافة لأشكال أخرى مع تفويض المكتب التنفيذي صلاحية الإعلان عن الوقت المناسب لتنفيذ البرنامج النضالي المعلن عنه ابتداء من تاريخ 15 ماي 2012.

وبتاريخ السبت 09 يونيو 2012 عقد نادي قضاة المغرب دورة استثنائية لمجلسه الوطني تحت شعار "من أجل الكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية"، وقد خصص مشروع جدول أعمالها لدراسة عدة قضايا في مقدمتها مناقشة إقصاء نادي قضاة المغرب من العضوية في اللجنة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
وقد افتتحت أشغال الجلسة الصباحية الأولى بكلمة لرئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي الذي سلط الضوء على مختلف المحطات النضالية التي قطعها نادي قضاة المغرب مند تأسيسه، مثمنا انخراط أغلب قضاة المملكة في تنفيذ الأشكال الاحتجاجية التي قررتها أجهزة نادي قضاة المغرب للمطالبة باستقلالية السلطة القضائية.

وأشار رئيس نادي قضاة المغرب أن وزارة العدل والحريات لم تبد أي تجاوب مع المطالب المشروعة لقضاة المملكة وأهمها ضرورة التعجيل بتنزيل بنود الخطاب الملكي السامي بتاريخ 20/08/2009، إذ لا تزال "حجرة عثرة في وجه تقدم النتائج المتوخاة من أي حوار حول إصلاح منظومة العدالة"، مستنكرا الإقصاء الذي تعرض له نادي قضاة المغرب على مستوى تمثيليته داخل الهيئة الوطنية العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة والذي يعتبر إقصاء للجسم القضائي.
وانتهت أشغال الدورة الاستثنائية إلى إصدار بيان أعلن فيه نادي قضاة المغرب عن انسحابه من جلسات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، بسبب الإقصاء الذي تعرض له من عضوية اللجنة العليا للحوار الوطني، والتعاطي السلبي للجهات المعنية مع مطالب نادي قضاة المغرب، المتسم أساسا بالتجاهل واللامبالاة، و عدم الجدية في فتح حوار قطاعي جاد ومسؤول معه، والاستهانة بالأشكال الاحتجاجية التي خاضها. ومعلنا أيضا عن انتقال القضاة لخوض أشكال تعبيرية جديدة أكثر قوة لحمل الجهات المعنية على الاستجابة لمطالبه الآنية العادلة والمشروعة تتمثل في ما يلي:
• الغرامات الموقوفة التنفيذ.

 • تمديد اجل النطق بالأحكام.

 • عدم توقيع الاحكام.

 • التنصيص على استقلال السلطة القضائية في ديباجة الاحكام القضائية.

 • عدم اعتماد الكفالات المالية.

 • والأشكال الأخرى المقررة في المجلس الوطني السابق

مع تفويض المكتب التنفيذي الإعلان عن برنامج للأشكال الاحتجاجية يغطي الفترة الفاصلة بين دوراته استنادا على الأشكال التي أقرها المجلس الوطني. 

واختتم البيان بالتأكيد على أن أشغال المجلس الوطني المنعقد في دورة استثنائية مرت في أجواء النقاش الجاد والمسؤول، وأن نادي قضاة المغرب بلغ درجة من القوة والصلابة و التماسك والتضامن بين أجهزته ومنخرطيه تزداد يوما بعد يوم في تكريس للأسس التي قام عليها، وفي ظل التزايد المستمر لأفواج القضاة المنتسبين اليه اتباعا.

2- السنة الثانية 2012/2013
عرفت السنة الثانية من تأسيس نادي قضاة المغرب انعقاد ثلاث دورات لمجلسه الوطني: دورتين عاديتين، ودورة استثنائية.

فبتاريخ السبت 23 مارس 2013 عقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، دورته العادية الثالثة لمناقشة مجموعة من النقط المدرجة في جدول أعماله، والتي همت بعض الجوانب التنظيمية المتعلقة بالنادي، فضلا عن تقييم الحوار القطاعي مع وزارة العدل والحريات، وكذا الوقوف على مجمل المستجدات التي تهم الشأن القضائي بالبلاد، وقد أصدر على اثر ذلك الاجتماع بيانا أكد من خلاله على ما يلي :  

· رفضه بشدة كل مظاهر الانحراف في الجسم القضائي وتبرأه من كل من ثبت في حقه فعل من الأفعال المشينة وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، شريطة احترام مبدأ قرينة البراءة. معتبرا أن التصدي لهذه الحالات المعزولة لا يجب أن يتخذ بعدا تجزيئيا يقتصر على الزجر فقط، ولا توظيفا سياسويا أو إعلاميا ، وإنما يتطلب بالدرجة الأولى معالجة وقائية غايتها تحصين القضاء والقضاة لما في ذلك من مصلحة للوطن والمواطن ؛
· إعلانه للرأي العام القضائي تشكيل مجموعة من اللجان المنصوص عليها في القانون الأساسي للنادي، ومنها لجنة الأخلاقيات والقيم القضائية، ولجنة المرأة القاضية، فضلا عن إقراره لإلزامية تصريح كافة أعضاء أجهزته المسيرة، الوطنية منها والجهوية، بكل ممتلكاتهم وديونهم، وكل ذلك بغية الدفع بقوة وفعالية لعمل الجهاز التقريري للنادي من جهة، ومساهمته في ورش التخليق والإصلاح بكل تجلياتهما من جهة أخرى؛
· مصادقته على مذكرة تتضمن التصور الشامل والمتقدم للنادي حول أجرأة استقلال السلطة القضائية كما هو مكرس دستوريا، واستعداده للتعاون مع جميع المتدخلين في منظومة العدالة، قصد الخروج بخلاصات تنسجم مع مبادئ نادي قضاة المغرب التي تنهل من مقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011، والمواثيق الدولية ذات الصلة تجسيدا لمبدأ التأويل الديمقراطي للدستور وانسجاما مع الإرادة الملكية السامية؛

 ووعيا منه بأهمية المرحلة، فقد قرر المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب جعل هذه الدورة مفتوحة للبت في مجموعة من النقط ذات الصلة بالمطالب المهنية المشروعة للقضاة، على ضوء ما سيسفر عنه الحوار القطاعي الجاري مع وزارة العدل والحريات، لاتخاذ الموقف المناسب بشأنها، وذلك إلى حين انعقاد الجلسة المقبلة لذات الدورة، والمحددة بعد شهرين من الآن. 

وبتاريخ 25/5/2013 عقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بالمعهد العالي للقضاء دورته العادية المفتوحة للتداول في عدد من النقط المدرجة بجدول أعماله ومن ضمنها تقييم نتائج الحوار مع وزارة العدل والحريات. ...وبعد النقاش العميق والمستفيض بين مختلف مكوناته، سجل المجلس غياب إرادة حقيقية في الاستجابة لأبسط مطالب نادي قضاة المغرب ولا سيما منها ما تعلق ب:
- إيقاف البت في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بالقضاة إلى حين صدور القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي لرجال القضاء الذي يخولهم دستوريا حق الطعن. 
- رفع السرية عن نشرات التنقيط والتقارير والكتب المتعلقة بالقضاة في أفق إلغائها وإيجاد صيغ أخرى للتقييم بما يكفل ضمان استقلال القضاة في ممارستهم القضائية.
- تحمل الدولة لمسؤوليتها في توفير الحماية اللازمة للقضاة من التهجمات والتهديدات والاعتداءات التي يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة مزاولتهم لمهامهم تفعيلا لمقتضيات المادة 20 من النظام الأساسي لرجال القضاء، و ذلك بالتطبيق الصارم للقانون على جميع حالات الاعتداء التي يكون ضحيتها القضاة.
- اتخاذ تدابير عملية تضمن شفافية أشغال مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بتدبير الوضعية الفردية للقضاة سواء في ما يخص التعيين أو الانتقال أو إسناد مناصب المسؤولية وفق معايير موضوعية مع إيجاد حل عاجل لتأخر ترقية بعض القضاة دون تبرير.
- تحسين ظروف إقامة القضاة المتدربين بالمعهد العالي للقضاء واعفائهم من واجبات الاقامة اسوة بما عليه الأمر في باقي معاهد التكوين التابعة للدولة، مع تسوية وضعيتهم المادية فور الانتهاء من التدريب.  
- التعجيل بإصدار المرسوم المتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة وعن الإشراف على اللجن المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية. 
وعلى اثر هذا الاجتماع والتداول في هذه النقاط أصدر بيانا أعلن من خلاله : 
·  تعليق الحوار الجاري مع وزارة العدل والحريات إلى حين الاستجابة للمطالب المذكورة داخل آجال معقولة.

· عزمه اتخاذ جميع الاشكال الاحتجاجية التي يراها مناسبة دفاعا عن مطالبه العادلة والمشروعة وذلك تحقيقا للأهداف والمبادئ التي أسس لأجلها النادي كجمعية مهنية مستقلة تدافع عن هيبة وكرامة القضاة وعن تحسين أوضاعهم الاجتماعية ، وتؤسس لسلطة قضائية مستقلة تصون الحقوق وتحمي الحريات.

· تنويهه بالتفاعل الايجابي والكبير لأعضاء نادي قضاة المغرب مع قرارات الأجهزة التقريرية ودورهم الفعال والجوهري في إنجاح كافة المحطات النضالية التي خاضها النادي دفاعا عن مبادئه وأهدافه. 

· تكليفه للجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتضامن بتتبع قضية الاستاذ انس ايت بنقدور عضو المكتب التنفيذي بشأن التضييق عليه بمناسبة عمله الجمعوي واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وبتاريخ السبت 29 يونيو 2013، عقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب اجتماعه الاستثنائي لتدارس التطورات التي عرفتها قضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب، وكذا تصريحات رئيس الحكومة بتاريخ 26-6-2013 خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب. وبعد المصادقة على مشروع جدول الأعمال، ومناقشة جميع الجوانب الدستورية والقانونية للنقط موضوع الاجتماع وفق آليات التسيير الديموقراطي، أصدر بيانا أكد من خلاله على ما يلي:
· فيما يخص متابعته لقضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب :
أكد نادي قضاة المغرب تضامنه مع نائب رئيس النادي المستشار محمد عنبر فيما طاله من تضييقات بسبب ممارسته لحقه الدستوري في تأسيس نادي قضاة المغرب يوم 20 غشت 2011، و كذا ما لحقه من مساس باستقلاليته بصفته رئيسا لغرفة بمحكمة النقض مجددا تأكيده على ضرورة إيقاف البت في المتابعات التأديبية الى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، انسجاما مع التأويل الديموقراطي والحقوقي للدستور؛ ومثمنا بيان المكتب التنفيذي الصادر بتاريخ 22 يونيو 2013، سيما ما يتعلق بالاجراءات والآليات المزمع اتخاذها تضامنا مع نائب رئيس نادي قضاة المغرب.
·  فيما يخص تصريحات رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية:
بعد اطلاع أعضاء المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب على تصريحات السيد رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب بتاريخ 26-6-2013، وذلك عند جوابه على السؤال المتعلق بموضوع "الادارة المغربية وتحديات خدمة المواطن والمقاولة"، ومناقشة كافة المعطيات المرتبطة بها، استنكر بيان المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب تصريحات رئيس الحكومة لكونها تشكل تأثيرا غير مشروع على القضاء، على اعتبار أن الملف موضوع التعليق لا يزال رائجا، كما أنه يشكل مسا خطيرا بمبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر مبدأ دستوريا ؛ معتبرا أن تلك التصريحات تشكل تدخلا صارخا في اختصاص السلطة القضائية التي تملك وحدها الحق في تقدير الشروط القانونية لحالة التلبس، و الأركان التكوينية للأفعال موضوع المتابعة دون سواها ؛ كما أن من شأن مثل هذه التصريحات التي نقلت مباشرة عبر منبر عمومي، زعزعة ثقة المتقاضيين في السلطة القضائية وأعضائها، فضلا عن أنها تهدم مبدأ الفصل بين السلط ؛ وجدد بيان النادي في الوقت ذاته رفضه لأي خطاب سياسي يسعى الى استغلال قبة البرلمان للإساءة الى السلطة القضائية وأعضائها ؛ مطالبا المجلس الأعلى للقضاء، باتخاذ كافة الاجراءات الدستورية في سبيل ضمان عدم التأثير على القضاء للبت في الملفات المعروضة عليه.
ج- السنة الثالثة 2013/2014

خلال السنة الثالثة عقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب ست دورات من بينها دورتان استثنائيتان، ودورتان عاديتان، تم ابقاؤهما مفتوحتين .

فبتاريخ 14/9/2013 انعقد المجلس الوطني في دورته الاستثنائية للتدارس في نقطة فريدة تتعلق بتقييم أشغال المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة، انطلاقا من دور نادي قضاة المغرب في الدفاع على المصالح المادية والمعنوية للقضاة وعن استقلال السلطة القضائية. وبعد المصادقة على جدول الأعمال والمناقشات المستفيضة والعميقة والاستماع إلى بعض المتضررين من قرارات المجلس المذكور، ودراسة التظلمات المحالة على النادي بهذا الشأن والتداول بين الأعضاء، أصدر بيانه الذي تضمن ما يلي : 

 - تضامنه المطلق مع القضاة المتضررين من نتائج المجلس الأعلى للقضاء والذين لم تحترم في حقهم المعايير الموضوعية.

 - إدانته لأية محاولة لاستعمال المجلس الأعلى للقضاء كوسيلة لتحقيق مآرب انتخابية أو جمعوية انتقائية، أو مصالح شخصية ضيقة أو لتصفية حسابات، وإذ يسلط الأضواء على وضع غير سليم يمنع من تحقيق الدرجة المبتغاة من الحياد في مؤسسة الرئيس الأول لمحكمة النقض الذي هو في نفس الوقت عضو بقوة القانون في المجلس الأعلى للقضاء ورئيس شرفي لإحدى الجمعيات المهنية الممثلة للقضاة.

- استنكاره الشديد لاستعمال المجلس كآلية لمحاولة إضعاف نادي قضاة المغرب عبر استهداف أعضائه.

 - تأكيده على أن نادي قضاة المغرب سيظل وفيا لمبادئه الراسخة والمتمثلة في الدفاع عن الشأن المهني والقضائي وعن استقلال السلطة القضائية، و سيقف سدا منيعا ضد أي مساس بها خدمة لمصلحة الوطن والمواطنين، وأنه لن يتوانى في فضح جميع الممارسات الماسة باستقلال القضاء والمنافية للضوابط الدستورية والقانونية مهما بلغ حجم التحديات والتضحيات. 

وفي نفس السياق سجل البيان تذمر واستياء قضاة النادي من نتائج المجلس الأعلى للقضاء الأخيرة، لعدم استجابتها لتطلعاتهم في تكريس دعائم سلطة قضائية مستقلة تصون الحقوق وتحمي الحريات، فضلا عن عدم انسجامها مع التنزيل الديمقراطي للدستور وخرقها للنظام الأساسي لرجال القضاء والنظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء وللمرسوم الصادر بتاريخ 23/12/ 1975 المتعلق بشروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم في الدرجة والرتبة وذلك للاعتبارات التالية:

من ناحية المسطرة :

 * عدم مراعاة الخريطة القضائية المعدة من قبل كتابة المجلس الأعلى للقضاء عند البت في الوضعية الفردية للقضاة. 

* عدم نشر لائحة الأهلية للترقي بالجريدة الرسمية خرقا للمادة 7 من مرسوم 1975.

 * عدم التقيد بلائحة المناصب الشاغرة المعدة سلفا من قبل كتابة المجلس الأعلى للقضاء الموجة إلى السادة القضاة قصد الاستئناس بها عند تقديم طلبات الانتقال لسد الخصاص تبعا لحاجيات المحاكم ووفقا لما تقتضيه المصلحة القضائية، رغم انه لم يتم توجيهها للسادة القضاة إلا بيوم واحد قبل انصرام اجل إيداع طلبات الانتقال.

 * خرق المادة 24 من القانون الداخلي المتعلق بإحداث لجنة علمية لتقييم النشاط العلمي للقضاة عند تدبير ملفاتهم وتقييم نشاطاتهم المهنية وإسهاماتهم الفكرية.

 * نشر حالات التأديب دون سند من القانون والركون إلى مجرد توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي لم ترق بعد إلى درجة الإلزام التي تتسم بها القاعدة القانونية.

 * خرق مقتضيات المادة 59 من القانون الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء باعتماد تبريرات ومقاييس قبل إبلاغها لجميع قضاة المملكة. 

من ناحية الموضوع:

سجل المجلس الوطني غياب معايير موضوعية مضبوطة قائمة على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص عند تدبير الوضعية الفردية للقضاة من خلال ما يلي:

 1-بالنسبة لتعيين القضاة الجدد:

خرق مقتضيات المادتين 37 و 38 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء المحددة لضوابط التعيين بناء على رغبة ودرجة استحقاق القاضي موضوع التعيين.

 2-بالنسبة لطلبات الانتقال: 

الارتجالية في معالجة المجلس الأعلى للقضاء لهذا الموضوع خرقا لمقتضيات المواد 25 إلى 28 من النظام الداخلي للمجلس التي تحدد كيفية إعداد الخريطة القضائية ومعايير البت في طلبات الانتقال، التي يجب أن تستند إلى الأقدمية والتدرج المهني والظروف الاجتماعية والصحية للسادة القضاة، فضلا عن غياب أية معايير موضوعية وشفافة لتعيين القضاة بمحاكم الاستئناف ومحكمة النقض كأعلى هرم في التنظيم القضائي للمملكة.

 3-بالنسبة للترقيات:

 - خرق المرسوم المتعلق بتنقيط القضاة وخاصة المادة 8 منه وذلك بإخضاع قضاة الدرجة الأولى للتنقيط كأساس للترقية، والحال أنهم يخضعون لمعيار الأقدمية في الدرجة، فضلا عن التعامل بمكيالين مع بعض الحالات وحرمان قضاة من الحق في الترقية لمواقفهم المعروفة في الدفاع عن استقلاليتهم.

 - ترقية القضاة ونقلهم - دونا عن إرادتهم- في غياب أية معايير موضوعية مضبوطة ودون الأخذ بعين الاعتبار وضعياتهم الاجتماعية و مسارهم المهني كما هو حال بعض قضاة الفوج 33.

 - عدم النظر بشكل عام و موضوعي لوضع قضاة الفوج 34 الذين أعيد انتشارهم في السابق دون معايير واضحة.

4- بخصوص إسناد مناصب المسؤولية:

 - غياب معايير شفافة وموضوعية في التعاطي مع هذا الموضوع خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن الاستمرار في تجاهل الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 والذي دعا المجلس الأعلى للقضاء إلى اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على التنزيل الميداني للإصلاح خدمة للعدالة . 

- الاحتفاظ بنفس المسؤولين القضائيين في محاكم المملكة عموما والكبرى منها على وجه الخصوص خلافا للتوجيهات الملكية السامية بتجديد وتشبيب النخب القضائية.

 - محاولة إيهام الرأي العام الوطني عامة والقضائي على وجه الخصوص بإحداث تغييرات في مناصب المسؤولية عبر لعبة تغيير المواقع. 

- استمرار خرق القانون الأساسي لرجال القضاء و ذلك من خلال استغلال منصب العضوية داخل المجلس الأعلى للقضاء إما للاستفادة من التمديد (حالة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض) أو للتمتع بمنصب المسؤولية (حالة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير)،أو لإسنادها لدوي القربى(حالة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأسفي) أو استنادا لاعتبارات جمعوية أو انتخابية صرفة. 

5- فيما يخص التأديبات :

إن نادي قضاة المغرب إذ يجدد موقفه الرافض لجميع أنواع الفساد أو الانحراف داخل الجسم القضائي، ولكل مقاربة زجرية تجزيئية لا تأخذ بعين الاعتبار المقاربة الشمولية ذات البعد التحصيني في تجاهل تام للخطب الملكية السامية، فانه يسجل :

 - استمرار خرق المجلس الأعلى للقضاء للضمانات الدستورية الممنوحة للقضاة موضوع التأديب ، خاصة حق الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية ، وعدم الاستجابة لمطلب نادي قضاة المغرب بوقف المتابعات التأديبية إلى حين تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بهذا الشأن وفق ما يقتضيه التأويل الديمقراطي للدستور.

 - غياب ضمانات المحاكمة العادلة أمام المجلس الأعلى للقضاء، وفي مقدمتها مبدأ قرينة البراءة وحق التقاضي على درجتين خرقا للمقتضيات الدستورية و المواثيق الدولية ذات الصلة. 

- استنكاره وإدانته للتصريحات الصادرة عن السيد وزير العدل والحريات في موضوع الملفات التأديبية وكذا مسالة نشرها في المواقع الالكترونية دون سند من القانون في محاولة يائسة للتوظيف السياسي الانتخابي والإعلامي للقضية.

 6- بالنسبة لموضوعي التكليف والتمديد:

غياب أية معايير موضوعية في التعامل مع هذا الملف في ضرب واضح لمقتضيات النظام الداخلي وخاصة مبدأ تكافؤ الفرص كما هو حال السيد الرئيس الأول السابق لمحكمة النقض الذي تم التمديد له رغم عدم مزاولته لأية مهام قضائية. 

واعتبارا لما تقدم فإن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب يطالب ب : 

· التعجيل بفك ارتباط المجلس الأعلى للسلطة القضــائية عن وزارة العدل وذلك بإصدار القوانين التنظيمية للمــجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي لرجال القضاء ، و المـحكمة الدستورية.

· إيقاف البت في المتابعات التأديبية إلى حين تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة.

· المطالبة بعقد دورة استثنائية عاجلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتدارس حالات المتضررين من القضاة نتيجة أشغال المجلس الأخيرة وإيجاد حلول عادلة في إطار القانون.

· الأخذ بعين الاعتبار ضابط الأقدمية عند البت في الوضعية الفردية للقضاة وذلك عند التعيين أو الانتقال أو الترقية.

· الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية والصحية للقضاة عند البت في طلبات الانتقال.

· منح القضاة حق الاطلاع على ملفاتهم الإدارية وخاصة نشرات التنقيط والتقارير السرية، في أفق إلغائها، وإيجاد السبل البديلة للتقييم لما في ذلك من مساس خطير باستقلال القاضي، باعتبار أن الحق في الاطلاع هو الوسيلة الوحيدة لإتاحة إمكانية الطعن. 

· عدم المساس بالمسار المهني للقاضي إلا وفق مسطرة تأديبية موضوعية واضحة و شفافة تضمن له جميع حقوق الدفاع. 

· يكلف لجنة القوانين والشؤون المهنية والقضائية بالمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بتوثيق وتتبع حالات تظلم القضاة من أشغال المجلس الأعلى للقضاء الأخيرة و التنسيق معهم لممارسة حقهم في الطعن.

· يعلن عن تنظيم وقفة وطنية للقضاة بوزارة العدل والحريات ، يفوض للمكتب التنفيذي تحديد تاريخها مع إعلانه تنظيم ندوة صحفية لتوضيح كل هذه الجوانب للرأي العام سيعلن عنها قريبا.

بتاريخ 02/11/2013 انعقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بالمعهد العالي للقضاء بالرباط في دورته العادية المفتوحة لتدارس النقط المدرجة في جدول أعماله والمرتبطة بتقييم نتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة المعلن عنه من قبل الحكومة، ودراسة مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين للقضاة والسلطة القضائية المنبثقة عنه، وكذا تحديد موقف النادي من اللقاءات الجهوية التي تعقدها وزارة العدل والحريات على هامش المسودتين أعلاه.

وبعد المصادقة على جدول الأعمال والتداول بين أعضائه، فإن المجلس الوطني يعلن ما يلي:

- أنه رغم الاقصاء الممنهج من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي تعرض له النادي من طرف وزارة العدل والحريات، آثر على نفسه إلا أن يظل مستمرا في بسط وجهة نظره حول إصلاح منظومة العدالة في سياق دفاعه المستميت عن السلطة القضائية واستقلالها رغم حجم الإكراهات، عبر الاشتغال من داخل أجهزته التقريرية على مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة بالسلطة القضائية بما يضمن التنزيل السليم للوثيقة الدستورية. 

فإنه يسجل ما يلي:

أولا : حول الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة

يؤكد صوابية موقفه التاريخي من مقاطعة جلسات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وذلك من خلال الملاحظات التالية:

من حيث الشكل: 

1- إن الاسلوب الذي جرى نهجه في تقديم ميثاق الاصلاح للرأي العام في ندوة صحفية تراسها رئيس الحكومة مؤشر سلبي على سوء استيعاب مضامين الوثيقة الدستورية في جانبها المرسخ لاستقلال السلطة القضائية، فعلى الرغم من التركيبة المتنوعة للجنة وتمثيليتها لمختلف الحساسيات كان هناك حرص على اعتبار ميثاقها برنامجا حكوميا صرفا، كما أن هيمنة أعضاء السلطة التنفيذية في تقديم مضامين إصلاح السلطة القضائية إشارة محبطة لما سيؤول إليه مستقبل القضاء في علاقته بالحكومة.

2- إن مضمون الميثاق بصرف النظر عن تفاصيله التي جاءت مكررة في كثير من التفاصيل وخالية من أي إبداع، لم يرتق إلى ما كان منتظرا أن تقدمه الشخصيات والهيئات الممثلة داخل اللجنة، كما لا يعكس الهالة التي أعطيت لندوات الحوار الوطني بما يؤكد انفراد وزارة العدل مركزيا في صياغة المضامين وعدم إيلاء كبير اهتمام لما راج من نقاش على مستوى ندوات الحوار الجهوية، والندوات الموازية على مستوى محاكم الاستئناف.

3- إن وزارة العدل والحريات التي طالما أكدت حرصها على إتاحة المعلومة للرأي العام، لم تنشر مختلف التوجهات والآراء الخلافية إزاء مجموعة من المقتضيات التي تضمنها الميثاق الشيء الذي انعكس على عمق هذا الأخير، بحيث جاء هزيل المحتوى مبتور السياق.

4- إن الطابع العام للتوصيات يجعلها عاجزة عن استيعاب خصوصيات المحاكم التي لا يمكن التعامل معها من حيث المشاكل على قدم المساواة، فما يصلح لمحكمة ما ليس بالضرورة قادرا على حل مشاكل باقي المحاكم، وأن مناهج الإصلاح الحديثة هي التي تصعد من تحت لا تلك النازلة من فوق. وعليه فمادام القضاة وكتاب الضبط المشتغلين يوميا في واقع المحاكم أعلم بمعوقاتها لم يتم الأخذ برأيهم فإن مضمون الميثاق سيظل غريبا عن المشاكل الحقيقية للقضاء.

5- أن الآمال التي علقت على عمل اللجنة للخروج بالعدالة من مشاكلها سرعان ما تبخرت أمام التوصيات العامة والمجردة التي جاء بها الميثاق، والذي يحتاج إلى العديد من النصوص القانونية بما يعنيه من وقت جرى هدره في ندوات وحوار لم يفلح حتى بعد صدوره لحد الساعة في القضاء على المشاكل العديدة التي تتخبط فيها المحاكم.

أما من حيث الموضوع:

1- إن نادي قضاة المغرب اعتبر أثناء انسحابه من لجنة الحوار، أن إصلاح منظومة العدالة لا يحتاج سوى لأجرأة محاور الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت 2009 في نصوص قانونية وإجراءات عملية واضحة، وأن الحوار على أهميته لن يعدو أن يكون سوى إضاعة للوقت وصرف الجهد والمال العام فيما لا فائدة حقيقية فيه، وأن صحة هذا المنحى تعكسه مضامين الميثاق، فهو من جهة يعلن أن مضامينه تتأسس على المحاور الأساسية للإصلاح كما جاءت في الخطاب الملكي، إلا أنه وكأي ميثاق لا يكتسي اية صبغة ملزمة فتوصياته ستظل اسيرة ما سيتم اعداده من نصوص قانونية سيتم التداول في شأنها داخل المؤسسة التشريعية بمعزل عن بنود الميثاق.

2- إن هاجس واضعي الميثاق خلال التقديم الذي دبج به هو تقديم توصياته على اساس انها راي جميع مكونات العدالة بما ينبغي ان يشمله الاصلاح من اولويات، وهو رأي خاطئ و بالمناسبة يكفي التذكير بأن مكونات العدالة الثلاث: 

قضاة و محامون وكتاب الضبط عارضوا ما جاء به الميثاق فهو بالتالي لا يعكس إلا رأي من قام بصياغته.

3- إن التوجهات الجوهرية للإصلاح كما جرى الكشف عنها ابتداء من الصفحة 50 تبقى في كثير من مشتملاتها عامة واقرب للشعارات بل والطموحات المثالية التي لا تقدر حقيقة واقع الممارسة القضائية، ففي الوقت الذي يطمح الميثاق إلى إنشاء المحكمة الرقمية لازال القضاة يعقدون جلسات في قاعات مهينة، ومحاكم بدون ابسط التجهيزات.

4- لم يتم تحديد المقصود بتفعيل آليات التنفيذ رقم 1 ص 104: من يتولى تحديد احتياجات المجلس الاعلى للسلطة القضائية على المستوى المالي.

ثانيا : حول مسودتي مشروع القانون التنظيمي للقضاة ومشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية

إنه بقدر ما يسجل نادي قضاة المغرب من ارتياح لما تضمنته الوثيقة الدستورية من توسيع لهامش حرية التعبير للقضاة، ولحقهم في تأسيس الجمعيات المهنية والانخراط فيها للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة تصون الحقوق وتحمي الحريات،وتوفر الأمن القضائي في ظل الخطب والتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة، فإن مسودتي مشروعي القانونيين التنظيميين أعلاه، تشكل تراجعا والتفافا عن المكتسبات الدستورية، لما تضمنته من مساس خطير باستقلال القضاء عبر اعتماد آلية تعيين الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، بدل انتخابهما، و تقوية سلطة المسؤول القضائي وتهميش دور الجمعية العمومية كآلية قانونية فريدة لتصريف الأشغال داخل المحاكم، وتقييد حرية التعبير والتجمع بمسوغات غير دستورية تجافي أحكام المواثيق الدولية الموجهة للسلطة القضائية بما يعكس ارادة ونية مبيتة لتطويق الحراك القضائي الذي يقوده نادي قضاة المغرب في سبيل ارساء دعائم سلطة قضائية حقيقية تخدم مصالح القضاء والمواطن بعيدا عن اية مصالح فئوية ضيقة.

واعتبارا لما سبق ولما شكلته مضامين ميثاق اصلاح منظومة العدالة و مسودة مشاريع القوانين التنظيمية المنبثقة عنه في مجملها من انتكاسة حقيقية وتراجع خطير عن المكتسبات الدستورية،

واستحضارا من نادي قضاة المغرب لأهمية الظرفية وما تتطلبه من تنزيل سليم لروح ونص الدستور لما لذلك من تداعيات على المشهد القضائي والمهني، فانه يقرر ما يلي:
- المطالبة بمراجعة مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين للسلطة القضائية و القضاة بما يكفل تدعيم السلطة القضائية والضمانات القانونية الممنوحة للقضاة فيما يخص وضعيتهم الفردية و حقهم في العمل الجمعوي و في حرية التعبير وفقا لأحكام الدستور والخطب والتوجيهات الملكية الأوفاق الدولية المتعلق بالسلطة القضائية ولاسيما: المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية كما صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نونبر و 13 دجنبر 1985 والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة كما اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود بهافانا ( كوبا ) في شتنبر 1990 ومبادئ بنغالور المنظمة للسلوك القضائي والمعتمدة من طرف المجموعة القضائية حول تقوية نزاهة القضاء بتاريخ 26 نونبر 2002، والميثاق الأوروبي حول نظام القضاة المصادق عليه في 10 يوليوز 1998.

- ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات نادي قضاة المغرب ومطالبه عند تعديل مسودة المشروعين أعلاه وخاصة توصيات المجلس الوطني في دورته المنعقدة بتاريخ 26 و 27 نونبر 2011، ومذكرة النادي بخصوص تركيبة ومهام المجلس الاعلى للسلطة القضائية بتاريخ 23 مارس 2013 والمذكرة التفصيلية للمجلس الوطني بتاريخ يومه التي سيتم اطلاع الرأي العام الوطني بشأن مضامينها وسيقع ايداعاها لدى الجهات المعنية وذلك من منطلق أن نادي قضاة المغرب يشكل الجمعية الأكثر تمثيلية للقضاة.

- ربط الاتصال بالفرق البرلمانية لإطلاعها بتصور النادي بخصوص إصلاح منظومة العدالة بوجه عام ومشاريع القوانين ذات الصلة بالسلطة القضائية بوجه خاص، في أفق إصدار قوانين ضامنة للاستقلالية ومحفزة للسلطة القضائية.

- عقد ندوة صحفية لإبلاغ الرأي العام بالخروقات الدستورية التي همت مسودة مشاريع القوانين التنظيمية أعلاه، 

- جعل دورة المجلس الوطني مفتوحة تحسبا لأي تجاهل لمطالب نادي قضاة المغرب المشروعة والعادلة، في الدفاع عن هيبة وكرامة القضاة وعن استقلال السلطة القضائية واستعداده لخوض وتنفيذ الاشكال الاحتجاجية المعلن عنها سابقا في سبيل تحقيق ذلك كيفما كانت التحديات وذلك بالتنسيق مع باقي الجمعيات المهنية الممثلة للقضاة في اطار التنسيقية المعلن عنها في البيان المشترك المؤرخ في 1-11-2013، تجسيدا لما تفرضه الظرفية الراهنة من تلاحم بين افراد الجسم القضائي الواحد مع تحديد تاريخ الدورة المقبلة يوم 4/1/2014 بالرباط.

- دعوة المكاتب الجهوية ومنخرطي النادي إلى رفع مستوى التعبئة في صفوف القضاة للتصدي لأية محاولة للإجهاد على المكتسبات الدستورية تحت اية مسوغات كيفما كان حجم التضحيات مساهمة من نادي قضاة المغرب في تعزيز بناء صرح السلطة القضائية المستقلة وفق توجهات صاحب الجلالة الضامن دستوريا لاستقلال السلطة القضائية.

- دعوة قضاة النادي إلى مقاطعة اللقاءات الجهوية المنظمة من قبل وزارة العدل والحريات على هامش مناقشة مشروعي القانونين المذكورين أعلاه في صيغته الحالية. 

- التنويه بالتفاعل الايجابي للسادة القضاة مع الاجهزة التقريرية لنادي قضاة المغرب وبدورهم الفعال في انجاح جميع المحطات النضالية التي قادها النادي في سبيل تحقيق أهدافه المحددة في المادة الرابعة من نظامه الأساسي.
بتاريخ 15 مارس 2014 عقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب دورته العادية الخامسة

حيث أصدر بيانا  ضمنه المحاور التالية : 

·  تشبثه بالمقتضيات الدستورية التي من أهمها كون جلالة الملك هو الضامن الأمين لاستقلال السلطة القضائية، واعتزازه برعايته المولوية السامية بشؤون القضاء و القضاة، كما   يسجل ان وفاء وإخلاص كافة  أعضاء نادي قضاة المغرب ثابت وراسخ لجلالته الكريمة ، ويرفض بشدة أية مزايدات  من أية جهة للتشكيك في الايمان الراسخ لنادي قضاة المغرب بالتوابث الوطنية التي تعتبر محل اجماع وطني و قضائي.
· تأكيده على أن الوقفة الوطنية لنادي قضاة المغرب يومه 8 فبراير 2014، جاءت بسبب تخلي وزارة العدل عن المقاربة التشاركية  خلال مراحل المناقشات التي سبقت اعداد مسودة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
· توصية المكتب التنفيذي بضرورة مراسلة المجلس الوطني لحقوق الانسان باعتباره الآلية الوطنية لمراقبة ممارسة الحريات الأساسية للمواطنين ، و ذلك بإعلامه بظروف وحيثيات منع الوقفة الوطنية التي دعا اليها نادي قضاة المغرب يوم السبت الثامن من فبراير 2014.
· امتنانه لجميع القضاة أعضاء نادي قضاة المغرب الذين حضروا لوقفة الثامن من فبراير رغم المنع الجائر وغير الدستوري، والذي يعكس اصرار النادي على خوض جميع الأشكال الاحتجاجية في سبيل الدفاع عن استقلال السلطة القضائية الذي يعتبر امتيازا للمجتمع والمواطنين، وفي نفس الوقت يؤكد انفتاحه على أية مبادرة جدية ومسؤولة للحوار مع جميع الجهات المعنية في سبيل اقرار نصوص تنظيمية ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية. وشكره لجميع الهيئات المهنية و الحقوقية والمدنية التي ساندته أثناء الوقفة في مواجهة تهديدات وزير العدل، و التي كانت سندا ودعما  ساهم في انجاح هذه المحطة التاريخية وشكلت اجماعا وطنيا للمجتمع المدني والحقوقي على الدفاع عن ممارسة الحريات الأساسية للقضاة .

بتاريخ 12 أبريل 2014 عقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب دورته المفتوحة  لتدارس باقي النقط المدرجة في جدول أعمال  الدورة الخامسة العادية ، وبعد المداولة وفق آليات التسيير الديموقراطي قرر اصدار البيان التالي :

فيما يخص استحداث اليات للتنسيق مع القضاة المتمرنين والقضاة الملحقين بالادارات المركزية:
-يسجل المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بايجابية قرار المكتب الجهوي بالرباط استحداث آليات للتنسيق مع القضاة المتمرنين و كذا الملحقين بالادارات المركزية.

- يحيي المجلس الوطني مكتب القضاة المتمرنين وتنسيقية القضاة الملحقين في الادارات المركزية على تنفيذ توصيات الأجهزة الوطنية ، وكذا تقديم تصورات و مبادرات تنم عن وعي القضاة المتمرنين بدور التكتلات والروابط التي تجمع القضاة في الدفاع عن استقلالهم .

فيما يخص مناقشة نتائج المجلس الأعلى للقضاء خلال الشق الثاني من دورة أبريل 2013:
 -يؤكد المجلس الوطني بموضوعية و مهنية  رصده لتقلص و انخفاض عدد التظلمات من نتائج المجلس الأعلى للقضاء خلال الشق الثاني من دورة أبريل 2013 ، على عكس النتائج خلال الشق الأول من نفس الدورة .

-يجدد المجلس الوطني ملاحظاته على أن بعض  المعايير المعتمدة من طرف المجلس الأعلى للقضاء من خلال البيانات والتوضيحات التي أعلنتها وزارة العدل والحريات  تفتقر الى الشفافية والموضوعية وخاصة المعايير المعتمدة للبت في طلبات الانتقال كمعياري تنقيط المسؤولين وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وضرورة مراعاة الوضعية الاجتماعية للقضاة المعينين في منطقة أ.

فيما يخص التضامن مع العضو المكلف بالتواصل و الاعلام في المكتب التنفيذي:
-يؤكد المجلس الوطني تضامنه مع العضو المكلف بالتواصل والاعلام بالمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب على خلفية منعه من  الحضور للمشاركة في برنامج اذاعي من طرف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير .
بتاريخ 9 غشت 2014 انعقدت بالمعهد العالي للقضاء الدورة الأخيرة للمجلس الوطني بطلب من رئيس نادي قضاة المغرب، و بعد مناقشة مشروع جدول الأعمال والمصادقة عليه وفق القواعد الدستورية الديمقراطية تقرر اصدار البيان التالي :
أولا: يعرب المجلس الوطني عن شكره وامتنانه لكافة الأجهزة الوطنية والجهوية ، على مساهماتها الفعالة  والمسؤولة في انجاح جميع محطاته  التاريخية  والدفاع عن الأهداف المحددة في القانون الأساسي .
تانيا: يحيي جميع أعضاء نادي قضاة المغرب على التفافهم و تمسكهم بإطارهم  العتيد نادي قضاة المغرب، وتنفيذهم جميع توصيات الأجهزة الوطنية بروح المواطنة و الأخلاق القضائية رغم التضييقات التي واكبت مسار  التأسيس و تنزيل المبادرات.

تالثا: يسجل اصراره على الدفاع على تصوراته المتعلقة بالقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، والتي تنسجم مع المعايير الدولية وروح الدستور والارادة الملكية السامية .

رابعا: دعوته  سائر أعضائه للتعبئة لحضور أشغال الجمع العام  المقبل  والذي ستم الاعلان عن تحديد تاريخه ومكانه  من طرف رئيس نادي قضاة المغرب طبقا لأحكام المادة 21 من القانون الأساسي.

خامسا : يدعو رؤساء المكاتب الجهوية الى الإسهام في نجاح الجمع العام المقبل والذي يترجم  الديمقراطية الحقيقية، عن طريق الاسراع في ارسال طلبات الانخراط الى السيد  الكاتب العام لتحيين لائحة المؤتمرين .

وفي الختام فان المجلس الوطني  يجدد دعوته لجميع القضاة أعضاء نادي القضاة  الى ترسيخ مفاهيم ومبادئ التأسيس، والتي تقوم على التضامن والكرامة واستقلال السلطة القضائية.
وبتاريخ 20-9-2014  عقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب  دورة استثنائية تحت شعار "كلنا الأستاذ عنبر على خلفية التطورات الخطيرة التي عرفتها قضيته يوم 10 شتنبر 2011، بعد الاحتفاظ به بأحد مراكز الشرطة لعدة ساعات.

و بعد المصادقة بالإجماع على النقطة الفريدة المدرجة بجدول أعمال المجلس و الاستماع للمستشار عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض و استعراضه للظروف المهينة التي واكبت عملية منعه من ولوج محكمة النقض يوم الأربعاء 10-09-2014 وما تخللها من تعنيف من طرف عناصر الشرطة واقتياده جبرا إلى المفوضية واحتجازه طيلة اليوم ثم عرضه ليلا أمام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط في خرق سافر لأحكام القانون ودونما اعتبار لصفته القضائية بل وحتى لآدميته.

وبعد تداول أعضاء المجلس الوطني في كل جوانب القضية :

أصدر المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب جدد التأكيد على مواقفه السابقة المعلن عنها رسميا المعتبرة لإحالة القضاة تأديبيا خلال المرحلة الانتقالية على المجلس الأعلى للقضاء تراجعا عن المنهجية السابقة التي كرسها المرحوم وزير العدل السابق الطيب الناصري وبالتالي تأويلا غير حقوقي وغير ديمقراطي للدستور وإهدارا لحق القضاة في الطعن في قرارات المجلس كإحدى ضمانات المحاكمة العادلة .

واعتبر إحالة الأستاذ عنبر على المجلس الأعلى للقضاء خرقا جوهريا للقانون لانتفاء الخطأ الموجب للإحالة وانعدام السبب القانوني للمتابعة ، فبالرجوع لظهير 11- 11-1974 بمثابة النظام الأساسي لرجال القضاء يحدد المخالفات الموجبة للإحالة في الأحوال التالية:

-إخلال القاضي بالواجبات المهنية أو بالشرف أو بالوقار أو بالكرامة ( الفصل 58 ) .

-ممارسة نشاط سياسي أو اتخاذ موقف ذو صبغة سياسية ( الفصل 13 ) . 

-تأسيس نقابات سياسية ( الفصل 13) . 

-القيام بعمل من شأنه إيقاف و عرقلة تسيير المحاكم .

-مباشرة عمل خارج الوظيفة و لو بصفة عرضية باستثناء التعليم . 

-ارتكاب فعل يكتسي صبغة جرمية .

-التدليس أو الغدر أو التحيز في ممارسة مهامه أو إنكار العدالة ( و عموما حالات الخصومة المنصوص عليها في الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية ) .

وحتى على فرض أن إحالة الأستاذ عنبر سببه هو رفض التحاقه بمقر العمل عقب صدور قرار النقل أو اتصاله بقاضي الاتصال الفرنسي بدعوة من هذا الأخير وبحضور جمعيات حقوقية أخرى، فإن قرار النقل يفتقر للشرعية القانونية إذ لا يمكن نقل القضاة إلا في الأحوال التالية :
إما بناء على طلب شخصي أو إثر الترقية أو التكليف بمهام أعلى أو نتيجة لعقوبة تأديبية أو لما تقتضيه المصلحة القضائية ، وهي الحالات المنعدمة في قضية الأستاذ عنبر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحضور إلى جانب قاضي الاتصال قد تم بصفته الجمعوية و في سياق حرية التعبير المكفولة له دستوريا (الفصل 111) .على نحو يجعل إحالة الأستاذ عنبر تأديبيا على ألمجلس فاقدا للشرعية القانونية و خارق للقاعدة الدستورية ناهيك عن التجاوزات التي شابت مسطرته التأديبية من انعدام شروط المحاكمة العادلة سواء ما تعلق منها بخرق إجراءات الاستدعاءات و التبليغ أو انتهاك لحقوق الدفاع، مما يجعل قرار المجلس بالتبعية مشوب بعيب عدم المشروعية .

إن منع الأستاذ عنبر يوم 10-09-2014 من ولوج محكمة النقض فضلا عما يشكله من إجهاز على حق المواطن في اللجوء إلى القضاء باعتباره مرفقا عموميا يعد منعا غير مبرر لرئيس غرفة بمحكمة النقض من مزاولة مهامه ، ناهيك عما رافق ذلك من تعنيف له و احتجاز و تعذيب نفسي ومنع من الاتصال بمحام أو إشعار للعائلة و تجويع لمدة تفوق عشر ساعات دون مراعاة لسنه وظروفه الصحية ومكانته الاعتبارية في سياف اعتقال تحكمي خارج الضوابط القانونية . 

إن المجلس الوطني إذ يفند كل الإشاعات المغرضة التي رافقت الحادث المؤلم لتبرير ما لا يمكن تبريره يؤكد إيمانه بعدالة قضيته فإنه يعلن ما يلي :

1) تضامنه المطلق و لا مشروط مع الأستاذ عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض و نائب رئيس نادي قضاة المغرب.

2 ) يعتبر ما تعرض له من تنكيل واضطهاد و تضييق ما هو إلا محاولة يائسة للمس باستقلاليته و مصادرة حريته في التعبير و في انتمائه لنادي قضاة المغرب و استماتته في الدفاع عن مبادئه وأهدافه المحددة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وتجسيدا لرغبة دفينة لدى البعض في النيل منه وإبعاده عن محكمة النقض ضدا على أحكام القانون و الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية .

3) استنكاره الشديد للاعتداء الشنيع و التعذيب النفسي و الاحتجاز ... وجميع ضروب المعاملة ألا إنسانية والمهينة التي تعرض لها القيدوم عنبر و التي تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان وفق المتعارف عليه وطنيا و دوليا .

4) يؤكد أن الاعتداء على الأستاذ عنبر و عدم مراعاة مسطرة الامتياز القضائي (الفصل 264 من ق م ج ) هو اعتداء على أعضاء السلطة القضائية مع ما يتطلبه من استنفار لكل المؤسسات والهيئات الحقوقية الوطنية للتصدي لهذه الردة الحقوقية بالمسؤولية و الصرامة اللازمتين.

5) يحمل مسؤولية هذه الانتكاسة الحقوقية للسيد وزير العدل و الحريات بصفته رئيسا مؤقتا للنيابة العامة و للسيد الوكيل العام لدى محكمة النقض و السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لوقوع الحادث بدائرة نفوذهما الترابي .

6) يدعو الدولة المغربية لفتح تحقيق مستعجل نزيه شفاف و مستقل حول هذا الخرق القانوني وتحديد باقي المسؤوليات و ترتيب الجزاء القانوني و إحاطة الرأي العام الوطني بنتائجه .

7 ) يحتفظ بحقه في اتخاذ جميع الأشكال الاحتجاجية التي يراها مناسبة دفاعا عن استقلال السلطة القضائية و صونا لهيبة و كرامة نسائها و رجالها على ضوء تطورات القضية وفاء للمبادئ التي أسس لأجلها نادي قضاة المغرب.
لقد كانت دورات المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب العادية والاستثنائية التي انعقدت خلال الولاية الأولى مناسبة أكد فيها المجلس الوطني وفاءه للشعار الذي شكل منطلقا لتأسيس نادي قضاة المغرب: " جميعا من أجل الكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية"، حيث استطاع المجلس أن يشخص واقع القضاة ويترجم تطلعاتهم ويراكم تجربة لا يستهان بها في مجال اتخاذ القرارات النضالية للدفاع عن استقلال السلطة القضائية.
 إن هذه الدورات تعطي إشارات قوية على بدء التغيير وتدشين مرحلة جديدة انتقل فيها القضاة من مجرد دور المتفرج الذي ينتظر تنزيل الإصلاح الموعود وتحقيق المطالب المستعجلة إلى دور جديد وهو دور المتفاعل المبادر إلى المطالبة بالإصلاح، المنخرط في جمعية مهنية قضائية مواطنة قوية تمثله وتدافع عليه. جمعية انبثقت من واقع قضائي يعيشه القضاة ويتقاسمه معهم جميع المتدخلين في منظومة العدالة وكذا المواطنون.
2-  المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب :

واكب المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب أهم محطات الحراك القضائي خلال فترة السنوات الثلاث التي أعقبت تأسيس جمعية نادي قضاة المغرب. 

1-  السنة الأولى 2011/2012: 

الفقرة الأولى : المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ومخاض التأسيس :
جاء أول بيان صادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بمناسبة انعقاد اجتماعه الأول يوم السبت 27 غشت 2011 بالمركب الاجتماعي للقضاة بالرباط، حيث تم توزيع المهام بين أعضائه بالاقتراع ، وطغت على اللقاء أجواء الظروف الاستثنائية التي إنعقد فيها الجمع العام التأسيسي للنادي بتاريخ 20 غشت 2011 وذلك بعد إغلاق أبواب المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية التي كانت تستعد لاحتضان أشغال الجمع العام ، رغم استيفاء كافة الاجراءات القانونية اللازمة، وهو ما تجسد من خلال البيان الأول الصادر عن المكتب التنفيذي والذي سجل استغراب النادي الشديد لهذا المنع الذي يتم في ظرفية جديدة، وفي ظل دستور جديد أقر فيه المغاربة حق القضاة في تأسيس جمعياتهم المهنية طبقا للفصل 111 منه. وتنديده بهذا المنع الغير المشروع والذي لم يحل دون عقد القضاة لجمعهم التأسيسي ، ولن يحول دون مضيهم في تحقيق أهداف الجمعية ، وتضامن النادي مع كل القضاة بعد المضايقات التي تعرض لها بعضهم من طرف بعض المسؤولين بسبب الحضور في أشغال الجمع التأسيسي أوبمناسبة الاعداد والتعبئة له.

و شكر البيان جميع الهيآت المهنية والمؤسسات والجمعيات الحقوقية ومختلف فعاليات المجتمع المدني التي ساندت نادي قضاة المغرب في عقد جمعه التأسيسي وأكد إنفتاحه واستعداده للعمل المشترك مع جميع الفعاليات من أجل الرقي بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة ،فاعلة ومنفتحة على محطيها المجتمعي. 

الفقرة الثانية : المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب وتأسيس لثقافة التضامن بين مكونات الجسم القضائي:
يعتبر مبدأ التضامن ثيمة حاضرة في العديد من البيانات الصادرة عن المكتب التنفيذي فعلى إثر الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الأستاذ حميد الكرش ، نائب وكيل الملك بابتدائية الرباط  من طرف أحد الأشخاص بسبب قيامه بمهامه، وعلى إثر القذف الذي تعرضت له الأستاذة سعاد العصيكري، نائبة وكيل الملك بابتدائية فاس من طرف عمدة نفس المدينة بسبب قيامها بمسؤولياتها القضائية أيضا عقد المكتب التنفيذي اجتماعا بمدينة فاس بتاريخ 18/9/2011  لتدارس الاجراءات التي يجب اتخاذها من أجل الحد من الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها السادة القضاة والتي تمس بهيبة واستقلالية السلطة القضائية تفعيلا منه للمادة الرابعة من النظام الأساسي للنادي وأصدر بيانا أعلن تضامنه اللامشروط مع الأستاذين ومطالبته الدولة بتحمل مسؤولياتها وتوفير الحماية للقضاة أثناء ممارسة مهامهم أو بسببها. كما أعلن عن تنظيم زيارة تضامنية للأستاذة سعاد العصيكري.

من جهة ثانية قرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في اجتماعه بتاريخ 06 07 2012 و تفعيلا منه لمقتضيات المادة 4 من القانون الأساسي الرامية إلى تكريس روح التضامن بين جميع القضاة وتنفيذا لتوصيات مجلسه الوطني المنعقد في دورته الاستثنائية بتاريخ 09/06/2012 وبعد تسجيله لاستمرار المجلس الأعلى للقضاء في ممارساته التعسفية الغير مبررة في حق المستشار محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب، تنظيم زيارة تضامنية لمؤازرته يوم الجمعة 06/07/2012 بمحكمة النقض بالرباط.
الفقرة الثالثة : المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ومفهوم الجمعية المواطنة :
تعكس بيانات المكتب التنفيذي الصادرة خلال السنة الأولى لتأسيس نادي قضاة المغرب انخراط هذه الجمعية القضائية في كل الاستحقاقات التي تعرفها المملكة ومن أهمها الانتخابات التشريعية التي شكلت موضوعا لبيان صادر عن المكتب التنفيذي بتاريخ 25/11/2011 جاء فيه:

"إن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، وبعد تسجيله اعتزاز قضاة المملكة بالإشراف على ترأس اللجان الادارية المتعلقة بتحديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية خلال الاستحقاقات التشريعية لـ: 25/11/2011، على أساس أن ذلك يعتبر مدخلا حقيقا لحماية حقوق المواطنين الفردية والجماعية وكذا الأمن القضائي ، طبقا للمادة 117 من الدستور ، وتنفيذا لمقررات المجلس الوطني للنادي قرر المكتب التنفيذي إصدار هذا البيان الذي يتضمن الملاحظات التالية :

1) مطالبته بتحسين ظروف إشراف القضاة على ترأس اللجان الادارية المتعلقة بتحديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية مع ضرورة تأطير وتكوين الموظفين الذين يتولون كتابة اللجان الادارية بما يكفل إشراف قضائي في المستوى المطلوب.
2) يدعو المكتب التنفيذي لنادي قضاة إلى وضع آليات كفيلة بضمان إشراف قضائي كامل على العمليات الانتخابية برمتها.

3) يطالب المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بتحديد مرسوم يؤطر التعويضات و المنافع الممنوحة للقضاة بمناسبة ترأسهم أشغال اللجان الادارية المذكورة.

4) يسجل المكتب التنفيذي لنادي قضاة عدم استفادة العديد من القضاة بمختلف محاكم المملكة من التعويضات عن قيامهم بترؤس اللجان الإدارية خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 25/11/2011 .

5) يؤكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب استغرابه الشديد لطريقة صرف التعويضات لفائدة بعض القضاة من طرف الكثير من العمالات والأقاليم وهو ما يتنافى مع المبادئ التي اسس عليها الدستور الجديد ومنها الرقي بالقضاء الى سلطة.

من جهة أخرى أصدر المكتب التنفيذي عدة بيانات تؤكد اهتمامه بقضايا الشأن العام انسجاما مع أهدافه المحددة في النظام الأساسي لنادي قضاة المغرب والتي تجعل الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين من أهم أولوياته، وفي هذا الصدد دعا في البيان الصادر عنه بتاريخ 03/07/2012 إلى العمل على أنسنة ظروف الاعتقال و الوضع تحت الحراسة النظرية و أماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية ، كما طالب بإلغاء العقوبات الحبسية في الجرائم المرتبطة بقانون الصحافة باعتبارها سلطة رابعة.

الفقرة الرابعة: المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ومراقبة طريقة عمل المجلس الأعلى:
في اطار الدور الرقابي لنادي قضاة المغرب بوصفه جمعية مهنية قضائية تضع من بين أهدافها الدفاع عن حقوق القضاة واستقلالية السلطة القضائية شكل موضوع طريقة عمل المجلس الأعلى في صيغته الحالية محورا لبيانات المكتب التنفيذي في أكثر من مناسبة من بيتها البيان الصادر بتاريخ 28/11/2011 . 

ففي سبيل ضمان شفافية هذه المؤسسة وتكريس مبدأ المساواة بين القضاة فيما يخص تدبير وضعياتهم الفردية ، و على اثر نتائج المجلس الأعلى للقضاء خلال دورة نونبر 2011 عقدت اللجنة المكلفة من المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بتتبع نتائج أشغال هذا المجلس اجتماعا لدراسة النتائج المذكورة، وبعد التشاور مع أعضاء المكتب التنفيذي تقرر اصدار بيانا يتضمن الملاحظات والمطالب الآتية: 
1) مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بإخبار السادة القضاة بجدول أعماله بعد المصادقة عليه من طرف جلالة الملك طبقا للمادة 8 من النظام الداخلي.
2) عدم توزيع كتابة المجلس لائحة بعدد المناصب الشاغرة في كل محكمة من محاكم المملكة على القضاة للاستئناس بها عند الطلب  طبقا للمادة 33 من النظام الداخلي.
3) عدم اعتماد  المجلس مبدأ توزيع القضاة على المحاكم تبعا لنظام يأخذ بعين الاعتبار عدد القضايا ونوعيتها وطبيعتها  ووضعية المحاكم و خصوصيات كل منطقة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، أو نسبة القضايا المسجلة سنويا (نموذج المحكمة الابتدائية بالناظور).
4) تسجيل عدم اعتماد المجلس على معايير واضحة لتوزيع القضاة الجدد على المحاكم ، وعدم اعتماد ملفات الترقيات  وطلبات الانتقال بالأولوية قبل البت في التعيينات طبقا للمادة 37 من النظام الداخلي.
5) ملاحظة عدم مراعاة مقاييس التقييم المهني العام و كذا النوعي في اسناد مناصب المسؤولية طبقا للمادة 23 من النظام الداخلي مما سيؤثر سلبا على التطبيق الميداني لفكرة الاصلاح التي بلورها جلالة الملك في خطابه التاريخي ل 20 غشت 2009
6) ربط استفادة بعض القضاة من الترقيات المخولة لهم قانونا  - في غياب معيار واضح- بالتنقيل الى المحاكم المصنفة ضمن المنطقة (ج) ، مما يؤثر سلبا على معنوياتهم واستقرارهم الاجتماعي والنفسي.
7) مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بنشر نتائج أعماله  بصفحة مخصصة على الأنترنيت بعد مصادقة الجناب الشريف عليها، تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالطلبات المقدمة، ووضعية كل حالة ثم البت فيها، مع تحديد قائمة بالحالات التي ثم الاستجابة لطلبات انتقالها دون توفرها على الشروط المتطلبة و أوجه طابع الاستعجال المرتبطة بها طبقا للمادة 32 من النظام الداخلي.
8) تسجيل عدم جواب كتابة المجلس على طلبات الانتقال التي لا تتوفر على المدد المحددة في المادة 30 من النظام الداخلي.
9) اعتماد المجلس على معايير جديدة  دون اتباع اجراءات المصادقة عليها طبقا للمادة 60 من النظام الداخلي لعمل المجلس الأعلى للقضاء.
وطالب نفس البيان المجلس الأعلى للقضاء بضرورة الانخراط في مسلسل اصلاح القضاء وذلك بضمان شفافية ومصداقية هذه المؤسسة الدستورية تنفيذا للتوجهات الملكية  السامية.

وبتاريخ 26/05/2012 أصدر المكتب التنفيذي بيانا آخر حول نفس الموضوع على خلفية نتائج دورة المجلس المنعقدة في مارس 2012 حيث تم تسجيل الملاحظات التالية:

· استمرار نفس الاختلالات المسطرية في غياب معايير واضحة وشفافة لاختيار المسؤولين القضائيين ( التقييم المهني و النوعي ) بما يتوافق والحكامة الجيدة في الإدارة القضائية ويتنافى مع ما جاء في الخطاب الملكي التاريخي ل 20 غشت 2009 القاضي بضرورة اختيار المسؤولين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للإصلاح .

·  عدم احترام مقتضيات الفصل 109 من الدستور بخصوص عدم إمكانية نقل أو عزل القضاة إلا بمقتضى القانون، وهو ما ظهر جليا في حالة الأستاذ محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض و نائب رئيس نادي قضاة المغرب .

· انعدام العمل المؤسساتي للمجلس الأعلى للقضاء في معالجة ملفات التأديبات و التي سبق للمجلس نفسه أن قرر تأجيل البت فيها إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية. 

·  عدم نشر نتائج دورة المجلس في موقع مخصص على الأنترنيت بشكل مفصل و شفاف، إذ أن البلاغ المنشور بموقع وزارة العدل يتسم بالشمولية و العمومية و لا يكرس الشفافية التي يجب أن تطبع عمل هذه المؤسسة الدستورية.

وأكد المكتب التنفيذي في الأخير استعداده لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية من أجل ضمان شفافية وديمقراطية مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن مساواة جميع القضاة فيما يخص تدبير وضعياتهم الفردية انسجاما مع التوجهات الملكية السامية .
الفقرة الخامسة : المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب والتكوين بالمعهد العالي للقضاء:
يعد موضوع التكوين بالمعهد العالي للقضاء من أهم المواضيع التي تناولتها اجتماعات المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في اطار تنفيذ توصيات الدورة الأولى للمجلس الوطني.

فبتاريخ 17 دجنبر 2011 عقد المكتب التنفيذي اجتماعا لتدارس المشاكل المرتبطة بالتكوين في المعهد العالي للقضاء أساسا على ضوء ما سجله من سلبيات ونواقص على مستوى التأطير التربوي والتسيير الإداري وظروف إقامة القضاة المتدربين، وبعد التداول بين أعضائه قرر المكتب أصدر البيان التالي:

1) يعبر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عن استغرابه الشديد من كون إقامة القضاة في طور التكوين مؤدى عنها ويطالب وزارة العدل بتوفير تكوين مجاني كما هو معمول به في باقي المعاهد الوطنية الأخرى .
2) يدعو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب وزارة العدل باعتبارها الجهة الوصية على التكوين حاليا إلى توفير إقامة ذات جودة ملائمة لجميع القضاة المتدربين دون استثناء بما يحفظ كرامتهم ويمنحهم المكانة اللائقة بهم كقضاة للمستقبل.

3) يدعو المكتب التنفيذي لنادي قضاة السيد المدير العام للمعهد العالي للقضاء إلى تحمل مسؤولياته الكاملة في ضمان تكوين جيد للسادة القضاة المتمرنين مع العمل على تتبع كافة الجوانب المتعلقة بهذا التكوين بما في ذلك الأنشطة الثقافية والاجتماعية مع جعل إقامتهم من أولى الأولويات .

4) يسجل المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب استنكاره الشديد للممارسات السلبية التي ينهجها مدير التكوين بالمعهد في تطبيق مناهج التدريس وفي تعامله غير اللائق مع القضاة المتدربين عن طريق سياسة القمع و الترهيب بين صفوفهم التي تمس حتما بالهدف الأسمى للتكوين بالمعهد و المتمثل في تنشئة قضاة أكفاء ومستقلين في قراراتهم القضائية.

5) يؤكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب تمسكه بالدفاع عن مصالح وحقوق القضاة المتمرنين باعتبارهم أساس كل بناء لعدالة قوية ومستقلة وفق ما سطره المجلس الوطني للنادي.

وعبر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب من جهة أخرى عن استعداده الكامل للتعاون مع الجهات المعنية في بلورة إصلاح حقيقي لمنظومة التكوين القضائي بأكملها، وحرصه في الوقت ذاته على فضح ورصد كافة الاختلالات التي تدخل في اهتماماته والدفاع عن مواقفه بكافة الأشكال المناسبة.

الفقرة السادسة:  المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب وحرية العمل الجمعوي:
عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه الاستثنائي يوم 09/01/2012 لتدارس مشكل التضييق على حرية العمل الجمعوي للقضاة المنضوين تحت لوائه، حيث أصدر بيانا سجل فيه مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالتضييق على حرية العمل الجمعوي منها:

- الضغوط التي مارسها بعض المسئولين القضائيين من أجل إفشال قرار المكتب التنفيذي بشأن رفض تسلم مبلغ التعويض عن ترأس اللجان الادارية الخاصة بتجديد اللوائح الانتخابية،

- الدور السلبي الذي يلعبه بعض المسئولين القضائيين للتضييق على العمل الجمعوي لنادي قضاة المغرب وهو ما يعكس عدم تجاوبهم مع الخطب الملكية وتطلعات المواطنين في استقلال القضاء.

- عدم استجابة بعض المسؤولين لطلب تخصيص سبورة مخصصة لأنشطة النادي بالمحاكم بما يتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الجمعيات المهنية.

و أكد المكتب التنفيذي في الختام استعداده لفضح جميع الممارسات التي تهدف إلى التضييق على حرية العمل الجمعوي لأنشطة النادي ومطالبته المسئولين القضائيين إلى تكريس مفهوم جديد للإدارة القضائية بعيدا عن اسلوب الضغط والابتزاز الذي أصبح متجاوزا.
الفقرة السابعة : المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب والتكوين المستمر للقضاة:
في إطار تنفيذ توصيات الدورة الأولى للمجلس الوطني بخصوص الاهتمام بالتكوين المستمر للقضاة عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعا بتاريخ 14/01/2012 ، و بعد الاطلاع على برنامج التكوين المستمر المصادق عليه من طرف مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء بتاريخ 15/06/2011 رصد المكتب التنفيذي مجموعة من الملاحظات حول طريقة ومضمون برنامج التكوين المذكور، منها: 
· غياب برنامج واضح و طموح يواكب مستجدات المنظومة القانونية .
·  عدم توفير الوسائل المحفزة والمساعدة على إنجاح الأهداف المتوخاة من التكوين المستمر.

·  غياب التعويضات المخصصة للسادة القضاة عن التنقل والمبيت بمناسبة مشاركتهم في التكوين المستمر المركزي.

و لتجاوز الظروف الغير المناسبة التي تواكب تنفيذ برنامج التكوين المستمر طالب المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الجهات المعنية بما يلي:

· تفعيل نظام التكوين المستمر عن بعد و توسيع مجال برنامج التكوين المستمر الجهوي .

· إعداد برنامج بيداغوجي متكامل ومندمج ، يحدد الأطر المشرفة على التأطير و الأهداف المتوخاة منه .

· إحداث لجنة علمية لاختيار الأطر والبرامج البيداخوجية مع الانفتاح على الفعاليات الأكاديمية.

· اعتماد أساليب جديدة و حديثة تقوم على اكتساب تقنيات التواصل .

· صرف تعويضات آنية للقضاة المشاركين في برنامج التكوين المستمر مع ضمان الإقامة.

ونظرا لما سجله المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب من عدم تفاعل إدارة المعهد العالي للقضاء مع المطالب العادلة للقضاة للرفع من جودة التكوين المستمر فإنه أعلن دعوته لجميع قضاة المملكة لمقاطعة برنامج التكوين المستمر في صيغته الحالية وأهاب بالمكاتب الجهوية للنادي وضع برامج مستعجلة للتكوين المستمر في أفق الرفع من النجاعة القضائية باعتبارها هدفا من أهداف نادي قضاة المغرب.
الفقرة الثامنة:  المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب وتفاعلات قضية طنجة:
في خضم ما أثير على خلفية ما يعرف بقضية طنجة عقد المكتب التنفيذي إجتماعا استثنائيا يوم السبت 21 يناير 2012 لدراسة هذه القضية حسب المعطيات المتوفرة وكذا بعض النقاط التي تدخل في إهتمامات النادي وأصدر بيانا أكد فيه :

· تشبثه بمبدأ قرينة البراءة واحترام كافة الضمانات التي يخولها القانون للقاضي المعني بالأمر، 

·  انخراطه في مسلسل التخليق عبر إنشائه لجان وطنية وجهوية مع مطالبته بتعميم التجربة على جميع المجالات بالبلاد دون انتقائية أو موسمية أو مزايدات سياسوية.

من جهة ثانية استغرب المكتب التنفيدي كون التصريح الحكومي لم يتطرق الى التزام الحكومة بتحسين الوضعية المادية للقضاة مع تسجيله بعض الايجابيات فيما يتعلق بمحور العدالة في التصريح المذكور.

و قرر المكتب التنفيذي أيضا وبعد مرور مدة تزيد عن سنتين من الانتظارية لتطبيق الخطاب الملكي لـ 20 غشت 2009  تحديد أجل للحكومة لتسوية هذا الملف نهائيا لا يتعدى 15 ماي 2012 قبل اتخاذ أشكال احتجاجية غير مسبوقة في تاريخ القضاء المغربي.

الفقرة التاسعة : المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغربي دفاع مستمر عن استقلالية السلطة القضائية :
عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بتاريخ 26/02/2012 اجتماعا عاديا تدارس فيه مجموعة من النقط التي تدخل في صلب اهتماماته ، ومسايرته للمستجدات التي يعرفها المشهد القضائي المغربي ، وبعد التداول بشأنها خلص الى اقرار بيان تضمن التنصيص على ما يلي :
1- بخصوص اقحام السلطة القضائية في المزايدات السياسية :
ندد المكتب التنفيذي بالتصريحات التي صدرت عن وزير الاتصال وكذا الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالشؤون العامة والحكامة في وسائل الاعلام العمومية، على خلفية اعتقال أحد القضاة ، والتي تناقض مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليه في الفصل 119 من الدستور.

كما ندد أيضا بتصريحات النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي الماسة بسمعة السلطة القضائية والاحترام الواجب لها، مطالبا بمد الجهات القضائية المختصة بالاثباتات اللازمة وفق المساطر المعمول بها بعيدا عن المزايدات والاسترزاق السياسي، مع التشديد على المطالبة بفتح تحقيق قضائي بهذا الخصوص، وتحميله مسؤولية تصريحاته الغير المسؤولة.

وفي نفس الصدد ندد نادي قضاة المغرب بتصريح السيد الياس العماري عضو حزب الأصالة و المعاصرة ، لوصفه قرارا قضائيا صادرا باسم جلالة الملك طبقا للفصل 124 من الدستور بالبليد، بالإضافة الى خرقه لمقتضيات الفصل 126 من الدستور الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.

2- بخصوص الحوار الوطني حول منظومة العدالة:

سجل نادي قضاة المغرب استعداده للمشاركة في الحوار الوطني حول منظومة العدالة بالتنسيق مع جميع المتدخلين ، شريطة جعل موضوع تحسين الوضعية المادية للقضاة من ضمن أولويات هذا الحوار تنفيذا للخطاب الملكي التاريخي لـ 20/08/2009. مؤكدا على اعتبار تاريخ 15 ماي 2012 كآخر أجل للاستجابة للمطلب الشرعي والعادل لتحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة قبل خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة ، والانسحاب من متابعة جلسات الحوار الوطني.

3-  بخصوص التضييق على العمل الجمعوي:

سجل المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب باعتزاز النجاح المنقطع النظير بخصوص مقاطعة دورات التكوين المستمر بالمعهد العالي للقضاء، وكذا الدورة المنظمة بالتشارك مع وزارة الأسرة بالدانمارك والتي ترتب عنها الغاء الدورة برمتها. منددا في الوقت ذاته بالتضييق المستمر الممارس من طرف مدير التكوين بالمعهد العالي للقضاء وكذا بعض المسؤولين القضائيين الذين وجهوا استفسارات للقضاة الملتزمين بقرار المكتب التنفيذي المحدد لأسباب مقاطعة التكوين المذكور .

4-  بخصوص الرد على قضاة محكمة النقض المغاربة المشاركين في الدورة السادسة للقاء مدريد:

سجل المكتب التنفيذي استغرابه الشديد لتوجهات بعض قضاة محكمة النقض المغاربة بخصوص الحق في تأسيس جمعيات مهنية ، معتبرا اياها مجرد مواقف شخصية تعبر عن رأي أصحابها فقط، وتناقض مقتضيات الفصل 111 من الدستور وكذا التحولات التي يعرفها المشهد القضائي عموما .

ودعا المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب قضاة محكمة النقض المشاركين في المنتديات الدولية الى اعطاء صورة ايجابية عن القضاء المغربي بما ينسجم مع التحولات الديمقراطية التي يعرفها المجتمع ، وبما يتلاءم مع مطالب دافعي الضرائب المغاربة، بالإضافة الى دعوته لهم بالتجرد من أي انتساب جمعوي عند تمثيل المغرب في المحافل القضائية الدولية ، والابتعاد عن كل ما من شأنه الانتقاص من مصداقية المؤسسات المغربية. معلنا عن اعتزامه التقدم بطلب توضيحات من محكمتي النقض المغربية و الاسبانية حول ظروف صدور التوصيات المنشورة بالجرائد الوطنية على هامش الدورة السادسة للقاء المغربي الاسباني.

وبتاريخ 31 مارس 2012 عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب إجتماعا آخر لتدارس مجموعة من النقاط التي تدخل في صلب إهتماماته ، حيث أصدر بيانا أكد فيه تنديده بتصريحات رئيسة جمعية " ماتقيش ولادي" التي وصفت فيها القضاة المكلفين بالزواج بالمرضى النفسانيين في برنامج تلفزي مباشر وذلك في خرق سافر لمبدأ الاحترام الواجب للسلطة القضائية معتبرا أن هذه التصريحات تنم عن جهل كبير بالمساطر القانونية التي صادق عليها ممثلي الأمة بالبرلمان .

وبتاريخ 10 ماي 2012 عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب إجتماعا تشاوريا لدراسة نقطة فريدة تتعلق بإقصائه من اللجنة العليا للحوار الوطني حول منظومة العدالة وبعد التداول في الموضوع أصدر المكتب بيانا تضمن الملاحظات الآتية:
· اعتزاز نادي قضاة المغرب بالرعاية الملكية السامية للحوار الوطني حول إصلاح العدالة واعتبارها قيمة أساسية في هذا المسار.
· استغرابه من تغييبه من اللجنة العليا معتبرا  ذلك تغييبا لصوت أزيد من 2900  قاضية وقاض من مجموع 3700 محملا وزارة العدل مسؤولية ذلك باعتبارها الجهة المشرفة على القطاع حاليا في أفق تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وقطع العلاقة مع هذه الوزارة نهائيا. 

· استغرابه من الكيفية التي تم بها اقتراح تشكيل اللجنة العليا حيث تم إغراقها بأعضاء من السلطة التنفيذية وإقصاء المكونات الأساسية لقطاع العدالة وفي مقدمتهم القضاة مما يضرب في العمق مبدأ المقاربة التشاركية التي لطالما قامت وزارة العدل والحريات بتسويقه إعلاميا وهو ما يدعو إلى التخوف من نتائج أعمال هذه اللجنة من الآن.

· اعلانه المشاركة في اللجنة الثانية التي تم حشره فيها ضمن 156 عضوا ليكون شاهدا على هذا الحوار وتبليغ تفاصيله إلى الرأي العام القضائي والوطني مع عرض مسألة تعليق مشاركته هاته على المجلس الوطني الذي سينعقد يوم 09 يونيو 2012 للحسم فيها وفق سيرورة الحوار وتطوراته مع قيام أجهزة النادي الوطنية والجهوية بمجموعة من الاستشارات تستهدف جمع التصورات والاقتراحات تشكل رؤية النادي حول إصلاح العدالة وتقديمها للجهات المعنية. 
الفقرة العاشرة : المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب و مبادرة التخليق :
في إطار الإيمان بضرورة الانخراط الفاعل في تخليق منظومة العدالة، وتكريس مثال للجمعية المهنية المواطنة أعلن المكتب التنفيذي المجتمع بتاريخ 26/05/2012 عن تقديم تصريحات بالممتلكات والديون لجميع أعضائه مطالبا باقي الهيآت والمؤسسات الرسمية بإتباع نفس الأسلوب في أفق تخليق الحياة العامة، مؤكدا أنه سيعمل على توسيع نطاق هذه العملية لتشمل جميع القضاة المنخرطين بالنادي وسيتم نشر هاته التصاريح بالموقع الرسمي لنادي قضاة المغرب وبمختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، كما أن النادي سيأخذ على عاتقه أمانة الدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين بما في ذلك محاربة الفساد بجميع تجلياته وفق الآليات القانونية.

من جهة أخرى قرر المكتب التنفيذي أيضا بتاريخ 26/06/2012  بناء على المادة التامنة من القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب  و بناء على الطلب المقدم من طرف  الدكتور محمد براو رئيس مركز الدراسات و الأبحاث حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد، والمستشار بالمجلس الأعلى للحسابات منحه العضوية الشرفية.

الفقرة الحادية عشرة : المكتب التنفيذي والأشكال التعبيرية المطالبة باستقلالية السلطة القضائية:
في إطار تنفيذ توصيات الدورة الثانية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب الذي قرر فيه البدء بأشكال تعبيرية ابتداء من يوم 15 ماي 2012 وفوض المكتب التنفيذي اختيار الملائم منها وذلك على إثر تجاهل الحكومة مجرد طلب لقائها للتحاور وكذا تعنتها سيرا على نهج الحكومات السابقة لها في عدم تنفيذ مقتضيات الخطب الملكية المتعلقة بتكريس استقلالية القضاء بمعناه الشامل وخاصة الخطاب التاريخي لـ 20 غشت 2009 قرر المكتب التنفيذي البدء بشكل حضاري أول يتمثل في حمل الشارة لمدة اسبوع ابتداء من يوم الثلاثاء 15 ماي 2012 . وأكد للرأي العام أن الحكومة الحالية وكذا الحكومات المتعاقبة هي التي فرضت على النادي من خلال سياسة صم الاذان الوصول إلى تنفيذ الأشكال التعبيرية وانه ونظرا لحرصه على حقوق المواطنين وحرياتهم قرر الاكتفاء بحمل الشارة الآن أملا أن يجلس رئيس الحكومة إلى طاولة الحوار حتى لا يضطر القضاة إلى الدخول في أشكال أخرى مقررة .

وفي اجتماعه المنعقد بتاريخ 26/05/2012 قرر المكتب التنفيذي الاستمرار في خوض الأشكال الاحتجاجية التي صادق عليها مجلسه الوطني المنعقد بتاريخ 05/05/2012، حيث حث القضاة على خوض شكل جديد يابتداء من تاريخ 28/05/2012 إلى غاية 08/06/2012 يتمثل في الاستمرار في حمل الشارة مع تدعيم ذلك بتأخير عقد الجلسات ربع ساعة عن موعدها المقرر وضرورة التوقف عن تحرير الأحكام بالحاسوب والاستعاضة عن ذلك بالتحرير اليدوي، فضلا عن مقاطعة جميع أنشطة التكوين المستمر والندوات التي تشرف عليها وزارة العدل والحريات لانعدام جديتها وجدواها. 

من جهة أخرى حدد تاريخ 06/10/2012 موعدا لتنظيم الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي يعتزم النادي تنظيمها بالبدل أمام محكمة النقض داعيا كافة القضاة إلى التجنيد والتعبئة من أجل إنجاحها باعتبارها مرحلة حاسمة في مسار الدفاع عن استقلال عن السلطة القضائية.

وأصدر في الوقت ذاته بتاريخ 03/07/2012 بيانا أهاب فيه بجميع قضاة المملكة مواصلة التعبئة الشاملة من أجل إنجاح محطة الوقفة الوطنية أمام محكمة النقض المزمع تنظيمها يوم 06/10/2012 أمام محكمة النقض ، و كذا تنفيذ جميع الأشكال الاحتجاجية التي سيعلن عنها المكتب التنفيذي.
الفقرة الثانية عشر: المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب والجمعيات العمومية للمحاكم:
تنفيذا لمقررات الدورة الأولى للمجلس الوطني وفي إطار دوره الرقابي للدفاع عن استقلالية السلطة القضائية سجل المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في بيانه الصادر بتاريخ 26/05/2012 مجموعة من الملاحظات بخصوص الجمعيات العمومية بالمحاكم حيث دعا جميع المسئولين القضائيين إلى ضرورة احترام القانون المؤطر لعقد الجمعيات العمومية مشددا على بعض الخروقات المسجلة ببعض المحاكم حيث تم توظيف الجمعيات العمومية غطاء عقابيا مقنعا للقضاة مما يشكل مسا باستقلال السلطة القضائية .
2- السنة الثانية 2012/2013
الفقرة الأولى - المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغربي دفاع مستمر عن استقلالية السلطة القضائية :
1- نادي قضاة المغرب وتصريحات المندوب العام لإدارة السجون و اعادة الادماج:

تابع نادي قضاة المغرب باستغراب واستنكار تصريح المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج للصحافة الوطنية الذي حمل فيه القضاة مسؤولية اللجوء المفرط إلى الاعتقال الاحتياطي و عدم تفعيلهم للوسائل البديلة للعقوبات .و على اثر هذا التصريح أصدر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بيانا بتاريخ 08 شتنبر 2012 عبر فيه عن استغرابه واستنكاره لهذا التدخل السافر في اختصاصات السلطة القضائية وذلك عبر تقييم المسؤول أعلاه لسلطة التقدير والملاءمة التي أعطاها القانون لقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق من أجل وضع الأظناء بارتكابهم جرائم رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار بت المحكمة في ملفاتهم وكذا تدخله لنصح القضاة بالتحلي بالمسؤولية والشجاعة لاتخاذ القرارات .مذكرا بأن النادي سبق له ان اصدر بيانا للمطالبة بأنسنة ظروف الاعتقال و قد تابع أيضا  باهتمام و قلق تقرير اللجنة البرلمانية الذي رسم صورة سوداء لواقع السجون بالمغرب, و هو تقرير جاء ليصادق على تقارير مجموعة من الجمعيات الحقوقية التي سبق ان دقت ناقوس الخطر في الموضوع، رافضا في نفس السياق أي محاولة للمسؤول المذكور في استغلال القضاء والقضاة شماعة يعلق عليها فشل سياسته في تدبير القطاع .
2- استدعاء رئيس نادي قضاة المغرب للمفتشية العامة : 
عقد المكتب التنفيذي اجتماعا طارئا يوم 01- 10 2012 على إثر الاستماع لرئيس نادي قضاة المغرب من طرف المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات . أصدر على اثره بيانا أكد فيه أن هذا الاستدعاء مخالف لروح الدستور المغربي ويعتبر انتكاسة حقوقية وتراجعا خطيرا عن المكتسبات الديمقراطية التي تعرفها بلادنا رافضا في هذا الصدد أي تأويل غير ديمقراطي للدستور فيما يخص حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية قضائية أو العمل في إطارها, ومعتبرا أن استدعاء رئيس نادي قضاة المغرب بهذه الصفة للاستماع إليه من طرف المفتشية العامة , هو محاولة لاجتثاث واغتيال الفصل 111 من الدستور خاصة وأنه ليس من اختصاص وزير العدل و الحريات مراقبة الجمعيات المهنية القضائية.

3- الرد على بلاغ وزارة العدل والحريات بخصوص الوقفة الوطنية الأولى للقضاة:

بعيد ساعات قليلة من تنظيم الوقفة الوطنية الأولى للقضاة ببذلهم أمام محكمة النقض يوم السادس من أكتوبر، وعلى اثر البلاغ الي أصدرته وزارة العدل والحريات ردا على هذه الوقفة وما تضمنه من مغالطات عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعا طارئا يوم 07 أكتوبر 2012 أصدر عقبه بيانا أكد فيه أنه في الوقت الذي كان ينتظر من وزارة العدل والحريات، فتح باب الحوار الجاد والمسؤول على ضوء ملفه المطلبي العادل والمشروع، فوجئ بإصدارها لبلاغ على خلفية الوقفة الوطنية الناجحة للقضاة أمام محكمة النقض ليوم السادس من أكتوبر 2012 . وعلى اثر المغالطات التي تضمنها البلاغ المذكور فإن نادي قضاة المغرب قرر إصدار بيان تنويرا للرأي العام الوطني والدولي يوضح من خلاله ما يلي : 

· يعتبر أن تخليق منظومة العدالة من أولوياته، وذلك تنفيذا للإرادة الملكية وتوصيات مجلسه الوطني المنعقد في 26-27 نونبر 2011، وأن وزارة العدل تعتمد مقاربة موسمية وانتقائية بدل توفير الشروط الموضوعية العامة التي تراعي بعين الاعتبار تخليق منظومة العدالة في شموليتها، كما أنها تعتمد على تكريس الاستغلال السياسي لبعض الحالات المحدودة والمنعزلة لتشويه سمعة القضاء المغربي .

· يعتبر تصريح وزارة العدل والحريات بأن "ليس كل من حضر الوقفة الوطنية منسوب للصلاح"، تصريحا غير مسؤول، و مسا خطيرا بسمعة وهيبة القضاء والاحترام الواجب لجميع القضاة، وينم عن جهل بأبسط المبادئ القانونية والفقهية التي تعتبر أن الأصل هو الصلاح .

· يحمل وزارة العدل والحريات المسؤولية في تراكم الملفات بالمحاكم، بالنظر إلى تلكؤها وعدم انكبابها على حل مشكل التبليغ، وعدم توفير الوسائل البشرية واللوجيستيكية من أجل ضمان حصول المواطنين على حقوقهم داخل آجال معقولة، خصوصا وأن معدل الإنتاج السنوي للقاضي المغربي حسب إحصائيات وزارة العدل نفسها، يفوق المعدل الدولي بنسبة الضعف.

· يعتبر أن رفع مطلب الدفاع عن استقلال السلطة القضائية واعتماد التأويل الديموقراطي للدستور ليس مجرد شعار مستهلك، بل هو مطلب ملكي وشعبي، وأن تنزيل النصوص التنظيمية الضامنة لتلك الاستقلالية هو الذي من شأنه أن يجسد المعنى الحقيقي لهاته الاستقلالية، علما بأن الدستور السابق كان بدوره ينص على استقلال القضاء، ولكن ما كان ينقصه هو التفعيل والتنزيل، و أن تنصيص الدستور على حق تأسيس الجمعيات المهنية القضائية هو تجسيد لدورها الفعال في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وفق مبادئ الأمم المتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة .

· يعتبر أن كون مسألة تحسين الوضعية المادية للقضاة أمر محسوم ومرتبط بنتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة حسب البلاغ المذكور، مجرد وسيلة للتسويف والمماطلة، خصوصا بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات عن الخطاب الملكي التاريخي لـ 20 غشت 2009، بالإضافة إلى تجاهل الحكومة لوضعية القضاة المتدربين، لاسيما مع الوعود التي سبق لوزراء العدل السابقين تقديمها.

4- قضية قاضي التحقيق بايمنتانوت :
أصدر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يوم الأحد 18 نونبر 2012 بيانا عبر من خلاله عن تضامنه مع قاضي التحقيق بالمحكمة الاببتدائية بايمنتانوت سابقا، معتبرا أن استقلال قضاة التحقيق يعتبر من أهم محاور استقلال السلطة القضائية والقضاة ومؤكدا بأن مديرية الشؤون الجنائية والعفو التابعة لوزارة العدل ليس من صلاحياتها التدخل في الأوامر التي يصدرها قضاة التحقيق ، و لا حتى تقييم مدى مطابقتها للقانون. لأن مراجعة الأوامر التي يصدرها قضاة التحقيق يتم عن طريق اتباع أسلوب الطعون المقررة طبقا للمادة 222 و ما يليها من قانون المسطرة الجنائية . واعتبر بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب أن ما انتهى اليه تقرير مديرية الشؤون الجنائية و العفو بأن قاضي التحقيق بابتدائية ايمناتوت سابقا، غير ملم بقواعد المسطرة ، يعد مسا بالاحترام الواجب للقضاة و السلطة القضائية. مجددا مطالبته بضرورة مراجعة النصوص المنظمة لمؤسسة قضاء التحقيق بما يضمن نجاعتها و استقلالها و انسجامها مع المقتضيات الدستورية الجديدة . 
5- كتاب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال:
عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعا استثنائيا يوم الاثنين 3 دجنبر 2012، و بعد اطلاعه على الكتاب رقم 2388/12 الموجه من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال، و المسجل بالمحكمة الابتدائية بأزيلال تحت عدد 1653-2012 و تاريخ 20 نونبر 2012 أصدر بيانا اعتبر من خلاله أن ما تضمنه الكتاب المذكور، والذي يطلب بمقتضاه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال تنبيه السادة القضاة و تتبع أحكامهم و تذكيرهم بضرورة عدم الاذن بزواج القاصرات اللواتي يقل سنهن عن 17 سنة ، تدخلا سافرا في استقلال القضاة المكلفين بالزواج، ; ولا يدخل ضمن آليات توحيد مناهج العمل المنظمة في اطار الفصل السادس مكرر من المرسوم التطبيقي ل 16-7-1974 مؤكدا متابعته بقلق شديد لهذا التدخل في استقلال القضاة المكلفين بالزواج ، و معتبرا أن ما قام به السيد الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف ببني ملال يعد فعلا مخالفا للقانون الجنائي، و ذلك بتطاوله على اختصاص السلطة التشريعية طبقا للفصل 237 ق.ج.

وسجل البيان في الأخير أن استمرار التدخل في استقلال القضاة يعتبر انتكاسة خطيرة في تنزيل مبادئ دستور 2011 المتعلقة بالسلطة القضائية ، مطالبا المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ جميع الاجراءات القانونية لضمان عدم التأثير والتدخل في عمل القضاة . مجددا دعوته في الوقت ذاته للمطالبة بضرورة مراجعة المواد القانونية المنظمة لزواج القاصرات بما يضمن الحماية لهن وينسجم مع المواثيق الدولية .

6- قضية عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المكلف بالتواصل: 

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه يوم 16/12/2012 لتدارس مجموعة من النقط التي تدخل في صلب اهتماماته، والتي من بينها، على الخصوص، ما تعرض له الأستاذ أنس آيت بنقدور، العضو بالمكتب التنفيذي المكلف بالإعلام والتواصل، من تضييقات ممنهجة. وقد أكد البيان الذي أصدره بهذا الخصوص عن تضامنه المطلق مع الأستاذ أنس آيت بنقدور، مع شجبه واستنكاره الشديد لمجموع التضييقات والممارسات السلبية التي تعرض لها من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير، والتي تعكس عدم تجاوب بعض المسؤولين القضائيين وعدم استيعابهم لما يعرفه المشهد القضائي المغربي من حراك وانفتاح إيجابيين، واستمرارية تضييقهم الممنهج على حرية العمل الجمعوي واستقلال القضاة. مثمنا المجهودات التي بذلها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بأكادير، والمعالجة الجادة والموضوعية التي بذلها جميع أعضائه من أجل محاولة استجلاء الحقيقة، والبحث عن السبل الكفيلة بحل هذا المشكل.
7-  الإشراف القضائي على الانتخابات : 

جدد البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بتاريخ 16/12/2012 الدعوة للحكومة إلى الإسراع بإخراج المرسوم المؤطر لعمل رؤساء اللجان الإدارية الخاصة بتجديد هذه اللوائح، وكذا تحديد التعويضات المتعلقة بها. كما ساءل السيد الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات حول مآل مراسلة نادي قضاة المغرب بخصوص مصير المبالغ المالية التي تم رفض تسلمها من طرف القضاة عقب الانتخابات الأخيرة.

وبتاريخ الجمعة 4 يناير 2013 عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعا طارئا أصدر عقبه بيانا اعتبر من خلاله أن ترأس القضاة للجان الادارية الخاصة بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية وفق الشكل المحدد في المادتين 10 و 12 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها، لا ينسجم والمكانة التي حددها دستور 2011 للسلطة القضائية باعتبارها ضامنة للحقوق والحريات. مؤكدا على ضرورة ضمان اشراف كامل للقضاة على الانتخابات، و تدعيم دورهم في مراقبة العمليات الانتخابية ، ابتداء من التجديد السنوي للوائح الانتخابية، و كذا عمليات الاقتراع، و حتى اعلان النتائج، مع توفير جميع الامكانيات البشرية والمادية لقيامهم بهذا الدور في أحسن الظروف . وجدد البيان مطالبته المجلس الأعلى للحسابات بإعمال وتفعيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية، و خصوصا ما تضمنته المادة 41 منه، المتعلقة بالتسيير بحكم الواقع، و أمر المسؤولين القضائيين بتقديم حسابات الأموال العمومية الممسوكة بغير وجه حق، والتي سبق للقضاة رفض تسلمها خلال عمليات تجديد اللوائح الانتخابية التي سبقت الانتخابات التشريعية الأخيرة .كما طالب أيضا الحكومة بالتعجيل بإخراج المرسوم المنظم للتعويضات المستحقة للقضاة على ترأس اللجان الادارية التي تتولى المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة في أقرب الآجال لضمان حكامة و شفافية تدبير المال العام .
8- الجمعيات العمومية والإدارة القضائية :

جدد بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الصادر بتاريخ 16/12/2012 تتبع النادي لكل الحالات المسجلة والمتعلقة بخرق المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجمعيات العمومية، ودعا المسؤولين القضائيين بالمحاكم الى تكريس مفهوم جديد للإدارة القضائية، بعيدا عن أسلوب الضغط والتضييق.
· خرق الجمعية العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة :
أصدر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يوم 16 فبراير 2013 بيانا بعد اطلاعه على محضر الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بزاكورة برسم سنة 2013، و كذا كتاب السيد رئيس نفس المحكمة المسجل تحت عدد 254-12 وباقي المراسلات الواردة على الكاتبة العامة ، سجل من خلاله استمرار خرق الجمعية العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة برسم سنة 2013 للنصوص القانونية المنظمة لها، و خصوصا الفصل 6 من مرسوم 498-74-2 المؤرخ بتاريخ 16 يوليوز 1974 ، و كذا للتوجهات الملكية السامية بهذا الشأن و المضمنة في الخطاب الملكي المؤرخ في 8 أكتوبر 2010 ، و الذي جاء فيه" أنه يجب ان يتم وضع برنامج الجلسات و تشكيل الهيئات القضائية بمشاركة الجميع في تقديم الاقتراحات المناسبة للرفع من الأداء الجيد للمحاكم في تحقيق العدالة ". واستغرب البيان تضمين بعض الملاحظات غير القانونية في محضر الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بزاكورة ، و خصوصا ما تضمنته النقطة السابعة من الصفحة الثانية بضرورة احترام المسطرة الكتابية في قضايا الطلاق ، وكذا ضرورة أخذ ملتمسات النيابة العامة بعين الاعتبار و هو ما يمس بقواعد المحاكمة العادلة . 

واعتبر البيان أن ما تضمنه الكتاب الموجه من رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة تحث رقم 254-12 لرئيس هيئة شعبة حوادث الشغل و المتضمن لتعليمات تخص ملفات محددة بأرقامها يجسد مسا خطيرا باستقلال قضاة هذه المحكمة . مشددا في الأخير على مطالبته المجلس الأعلى للقضاء باعتماد معايير التقييم المهني و النوعي في اختيار المسؤوليين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للإصلاح تنفيذا للتوجهات الملكية السامية ، والسهر على تفعيل الضمانات الدستورية المتعلقة باستقلال القضاة و السلطة القضائية. 
 9- قضية نائب وكيل الملك بابتدائية طاطا : 
تطرق البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يوم 16 فبراير 2013 لقضية نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطاطا حيث اعتبر أن استماع المفتشية العامة اليه بتاريخ 2 يناير 2013 بسبب قيامه بوظيفته طبقا للشكليات والشروط المحددة قانونا مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية و الفصل 110 من دستور المملكة. كما أن اعتبار المفتشية كون المتابعات المسطرة في حق المتهم غير ثابتة و مبالغ فيها مباشرة بعد احالة الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير من أجل التشكك المشروع و قبل البت فيه، يشكل تأثيرا غير مشروع على استقلال الهيئة القضائية التي تتولى البت في الملف المعروض عليها.
10- كتاب وزير العدل والحريات للسيد قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بفاس :
اعتبر البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يوم 16 فبراير 2013 أن ما جاء في كتاب وزير العدل و الحريات رقم 1648-2012 الموجه الى السيد القاضي المكلف بالتوثيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، والذي يطلب من خلاله الخطاب على رسم اعتناق الاسلام، خرقا للمقتضيات الدستورية و القانونية المنظمة لخطة العدالة.
11- كتاب السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة لقضاة التحقيق ولرئيس غرفة الجنايات :
اعتبر البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بتاريخ 27 أبريل 2013

أن توجيه السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة كتابا تحث عدد 613 و 11-2 بتاريخ 14-9-2012 تحث اشراف السيد الرئيس الأول ينبه من خلاله قضاة التحقيق الى ارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين ، يشكل مسا خطيرا باستقلال مؤسسة قضاء التحقيق، و يدخل في باب التشكيك في الأوامر والقرارات القضائية الصادرة عن قضاة التحقيق، و التي لا يمكن مراجعتها إلا عن طريق ممارسة طرق الطعن المقررة قانونا طبقا للمادة 222 من ق م ج .

واعتبر البيان أيضا  أن توجيه السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة كتابا للسيد رئيس غرفة الجنايات ، يحثه من خلاله على تجهيز الملفات بسرعة وعدم تأخيرها خارج نطاق الملتمسات التي يجب أن تقدم في الجلسة بصورة علنية يشكل خرقا لقواعد المسطرة و المحاكمة العادلة ، خصوصا أن النيابة العامة هي الملزمة بتنفيذ جميع الاجراءات والأوامر القضائية في سبيل ضمان حق المواطنين في الحصول على حقوقهم داخل آجال معقولة .
12- تدخل في استقلال القضاة من طرف الادارة القضائية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة :
اعتبر البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بتاريخ 27 أبريل 2013

أن قيام رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة حسبما هو تابت من خلال الطلب المقدم اليه بتاريخ 22-12-2011 ، بتقريب موعد الجلسة في الملف عدد 104-11 ، يدخل في باب تجاوز الصلاحيات المخولة قانونا للقاضي المقرر في الملف. مستنكرا في الوقت ذاته مطالبة السيد رئيس نفس المحكمة أحد القضاة بتوضيح العناصر التي اعتمدتها هذه الأخيرة لتحديد مبلغ المستحقات المحددة في الملف عدد 615-2012 وهو ما يعد تجاوزا لمفهوم التأطير القضائي ، و يدخل كذلك في اختصاص المحكمة الأعلى درجة عند نظرها في الطعن عند الاقتضاء .
13- التدخل في استقلال القضاة من طرف الإدارة القضائية بالمحكمة الابتدائية ببركان : 

اعتبر بيان المكتب التنفيذي الصادر عقب اجتماعه الاستثنائي يوم الجمعة 3-5-2013 بعد اطلاعه على نسخة من الطلب المقدم الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببركان في اطار الملف العقاري عدد 71-13، و كذا نسخة من غلاف الملف رقم 232-12 ، والملف رقم 739-12 و الملف رقم 121-13، بأن  قيام السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببركان بتعيين تاريخ النظر في القضية في العديد من الملفات كالملف رقم 232-12 ، مع السماح لنائبة المدعي بالسهر على تبليغ الاستدعاء للجهة المدعى عليها، يعتبر تطاولا و تجاوزا غير قانوني لاختصاصات القاضي المقرر طبقا لمقتضيات الفصلين 45 و 329 من قانون المسطرة المدنية . مضيفا بأن استمرار رئيس نفس المحكمة بالاستجابة و التقرير في طلبات تقريب الجلسة كما هو الأمر بالنسبة للملف رقم 71-13، يؤكد الحاجة الى اعادة النظر في معايير التقييم المهني و النوعي لاختيار المسؤولين القضائيين . واعتبر البيان أن تصريح السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببركان للقضاة بأن الوزارة يهمها الكم على حساب الكيف، و مطالبتهم بتجهيز الملفات بغض النظر من توفر الشروط القانونية لذلك وخصوصا ما يتعلق بشكليات وآجال الاستدعاءات طبقا للفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ، يشكل هو الآخر تدخلا في استقلال القضاة ، و تهديدا خطيرا لمصالح وحقوق المواطنين . مشددا في الأخير على مطالبته باقي السلط في الدولة و الادارات و الهيئات بتوفير الامكانيات البشرية والمادية من أجل قيام أعضاء السلطة القضائية بمهامهم في ظروف ملائمة ، وذلك لضمان حق المواطنين في الحصول على حقوقهم داخل آجال معقولة ، ذلك ان الاحتجاج بعدم توفر هاته الامكانيات سواء على مستوى التبليغ أو التنفيذ لا يمكن أن يعتبر أساسا مقبولا من طرف الدولة و الادارة القضائية لتبرير عدم تنفيذ و تنزيل ميثاق حقوق المتقاضيين، و أنه كان حريا بها أن تضع وزارة العدل و الحريات بالصعوبات و المشاكل التي تواجهها في سبيل ذلك، بدل توجيه استفسارات لجل قضاة هذه المحكمة حسبما هو تابث من خلال الكتب عدد 332 ق م 12 و 1-2013 و 2-2013 و الارسال عدد 214 قم 13 ،و هو ما سيؤدي لا محالة الى التأثير السلبي على أداء القضاة في غياب حتى اساليب التحفيز المعنوية. و في الختام جدد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب مطالبته المجلس الأعلى للقضاء من أجل اختيار المسؤولين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للإصلاح و تجسيد الرؤية الحديثة للتأطير القضائي ، في سبيل الرفع من النجاعة القضائية التي تعتبر الجودة أحد مقوماتها .
14- التضييق على حرية القضاة في العمل الجمعوي من طرف الادارة القضائية بالمحكمة الابتدائية بالعيون :
أصدر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يوم السبت 01-06-2013 بيانا أكد فيه متابعته بقلق بالغ الضغوط والتضييقات التي يمارسها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون على نوابه من أجل ثنيهم عن تأسيس مكتب جهوي لنادي قضاة المغرب بنفس الدائرة. وذكر البيان جميع المسؤولين القضائيين وبالأخص وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون بالمبادئ التوجيهية المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة الثامن بشأن دور أعضاء النيابة العامة، والتي تنص على أنه لهؤلاء الحق في تشكيل الروابط والانضمام اليها وعقد الاجتماعات، كما يحق لهم بصفة خاصة المشاركة في المناقشات العامة المتصلة بالقانون والنظام القضائي وتعزيز حقوق الانسان وحمايتها وكذلك الانضمام الى منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة . واعتبر البيان أن تصريح وكيل الملك بالعيون بأن الذهاب الى مدن أخرى أفضل عنده من الذهاب الى محكمة الاستئناف بالعيون من أجل دعوة القضاة للانخراط في المكتب الجهوي لنادي القضاة، يشكل خرقا سافرا لحق نواب وكيل الملك في الانخراط في الجمعيات المهنية طبقا للفصل 111 من دستور المملكة. مجددا تضامنه المطلق مع قضاة الدائرة الاستئنافية للعيون في ممارستهم لحقوقهم الدستورية، والتي يأتي على رأسها حق التجمع و الانخراط في التكثلات والروابط التي تجمع القضاة .
15-  قضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب:

جدد المكتب التنفيذي في اجتماعه الاستثنائي ليوم السبت 22-6-2013 تضامنه مع نائب رئيس نادي قضاة المغرب المحال على المجلس الأعلى للقضاء بسبب ممارسته لحقوقه الدستورية وخاصة حق تأسيس الجمعيات المهنية و حرية التعبير العلني طبقا للفصل 111 من الدستور. واعتبر أن استمرار المجلس الأعلى للقضاء في البت في المتابعات التأديبية يشكل تأويلا غير ديمقراطي للمقتضيات الدستورية،ةو مصادرة للحقوق الممنوحة للقضاة بمقتضى دستور 2011، و خاصة حق الطعن في مقررات المجلس المذكور . وقرر على اثر ذلك مراسلة جميع الهيئات والمنظمات الدولية للتعريف بقضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب، وخصوصا الاتحاد العالمي للقضاة والجمعيات المهنية القضائية الدولية، وكذا المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين . موصيا جميع مكاتبه الجهوية الى رفع مستوى التعبئة و ذلك بتوقيع عرائض التضامن مع نائب رئيس نادي قضاة المغرب .

16- رد المكتب التنفيذي على تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال :

بعد اطلاع أعضاء المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في اجتماعه الاستثنائي ليوم السبت 22-6-2013 على مقتطفات من تسجيل منشور في احدى المواقع الالكترونية يتهم فيه حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال قاضي التحقيق بفاس بفبركة ملف نجله نوفل شباط ، أصدر المكتب التنفيذي بيانا أعلن فيه رفضه الشديد لأية محاولة لإقحام أعضاء السلطة القضائية وقراراتهم في المزايدات السياسوية بين الفرقاء السياسيين مجددا تضامنه مع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس الأستاذ عبد الصمد الأزمي الادريسي فيما تعرض له من تهجم من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال ، خصوصا أن قراره بالمتابعة تم اتخاذه قبل تشكيل الحكومة الحالية بأكثر من سنة ، بالإضافة الى أن القانون حدد وسائل ومسطرة التجريح طبقا للمادة 273 و ما يليها من قانون المسطرة الجنائية .

17- رد المكتب التنفيذي على بيان وزارة العدل و الحريات :
تطرق البيان الصادر عقب الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ليوم السبت 22-6-2013 لبيان وزارة العدل والحريات المنشور في الموقع الرسمي للوزارة بتاريخ 30-5-2013 , حيث اعتبر أنه يشكل تأثيرا غير مشروع على القضاة، و يترجم عدم قدرة وزير العدل و الحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة خلال هذه المرحلة الانتقالية، على ممارسة الصلاحيات المخولة له قانونا فيما يخص تنفيذ السياسية الجنائية طبقا للفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية . وأضاف بأن البيان المذكور يعتبر محفزا ومدعما للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وانتخاب الوكيل العام للملك بمحكمة النقض من طرف القضاة. مجددا  مطالبته لجميع الجهات بعدم التأثير غير المشروع على القضاء تنزيلا لمقتضيات دستور 2011 ، حتى تضطلع السلطة القضائية بأدوارها الدستورية في ضمان الحريات الفردية والجماعية وحقوق للمواطنين. 

18- قضية منع الأستاذ أنس سعدون نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال من المشاركة في ندوة دولية ببيروت.

تطرق البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يوم الخميس 8-8-2013 عقب اجتماعه الاستثنائي لتدارس مستجدات الساحة القضائية لقضية نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال الأستاذ أنس سعدون على خلفية منعه من المشاركة في الندوة العلمية التي كانت مقررة ببيروت بتاريخ 4-7-2013 من تنظيم المفكرة القانونية حيث اعتبر البيان أن هذا المنع غير الدستوري هو في حقيقته محاولة لمصادرة حق القضاة في التعبير العلني و الانتساب الى الجمعيات المهنية للقضاة. مؤكدا أن التبريرات التي ثم اعتمادها من طرف السيد وزير العدل و الحريات في الكتاب عدد 5963 و تاريخ 26 يونيو 2013 غير مؤسسة على أي أساس واقعي و ذلك لوجود نائب لوكيل الملك مقيم بصفة فعلية بمركز دمنات ، و أن الجلسة التنقلية التي ثم تكليف الأستاذ أنس سعدون بها كانت مقررة بتاريخ 4 يوليوز 2013 بجماعة آيت امديس التابعة لهذا المركز . وجدد البيان تضامنه مع الأستاذ أنس سعدون فيما يتعرض له من تضييقات مرتبطة بممارسة حقوقه الدستورية، وخصوصا رفض السيد وكيل الملك توجيه طلبه للاطلاع على نشرة التنقيط الى كتابة المجلس الأعلى للقضاء تنفيذا لتوصيات الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب. وأعلن البيان تنظيم أعضاء المكتب التنفيذي زيارة تضامنية للأستاذ أنس سعدون بالمحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 01-11-2013 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال ، بالتنسيق مع المكتب الجهوي ببني ملال.

19- قضية الأستاذ عزيز نيزار نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا.

تطرق البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يوم الخميس 8-8-2013 لقضية نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا الأستاذ عزيز نيزار على خلفية تعرضه لتهجم أثناء قيامه بمهامه بمقر المحكمة من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سلا ؛ واعتبر البيان أن ما قام به هذا الأخير يشكل مسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية ومحاولة للتأثير على مقرراتها ، من خلال اتصاله بالسيد نائب وكيل الملك هاتفيا ومطالبته باعتقال أحد الأشخاص المقدمين أمامه، ومعاودة الاتصال به لمعرفة قرار النيابة العامة بشأن وضعية هذا الأخير ، وحضوره إلى المحكمة واقتحام باحة مكاتب الاستنطاق في حالة هيستيرية أمام أفراد الشرطة الحاضرين، وتشكيكه في حياد النيابة العامة . وجدد البيان اصراره على القطع مع ممارسات الماضي وذلك بإخبار الرأي العام بكل محاولة غير مشروعة للتأثير على مقررات أعضاء السلطة القضائية من أي جهة كانت و لأي سبب مقررا في هذا الصدد تنظيم زيارة تضامنية للأستاذ عزيز نيزار بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 04-10-2013 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال و ذلك بعد التنسيق مع المكتب الجهوي بالرباط.

20- قضية الأستاذة بديعة الممناوي القاضية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة.

تطرق البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يوم الخميس 8-8-2013 لقضية القاضية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة الأستاذة بديعة الممناوي على خلفية الخروقات القانونية المرتكبة من طرف السيد الوكيل العام لدى استئنافية خريبكة فيما يتعلق بالاستماع اليها بخصوص شكاية ضد زوجها، فبالإضافة الى عدم تمكينها من نسخة من الشكاية المذكورة ندد البيان بما تعرضت له القاضية بديعة الممناوي من عنف نفسي وسوء المعاملة من طرف السيد الوكيل العام للملك نتيجة إرغامها قسرا، وفي ظروف تمس بسلامتها المعنوية للاستماع إليها في محضر رسمي و هو ما يشكل خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 22 من دستور المملكة. واعتبر البيان أن عدم تسليم السيد الوكيل العام للملك نسخة من الشكاية المقدمة ومحضر الاستماع للأستاذة بديعة الممناوي يشكل خرقا سافرا لحقوق الدفاع ويضرب في العمق ميثاق حقوق المتقاضين المقرر دستوريا . معلنا في هذا الصدد عن تنظيم زيارة تضامنية لها بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 20-9-2013 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، وذلك بالتنسيق مع المكتب الجهوي بخريبكة .
ج- السنة الثالثة 2013/2014 :
واصل المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب خلال السنة الثالثة لتأسيس الجمعية مواكبته لكافة الأحداث التي تشهدها الساحة القضائية الوطنية وهكذا في اجتماعه  العادي بتاريخ 16-11-2013  أصدر بيانا أكد فيه على ما يلي :
"1- يجدد مطالبته  بضرورة اقرار نصوص تنظيمية ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية وأعضائها بما ينسجم والتأويل الديموقراطي والحقوقي  لدستور 2011، وبما يسهم في تفعيل دور السلطة القضائية في ضمان وحماية حريات المواطنين الفردية و الجماعية .

2- يسجل انفتاحه على السلطة التشريعية  لعرض مختلف جوانب التصورات والمبادئ التي سبق للمجلس الوطني أن صادق عليها خلال دورتي  23 مارس  و2 نونبر 2013.

3- يقرر عقد ندوة صحفية  يوم 14-12-2013 على الساعة 11 صباحا بالمركب الاجتماعي للقضاة بالرباط، يعرض فيها رئيس نادي قضاة المغرب جميع  التصورات والمبادئ، في سياق المساهمة في النقاش المجتمعي حول اصلاح منظومة العدالة وبسط بعض التراجعات والتضييقات التي تطال تنزيل  الدستور على مستوى النصوص التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية .

4-  يؤكد عزمه على  وضع جميع مقترحاته و ملاحظاته على مسودة مشاريع النصوص التنظيمية أمام السلطة  الحكومية المكلفة بوضع المشروع ، و ذلك من منطلق الأمانة و المسؤولية التاريخية .

5-  يوصي جميع مكاتبه الجهوية الى رفع مستوى التعبئة ، وذلك بالاحتفال بالذكرى الثانية لليوم الوطني للعدالة التي تتزامن مع  تاريخ 26 نونبر من هذه السنة، عن طريق  التعريف بمذكرات نادي قضاة المغرب ".

وعقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب  اجتماعه العادي بتاريخ السبت 11 يناير 2014 بالمركب الاجتماعي للقضاة و موظفي العدل ، و ذلك لتدارس العديد من المواضيع التي تدخل ضمن مجال اشتغاله  طبقا للمادة الرابعة  من القانون الأساسي , و بعد استعراض مضامين الخطاب الملكي التاريخي  بمناسبة الذكرى السادسة و الخمسين لثورة الملك والشعب  بتاريخ 20 غشت 2009  والذي جاء فيه  أن تأهيل الموارد البشرية، تكوينا وأداء وتقويما، مع العمل على تحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل، وإيلاء الاهتمام اللازم للجانب الاجتماعي، بتفعيل المؤسسة المحمدية   يعتبر من المجالات ذات الأسبقية  التي يجب اعتمادها من طرف الحكومة  و خاصة وزارة العدل .
و  بناء على البيان الذي أصدرته وزارة العدل و الحريات بتاريخ 7 أكتوبر 2012  والذي جاء فيه” أن مسألة تحسين الوضعية المادية للقضاة أمرا محسوما و مرتبطا بنتائج الحوار الوطني لإصلاح العدالة”.
و بناء على الاشهاد الموقع عليه من طرف السيد وزير العدل و الحريات  بتاريخ 5 نونبر 2012 و الذي التزم من خلاله على أنه في حالة عدم تحسين الوضعية المادية للسادة القضاة  داخل سنتين  من تاريخ تشكيل الحكومة  فانه يعتبر نفسه  قد فشل  في أهم بنود  اصلاح القضاء  و يتعين عليه  تقديم استقالته.
و بناء على توصيات  الدورة الثانية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب المنعقد بتاريخ 5-5-2012 و الذي حدد مجموعة من الأشكال الاحتجاجية ، وفوض للمكتب التنفيذي صلاحية الاعلان عن الوقت المناسب لتنفيذ البرنامج النضالي  ابتداء من تاريخ 15 ماي 2012 .
و بناء على توصيات الدورة المفتوحة للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 9 يونيو 2012 والتي حددت  العديد من الأشكال الاحتجاجية لتحقيق الملف المطلبي العادل و المشروع.
وبناء على توصيات الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني بتاريخ 14-9-2013 و ا لذي أوصى بتنظيم وقفة وطنية للقضاة بوزارة العدل والحريات، يفوض للمكتب التنفيذي تحديد تاريخها .
و بعد مناقشة مختلف الجوانب القانونية  التي من شأنها تدعيم الاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية  وفق اليات التسيير الديموقراطي فقد تقرر إصدار البيان التالي:
1- يحمل الحكومة المسؤولية  الكاملة في  عدم تنزيل بنود الخطاب الملكي التاريخي ل 20 غشت 2009  الذي يشكل الاستقلال المالي للسلطة القضائية و أعضائها أهم مقوماته الأساسية .
2- يعلن عن خوض احتجاجات غير مسبوقة تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب  وذلك بتنظيم  الوقفة الوطنية  الثانية للقضاة بالبذل أمام مقر وزارة العدل و الحريات يوم السبت 8 فبراير 2014  على الساعة 10 صباحا ، و ذلك للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية  تتضمن أفق ديموقراطي يدعم البناء الديموقراطي والحقوقي في بلدنا.
3- يقرر تنفيذ توصية المجلس الوطني بتأخير انعقاد الجلسات  لمدة نصف ساعة ابتداء من تاريخ 20 يناير 2014  الى تاريخ 24 يناير 2014 ،و رفع مدة التأخير الى ساعة ابتداء من تاريخ 27 يناير 2014 الى  التاريخ المقرر لتنفيذ الوقفة الوطنية الثانية للقضاة.
4- يجدد الإعلان عن استمرار مقاطعة كل أنشطة وزارة العدل و الحريات وكذا دورات التكوين المستمر  الى حين الاستجابة للملف المطلب العادل و المشروع لنادي قضاة المغرب، خصوصا أمام اخلال وزارة العدل و الحريات بجل عناصر الاتفاق المبدئي الثابت من خلال البلاغ المشترك بين  هذه الأخيرة و نادي قضاة المغرب.
5- يوصي جميع القضاة بالامتناع عن استعمال وسائلهم الخاصة عند القيام بمهامهم القضائية  الى حين توفير الدولة جميع الامكانيات الضرورية للقيام بذلك  ، انسجاما مع مختلف المواثيق و الاعلانات الدولية .
6- يعلن عن خوض اضراب وطني للقضاة  وفق الشكل و التاريخ الذي سيتم تحديده مساء يومه السبت 8 فبراير 2014.
7- يوصي جميع مكاتبه الجهوية الى رفع مستوى التعبئة لانجاح هذه المحطة النضالية للدفاع عن استقلال السلطة القضائية و تحقيق المطالب العادلة و المشروعة للقضاة .
8-يجعل دورته العادية في حالة انعقاد دائم الى حين اقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، و ضمان مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية واعتماد التأويل الديمقراطي و الحقوقي للدستور .
عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه المفتوح يومه السبت 18 يناير 2014 بالمركب الاجتماعي للقضاة وموظفي العدل لتدارس العديد من المواضيع التي تدخل ضمن مجال اشتغاله، وخاصة ما يتعلق بتقييم كيفية تعاطي الحكومة مع ملفه المطلبي العادل والمشروع كما صادق عليه المجلس الوطني خلال دوراته السابقة، و ذلك على خلفية مصادقة المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأخير على تغيير المرسوم المتعلق بالتعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة الدرجات الأولى و الثانية و الثالثة، و بعد المداولة بين أعضائه الحاضرين وفق آليات التسيير الديمقراطي فقد تقرر اصدار البيان التالي :

أولا : فيما يخص الدفاع عن الاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية والقضاة
1- يعتبر أن تعاطي الحكومة مع المطالب العادلة والمشروعة لنادي قضاة المغرب اتسم بالمقاربة التجزيئية التي ترتب عنها عدم ملامسة كل جوانب الاستقلال المالي للسلطة القضائية و أعضائها ، و هو ما ظهر جليا من خلال عدم استفادة القضاة المتمرنين و كذا قضاة الدرجة الاستثنائية والمسؤولين القضائيين من مراجعة التعويضات والمنافع الممنوحة لهم .

2- يسجل عدم اعتماد المقاربة التشاركية القبلية عند اعداد مشروع المرسوم المتعلق بالتعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة الدرجة الثالثة والثانية والأولى، و هو ما ترتب عنه عدم تلبية مشروع المرسوم كما وافق عليه المجلس الحكومي للحد الأدنى من المطالب التي تقدم بها نادي قضاة المغرب .

3- يؤكد أن ضمان الاستقلال المالي للقضاة والسلطة القضائية يقتضي النص على المراجعة الدورية للتعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة تبعا للتغييرات التي تعرفها مستويات الأسعار، حسب ما تبنته مختلف المواثيق والاعلانات الدولية، و ذلك  لمواجهة تعنت الحكومات المتعاقبة  في تنفيذ مضامين الخطاب الملكي التاريخي ل 20 غشت 2009 مستقبلا.

4-  يندد باستعمال المسئولين القضائيين بالمحاكم  من طرف وزارة العدل والحريات للتضييق على الأشكال التعبيرية المعلن عنها من طرف نادي قضاة المغرب خلال اجتماعه الأخير، و هو ما يفرض اليوم  تجديد المطالبة باستقلال الادارة القضائية عن وزارة العدل و الحريات بشكل كامل .

5-  يؤكد أن هذه المحاولات اليائسة ليس من شأنها التأثير على مسارنا النضالي العادل من أجل الاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية.

إن نادي قضاة المغرب ووعيا منه بالأدوار الدستورية المنوطة بقضاة المملكة ، و المتمثلة في الدفاع عن الحقوق والحريات  الأساسية للمواطنين و أمنهم القضائي ، و في انتظار ما سيسفر عنه النقاش المؤسساتي حول مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية فانه يعلن على ما يلي:

أ‌-   تعليق  الشكل التعبيري المتمثل في تأخير الجلسات  وفق الشكل الذي تم تحديده في بيان المكتب التنفيذي ليوم 11 يناير 2014  بشكل مؤقت .

ب‌-  تأكيده على تنظيم الوقفة الوطنية الثانية للقضاة أمام وزارة العدل و الحريات يومه السبت 8 فبراير 2014 و ذلك لإطلاع الرأي العام الوطني  من خلال مختلف فعالياته المدنية و الحقوقية بالتراجعات التي تضمنتهما مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ج-  مصادقته على الورقة التأطيرية للوقفة الوطنية الثانية للقضاة  التي تحدد التصورات المفصلية لنادي قضاة المغرب كما  صادق عليها مجلسه الوطني، والتي تروم الدفاع عن الاستقلال الحقيقي والفعلي السلطة القضائية و القضاة .

د- يوصي جميع مكاتبه الجهوية بالرفع من مستويات التعبئة لإنجاح  جميع المحطات النضالية المقبلة دفاعا عن حق المجتمع في عدالة مواطنة مستقلة ، لجعل القضاء في خدمة المواطن تنفيذا للتوجهات الملكية السامية.

ن- يجدد مقاطعته لكل الأنشطة المنظمة من طرف وزارة العدل والحريات وكذا التكوين المستمر الى حين ايجاد الحلول المطلوبة لمشاكل التكوين المستمر للقضاة سواء على مستوى البرامج وهيئة التأطير .

وفي نفس اليوم عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعا مفصلا لتدارس موضوع استماع المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات للأستاذ أنس سعدون نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال وعضو نادي قضاة المغرب على خلفية  استدعائه بعض المنابر الاعلامية لحضور مناقشات المجلس الأعلى للقضاء وأخذ وجهة نظر الدفاع  في  احدى القضايا المحالة على المجلس المذكور، والتي يتولى المؤازرة باعتباره أحد عناصر فريق الدفاع فيها طبقا للفصل 61 من النظام الأساسي للقضاة، و بعد الاطلاع  و مناقشة مختلف الجوانب الدستورية و الحقوقية و القانونية  فقد قرر المكتب التنفيذي اصدار البيان التالي:
1-  يؤكد تضامنه غير المشروط مع الاستاذ انس سعدون  نتيجة الاستماع اليه من طرف المفنشية العامة بسبب ممارسته لحقوقه الدستورية و القانونية ، و يعلن عزمه خوض أشكال تعبيرية غير مسبوقة  للدفاع عن الحقوق الاساسية للقضاة  كما انتصر لها دستور 2011.

2- يعتبر أن استدعاء المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات للأستاذ أنس سعدون والاستماع اليه بتاريخ 17 يناير 2014 بسبب استدعائه لوسائل الاعلام لحضور مناقشات المجلس التأديبي  يعتبر انتكاسة حقوقية  وخرقا سافرا لحقوق الدفاع  المكرسة في النظام الأساسي للقضاة  بشأن القضية المعروضة على المجلس الأعلى للقضاء يومه الأربعاء المقبل 22 يناير 2014.

3–  يسجل أن احتجاج المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات برسالة  خاصة عن طريق البريد الالكتروني يعتبر هو الآخر مسا  بالفصل 24 من الدستور الذي يحمي  سرية  الاتصالات الشخصية كيفما كان شكلها و التي لا يمكن الاحتجاج بمحتواها ضد اي كان الا بمقتضى أمر قضائي.

4-  يؤكد ان هذا الاستماع  يجب أن يكون محفزا لفتح نقاش مجتمعي حول ضمانات المحاكمة التأديبية العادلة للقضاة و خاصة ما يتعلق بسؤال العلنية  انسجاما مع افضل التجارب الدولية .

5-  يجدد مطالبته بتنظيم  الأبحاث التي تباشرها المفتشية العامة وذلك بضمان حقوق الدفاع أمامها، و يؤكد ان  رفض هذه الاخيرة لحضور رئيس جمعية مهنية للقضاة لمؤازرة الاستاذ  انس سعدون   يفرض تدعيم شفافية الابحاث التي تسبق المحاكمات التأديبية .

6- يعتبر أن هذا الاستماع يشكل  مصادرة ضمنية لحق المواطن في الاعلام والصحافة بحسب الضوابط و القواعد المحددة قانونا .

7- يطالب المجلس الأعلى للقضاء بمزيد من الشفافية و الانفتاح على مختلف وسائل الاعلام وذلك  لتنزيل حقيقي للضمانات الممنوحة دستوريا للقضاة .

عقد المكتب التنفيذي الأربعاء 5 فبراير 2014 على  اثر الاجتماع الذي نظمته وزارة العدل والحريات مع المسؤولين القضائيين  بواسطة تقنية الاتصال عن بعد، والندوة الصحفية التي نظمها السيد وزير العدل والحريات لتسليط الضوء على بعض مواقف نادي قضاة المغرب، اجتماعا طارئا لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي على التجاوزات التي تم تسجيلها على مستوى ممارسة الحريات الأساسية للقضاة بعد المصادقة على دستور 2011، و بعد المداولة بين أعضائه وفق اليات التسيير الديمقراطي قرر ما يلي :
1-  يعتبر أن  محاولة السيد وزير العدل والحريات استعمال الادارة القضائية كأداة للتضييق على الحريات الأساسية للقضاة  تعد انتكاسة دستورية جديدة تنضاف الى مسلسل الانتكاسات التي تم تسجيلها   بدءا من المنع غير دستوري للجمع العام التأسيسي يوم 20 غشت 2011، و هو من جهة أخرى يترجم  رغبة السلطة التنفيذية في ابقاء  اليات التحكم و التدخل في استقلال القضاة .

2- يسجل  أن اجتماع وزارة العدل والحريات مع المسؤولين القضائيين عبر تقنية vidéo conférence لمناقشة  الوقفة الوطنية المقررة من طرف نادي قضاة المغرب، يشكل تجاوزا خطيرا لأدوار الإدارة القضائية كما حددتها الفصول “من15 الى 20 “من ظهير 15 يوليوز 1974  المتعلقة بالتنظيم القضائي للمملكة .

3-  يجدد تمسكه بالضمانة الملكية السامية لاستقلال السلطة القضائية كما حددها الفصل 107 من الدستور، ويحمل السلطة الحكومية المكلفة بإعداد مشروعي القانونين التنظيمين  المسؤولية الكاملة في عدم اعتماد المقاربة التشاركية الحقيقية و هو ما يعد خرقا  سافرا للارادة الملكية السامية المعبر عنها في خطاب جلالة الملك بتاريخ 30 يوليوز 2011 و الذي جاء فيه ”إن أي ممارسة أو تأويل مناف لجوهره الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا مخالفا لإرادتنا ملكا و شعبا“.

4- يؤكد رفضه  لمحاولات السيد وزير العدل والحريات تقييم المبادرات والأنشطة والأشكال التي تقررها الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب في احترام تام لمقتضيات الفصل 12 من الدستور والقانون  وقواعد السلوك والأخلاقيات القضائية .

5- يجدد مطالبته وزارة العدل والحريات باتخاذ الاجراءات  المستعجلة وذلك بتوفير الوسائل اللازمة للسلطة القضائية وأعضائها بما يضمن كرامتهم وهيبة المنصب القضائي  انسجاما مع المواثيق و الاعلانات الدولية ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية، بدل اعتماد خطاب  أصبح متجاوزا بمقتضى دستور 2011.

6-  يطالب جميع المسؤولين القضائيين  خلال هذه المرحلة التاريخية للانضمام الى زملائهم القضاة من أجل انجاح معركة الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة  في أفق اقرار نصوص ضامنة لاستقلالهم .

7-  يعلم الرأي العام الوطني والدولي أن الوقفة التي سيتم تنظيمها بحول الله يومه السبت بالبذل أمام مقر وزارة العدل والحريات  على الساعة العاشرة صباحا  تهدف الى المطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية خصوصا أمام التراجعات التي تم تسجيلها على مستوى مسودتي مشاريع النصوص التنظيمية ، كما سبق للمكتب التنفيذي أن أعلنه من خلال الورقة التأطيرية التي تم نشرها في الموقع الرسمي .

8-   يجدد دعوته لجميع قضاة المملكة للمشاركة الواعية في الوقفة الوطنية الثانية للقضاة لتكريس  الأدوار الحقيقية للجمعيات المهنية القضائية في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية.

عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الاستثنائي يومه الجمعة 7 فبراير 2014  على خلفية ما نشرته  بعض المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام الوطنية، و الذي جاء فيه أن السلطة الادارية  المحلية الممثلة في شخص الباشا رئيس الدائرة الحضرية الأولى حسان الرباط قامت باستصدار قرار منع مظاهرة في الطريق العام المزمع تنظيمها يوم السبت 8 فبراير 2014  أمام مقر وزارة العدل والحريات ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من طرف جمعية نادي قضاة المغرب وأن استصدار قرار المنع تم بالاستناد على مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958  بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره و تتميمه  ويستند على البلاغ الصادر عن وزارة العدل والحريات المانع لوقفة احتجاجية ببذل الجلسات لكونها مخالفة لمجموعة من الضوابط القانونية الجاري بها العمل والتي تمنع الاحتجاج بها، حيث تعتبر السلطة التظاهرة المشار اليها  غير مصرح بها وغير مرخص لها طبقا لمقتضيات المادتين 11 و 12 من ظ 15 نونبر 1958 ، و أنه تم تبليغ قرار المنع للمنظمين طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل . 

و بعد مناقشة مختلف الجوانب القانونية والدستورية فقد تقرر بعد مداولة أعضائه طبقا لآليات التسيير الديمقراطي  اصدار  البيان التالي :
1-  يعلم الرأي العام الوطني والدولي أن كل ما جاء في بلاغ وزارة الداخلية غير صحيح على اطلاقه، لأن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب رغم أن الفصل 11 من الظهير المنظم للتجمعات العمومية يوجب التصريح  السابق لجميع المواكب والاستعراضات  وبصفة عامة جميع المظاهرات بالطرق العمومية، و أنه  يسمح  بذلك للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية والتي قدمت لهذا الغرض تصريحا بذلك، فان  الفصل المذكور يتعلق  بتنظيم المظاهرات  بالطرق العمومية و لا يتعلق بتنظيم الوقفات بحسب ما استقر عليه العمل القضائي بهذا الشأن, و رغم ذلك فقد قام المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب  بتوجيه التصريح بواسطة البريد المضمون يومه الثلاثاء 4 فبراير 2014 على الساعة الثالثة  زوالا, وأن المنظمين لم يتوصلوا بقرار مكتوب بالمنع طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة .

2- يندد بهذا المنع غير القانوني واللادستوري والذي يشكل  محاولة يائسة من طرف السلطة التنفيذية لاغتيال  الفصل 111 من الدستور، وانتكاسة حقيقية لممارسة الحريات الأساسية للقضاة  وفق ما تضمنته مختلف المواثيق و الاعلانات الدولية .

3- يحيي جميع قضاة المملكة على حضورهم من مختلف  المحاكم  للمشاركة في الوقفة الوطنية الثانية للقضاة ببذلهم، من أجل المطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية والقضاة  خلال هذه المرحلة المفصلية التي تتزامن وتنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالسلطة القضائية .

4- يدعو جميع قضاة المملكة الحاضرين من مختلف محاكم المملكة  الى اجتماع موسع يعقد بالمركب الاجتماعي للقضاة بالرباط  يومه السبت 8 فبراير 2014 على الساعة التاسعة صباحا مصحوبين ببدلهم، و ذلك لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي بهذا المنع غير الحقوقي والقانوني وكذا التراجعات التي  تم تسجيلها  بخصوص  مسودتي مشروعي القانونين التنظيمين، وتأكيد عزمه  اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد هذا المنع الغاشم الذي يمس بسمعة المغرب في المنتديات الدولية، و الذي يذكر بمنع الجمع العام التأسيسي ليوم 20 غشت 2011.

5- يطالب جميع هيئات المجتمع المدني والحقوقي والبرلمان  والمجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤولياتهم التاريخية لضمان حق القضاة في ممارسة حقوقهم الدستورية، وتأسيس سلطة قضائية مستقلة  وقوية ونزيهة قادرة على حماية حقوق المواطنين و حرياتهم .

6- يؤكد  عزمه اخبار مختلف الهيئات الحقوقية الدولية  والاتحاد العالمي للقضاة، بهذا المنع غير القانوني  الذي لا يخدم مصلحة المغرب و يشكل نقطة سوداء في سجل ممارسة حقوق الانسان .

7- يؤكد عزمه  اصدار وثيقة للتنديد  بالتضييقات والخروقات التي تهم ممارسة الحقوق الأساسية للقضاة  .

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي  يومه السبت 3 ماي 2014 لتدارس التطورات الخطيرة التي يعرفها المشهد القضائي والتي يرتبط جزء كبير منها بممارسة الحريات الأساسية للقضاة، وبعد اطلاع المكتب التنفيذي على التقرير المنجز بخصوص سير الأبحاث الادارية  المنجزة من طرف المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات طبقا للفصل 13 من التنظيم القضائي  للمملكة ، والمصادقة على مشروع جدول الأعمال وفق آليات التسيير الديمقراطي  ،فقد تقرر إصدار البيان التالي :
1- فيما يخص الأبحاث التي تباشرها المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات :
من خلال متابعة المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب  للحالات التي تم الاستماع اليها من طرف المفتشية العامة طبقا للفصل 13 من التنظيم القضائي للمملكة  و خاصة بعد اقرار دستور 2011،  فقد تم تسجيل العديد من الخروقات التي تمس بشفافية المساطر والأبحاث القبلية  للمتابعات التأديبية و المتمثلة فيما يلي:

1- عدم توجيه استدعاءات تتضمن موضوع الاستماع، اذ يتم الاكتفاء بإشعار شفوي  من طرف المسؤولين القضائيين للقاضي الذي يتم الاستماع اليه .

2- ملاحظة عدم انصراف الأجل المعقول بين تاريخ الاشعار وتاريخ أول جلسة للاستماع، وهو ما يحول دون استشارة أحد المحامين أو الزملاء.

3- تسجيل استدعاء القضاة للمفتشية العامة يوم انعقاد الجلسات  المكلفين بها من طرف الجمعيات العامة للمحاكم.

4- رصد عدم تمكين القضاة المستمع اليهم من الاطلاع على وثائق الملف و أخذ نسخ من المحاضر المنجزة بعد التوقيع عليها.

5- رفض المفتشية العامة لطلب المؤازرة المقدم من طرف المحامين و القضاة وممثل نادي قضاة المغرب .

6- عدم نشر تقارير سنوية لمجمل الأبحاث والتقارير التي تنجزها المفتشية العامة  بشكل مفصل  في اطار حق المواطنين في الحصول على المعلومة .

7- استماع المفتشية العامة للقضاة بشأن ملفات معروضة على محاكم أعلى درجة يشكل محاولة  غير مشروعة من السلطة التنفيذية للتأثير على القرارات و الأحكام القضائية .

 إن المكتب التنفيذي ومن خلال متابعته لحالات استماع المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات  للقضاة  يسجل ما يلي:

أولا: متابعته بقلق بالغ لنشاط المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات  في غياب كل مقومات الشفافية، و هو ما يترجم الرغبة في ابقاء نفس  آليات التحكم و التدخل في استقلال السلطة القضائية من طرفها.

تانيا : يجدد متابعته لكل حالات الاستماع التي تباشرها المفتشية العامة  في غياب مبادئ الشفافية  و حقوق الدفاع  و التواجهية .

ثالثا : يسجل  تبعا لذلك تخوفه من أن تكون الأبحاث التي تباشرها المفتشية في قضايا معينة تشكل تدخلا في استقلال القضاة و السلطة القضائية بشكل عام .

رابعا : يطالب بضرورة تنظيم الأبحاث التي تباشرها المفتشية العامة بشكل دقيق  في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و التنظيم القضائي للمملكة وذلك بالاتجاه نحو تكريس  الحقوق الدستورية للقضاة خلال هذه المرحلة التي تسبق المتابعات التأديبية .

خامسا: يندد بالاجراءات التي تعتمدها المفتشية العامة والتي تروم مصادرة الحريات الأساسية للقضاة وخاصة حرية التعبير العلني وتعتمد على مسوغات وتفسيرات تضييقية تهدف الى مصادرة هذا الحق في جوهره .

سادسا:يؤكد تضامنه مع القضاة المحالين على المجلس الأعلى للقضاء بسبب ممارستهم لحرية التعبير العلني ورفضهم الصريح لظروف الاشتغال المزرية في غياب  أبسط الوسائل كالمكاتب .

سابعا: يعلن عن تشكيل لجنة منبثقة عن المكتب التنفيذي لمتابعة الابحاث التي تباشرها المفتشية العامة يعهد لها  انجاز تقارير حول ظروف ومساطر الاستماع لتضمينها في التقرير السنوي الذي يعده نادي قضاة المغرب .

ثامنا : يعلن المكتب التنفيذي  عن مؤازرته للقضاة المحالين على المجلس الأعلى للقضاء بسبب ممارستهم لحقهم العلني في التعبير والمتجسد في المطالبة بتحسين ظروف الاشتغال، ويفتح باب تسجيل المؤازرة ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان.

فيما يخص متابعته لقضية احالة الأستاذ محمد الهيني على المجلس الأعلى للقضاء:

بعد اطلاع المكتب التنفيذي  على الجواب المقدم من طرف وزير العدل على السؤال الشفوي بمجلس المستشارين  والمنشور في موقع وزارة العدل و الحريات و الذي جاء فيه "وبخصوص ادعاء الصلح والتنازل فان وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء لم يتوصل في هذا الشأن بأي تنازل أو وثيقة صلح هذا من جهة و من جهة أخرى فانه كان على المعني بالأمر ان كان يدعي الصلح فعلا أن يعتذر لمن رماه ظلما وزورا من سوء النعوث والصفات ، كان عليه أن يعتذر له علانية كما أساء اليه علانية" فانه تم تسجيل ما يلي :

1- تأكيده على عدم أهلية وصلاحية المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية للنظر في المتابعات التأديبية انتصارا لروح الدستور وتأويله الديمقراطي السليم، وبالتبعية  يعتبر أن كل قرارات الاحالة عليه باطلة و تفتقد الى مقومات الشرعية و المشروعية الدستورية.

2- تسجيله عدم احترام حقوق الدفاع أمام المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات، اذ تم رفض مؤازرة المحامين وهو ما يعتبر خرقا سافرا لحقوق الدفاع ولحق المحامين في المؤازرة أمام الادارات العمومية طبقا للفصل 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.

3- رصده لخرق حقوق الدفاع أمام المقرر المعين من طرف وزير العدل والحريات بعد استشارة الأعضاء المعينين بقوة القانون، و ذلك بعد رفض طلب المؤازرة المقدم من طرف أحد الزملاء .

4- يعتبر أن ما تضمنه تصريح وزير العدل بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين يشكل  خروجا منه عن واجب التحفظ و الذي يستلزم عدم الادلاء بتصريحات علنية تبرز بوضوح موقفه من قضايا معروضة على المجلس الأعلى للقضاء .

5- يؤكد أن تصريح السيد وزير العدل والحريات نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعتبر من ناحية أخرى افشاء  قبليا لسرية المداولات وخرقا للمبادئ المنظمة لسير عمل المجالس العليا للقضاء في أفضل التجارب الدولية .

6- يسجل تخوفه من مسار المحاكمة التأديبية بعد اعلان السيد وزير العدل والحريات بصفته نائبا  لرئيس المجلس الأعلى للقضاء لموقفه الصريح  وتأكيده ثبوت الأفعال موضوع المتابعة حتى قبل  مصادقة جلالة الملك أمير المؤمنين على مشروع جدول أعمال الدورة طبقا للمادة الثامنة من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء.

فيما يخص متابعته لقضية احالة الأستاذ رشيد العبدلاوي على المجلس الأعلى للقضاء:

بعد اطلاع المكتب التنفيذي على محضر استماع المقرر للأستاذ رشيد العبدلاوي  بتاريخ 29 أبريل 2014  فانه يسجل ما يلي:

1-  يعتبر أن احالة الأستاذ رشيد العبدلاوي على المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى كتاب غير موقع تحت عدد 541 –5  تعتبر احالة غير  مبررة  وتتنافى والمبادئ الكونية المحددة لمدلولات الوقار وواجب التحفظ و سمعة القضاء.

2- يؤكد أن قضية الزميل الأستاذ رشيد العبدلاوي  كشفت الوضعية الهشة للاستقلال المالي للسلطة القضائية بالمغرب، وجسدت اهمال مصالح وزارة العدل والحريات وتقصيرها في توفير البنايات الملائمة  والوسائل الضرورية لقيام القضاة والسلطة القضائية بأدوارها الدستورية .

3- يسجل  بأسف بالغ أن ما تضمنه التقرير الذي أنجزه السيد الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بطنجة  والذي  جاء فيه أن المكاتب كانت موضوعة رهن اشارة القضاة ، لا يستند على أساس واقعي بحسب الاشهاد الموقع عليه من طرف 14 قاضيا و الذين يؤكدون فيه أنه منذ التحاقهم بمقر محكمة الاستئناف بطنجة ابتداء من تاريخ 1-1-2014  لم يتم توفير أي مكتب  للقضاة الا بعد تاريخ 20-1-2014 ، اذ تم توفير  مكتب وحيد كان يستغل كصندوق للمحكمة .

4- يؤكد أن مصالح وزارة العدل و الحريات هي التي يتوجب محاسبتها على تقصيرها في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، و أن احالة الأستاذ رشيد العبدلاوي على المجلس الأعلى للقضاء هي  بمثابة محاولة للهروب من المسؤولية .

5- يعتبر أن قيام القاضي رشيد العبدلاوي بالإطلاع على الملفات المزمنة في الأماكن المخصصة للمتقاضين يبقى نابعا من حرصه على تنزيل ميثاق حقوق المتقاضين المكرس بمقتضى الوثيقة الدستورية و يعكس انخراط القضاء في خدمة المواطن.

فيما يخص متابعته لوضعية قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور :

ان المكتب التنفيذي وبعد تسجيله للموقف السلبي لوزارة العدل والحريات من الكتاب الموجه لها بتاريخ 8-4-2014  والرامي الى انصاف قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور بالنظر لحجم التضحيات التي قدموها في سبيل القضاء على المتخلف من الملفات بحسب جداول الاحصاء المدلى بها ، فانه يسجل ما يلي :

1- يعتبر أن استمرار كتابة المجلس الأعلى للقضاء في رفض اطلاع القضاة على نشرات تنقيطهم رغم تقدمهم بطلبات رسمية في هذا الشأن يعتبر مخالفا للدستور المؤسس لقواعد الشفافية و الحكامة .

2- يسجل أن استمرار وزارة العدل و الحريات في رفض فتح تحقيق شفاف و نزيه حول أسباب اعتماد المسؤول القضائي على مؤشرات متدنية للتنقيط تبرز رغبتها في ابقاء التحكم داخل بنيات السلطة القضائية والتدخل في استقلال القضاة تحت ذريعة التنقيط والترقية .

3- يسجل تضامنه المطلق مع قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور ويحييهم على مجهوداتهم الجبارة في انقاذ هذه الأخيرة من الوضعية الكارثية التي كانت عليها .

4- يعلن عن تنظيم يوم للمطالبة بانصاف قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور تحت  شعار جميعا من أجل شفافية وموضوعية نظام تقييم القضاة، و ذلك يومه السبت 7  يونيو 2014 على  الساعة العاشرة صباحا بمقر نادي قضاة المغرب، و يدعو جميع القضاة المتضررين من نظام التنقيط المعمول به للحضور .

وفي الختام يؤكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عزمه على الاستمرار في الدفاع عن الأهداف المحددة في المادة الرابعة من قانونه الأساسي ويدعو جميع الأعضاء الى الرفع من مستوى التعبئة لمواجهة تحديات تنزيل الوثيقة الدستورية .

وبتاريخ  السبت 30 غشت 2014 عقد المكتب التنفيذي لنادي المغرب  اجتماعه العادي المخصص  لتدارس نتائج المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة ، وكذا مجموعة من النقاط التي تدخل في مجال اختصاصه ، وقد حضر هذا الاجتماع مجموعة من القاضيات والقضاة وخاصة منهم المتضررين من أشغال المجلس ، وبعد الاستماع إلى القضاة المتضررين وبعض الحاضرين و  التداول بعد ذلك  بين أعضائه قرر إصدار البيان الآتي:
1 . فيما يتعلق بمتابعته لتصريحات من شأنها المس بسمعة القضاء المغربي :  
أ . إن نادي قضاة المغرب وحرصا منه على حماية سمعة القضاء المغربي من أي محاولة غير مسؤولة ترمي إلى النيل منه والثأثير في ملفات رائجة أمامه ،  وبعد اطلاعه على التصريحات الواردة بالندوة الصحافية التي نظمت يوم 22 يوليوز 2014 حول قضية المقاول الشقروني ، و التي  اتهم   فيها المحامي الحبيب حاجي  قاضيا بيع الأحكام كل بثمنه و تلقي رشاوى  مقابل الحكم  في القضايا المعروضة عليه . و كذا تصريح النقيب محمد زيان  المدلى به  في جوابه المنشور بجريدة الصباح  عدد 4464 بتاريخ 23 و 24 غشت 2014 و التي اتهم فيها  القضاء بالفساد  بحسب مراجع  و مضمون الملفات المحددة في الجواب المرسل لوزير العدل و الحريات.

 و بعد  متابعته لتصريح السيد عبد الصمد الادريسي رئيس جمعية محاميي العدالة و التنمية المنشورة بموقع هيسربس الاليكتروني يوم 28غشت  2014  والتي قال فيها بالحرف وفق نفس الموقع بأنه ” في بعض الملفات نعلم الحكم قبل جلسة النطق به وأن ملفات تصدر أحكامها قبل المرافعات ” ،

و بعد الاطلاع على التسجيل المنشور بالموقع الالكتروني اليوم 24 يوم 27 غشت 2014 و الذي صرح  من خلاله الصحفي  توفيق بوعشرين  مدير جريدة أخبار اليوم ” بأن هناك  بعض القضاة يمتلكون هواتف نقالة و يتلقون فيها تعليمات”

و بالنظر لما في هذه التصريحات  من  زعزعة لثقة المتقاضين في القضاء، فان المكتب التنفيذي  قرر مراسلة السيد وزير العدل والحريات  بشأن ضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه  للتثبت من هذه التصريحات، و إعلام الرأي العام بنتائج التحقيقات المباشرة في الموضوع  بالنظر لأهمية ذلك على صورة العدالة ببلادنا ، واتخاذ الاجراءات المحددة في القانون  في حال ثبوت عدم صحتها.

ب . يجدد نادي قضاة المغرب رفضه للمزايدات السياسوية ويؤكد انخراطه  المسؤول في تخليق منظومة العدالة إيمانا منه بأن القضاء يؤدي دورا  محوريا في محاربة الفساد بكل إشكاله ، تنفيذا للإرادة الملكية المعبر عنها في خطاب 20 غشت2009 .

ج- يؤكد حرصه على الدفاع على سمعة القضاء و استقلاله بجميع الوسائل المتاحة ، من أجل القيام بأدواره الدستورية المتمثلة في حماية الحقوق و حريات المواطنين.

2-  فيما يتعلق بدراسة  موضوع  جدوى  استقالة الأستاذ محمد الهيني : 
ان المكتب التنفيذي  و بعد استماعه للقضاة  الذين حضروا لفعاليات اليوم التضامني مع القضاة ضحايا نظام الترقية و التأديب  ، و بعد التشاور بين أعضائه فقد أوصى الزميل الهيني بضرورة الاستمرار في النضال من داخل أي موقع من بنيات السلطة القضائية ، سواء القضاء الجالس أو الواقف ، مؤكدا  أن تقديم الاستقالة من القضاء لن يسهم في خدمة العدالة و حماية حقوق المواطنين.
3- فيما يتعلق بتتبع نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء  خلال دورته الأخيرة:
إن المكتب التنفيذي و بعد دراسته لنتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة   وبعد الاستماع الى القضاة الحاضرين ، يسجل  بكل أسف  ما يلي :

- استمرار المجلس الأعلى للقضاء في البت في المساطر التأديبية الخاصة بالقضاة ضدا عن إرادة المشرع الدستوري الذي خول للقضاة حق الطعن في المقررات التأديبية. كما يسجل غياب معايير المحاكمة التأديبية العادلة في عدد من المساطر التي بت فيها المجلس الأعلى للقضاء، خاصة فيما يتعلق بقرينة البراءة والمس  بحقوق الدفاع .

-عدم التناسب بين الأفعال موضوع المتابعات التأديبية مع العقوبات الصادرة بشأنها في خرق واضح لمبادئ شرعية المحاكمة  التأديبية العادلة، ويعتبر أن اعتماد تعليل موحد لجميع قرارات المجلس الأعلى للقضاء  - رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية-  يشكل تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، وهو ما يفرض ضرورة تعليل مقررات المجلس الأعلى للقضاء  بشكل يسمح ببسط الرقابة القضائية عليها انسجاما مع أحكام الدستور.

- تأخر نشر نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء و يشدد على ضرورة نشر هذه النتائج بالموقع الخاص بالمجلس الأعلى  للقضاء،  عوض نشرها بالموقع الرسمي لوزارة العدل، مع ضرورة القطيعة مع الممارسات السابقة بشأن تسريب نتائج أشغال المجلس عبر الهاتف قبل نشرها رسميا .

- عدم اعتماد المجلس الأعلى للقضاء لمعايير واضحة و شفافة تضمن تكافؤ الفرص في إسناد بعض المسؤوليات القضائية خصوصا أن اغلب المسؤوليات على  مستوى الدوائر الاستئنافية عرف فقط  تغيير مواقع المسؤولين بها وهو ينافى مع الإرادة  الملكية الداعية الى تجديد النخب و اختيار مسؤولين  قضائيين قادرين على تنزيل الاصلاح.

 - يجدد المكتب التنفيذي تضامنه مع جميع القضاة المتضررين من نظام التنقيط الظالم والذي اعتمده المجلس في حرمان العديد من القضاة من حقهم الطبيعي  في الترقية و يشدد  على ضرورة إعادة النظر في نظام التقييم عن طريق التنقيط، خاصة و أن هذا النظام أصبح يشكل في صورته الحالية منفذا من منافذ المس باستقلال السلطة القضائية.

وبتاريخ 13-9-2014 عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه الاستثنائي  بالرباط لتدارس العديد من المواضيع التي تدخل ضمن مجال اهتمامه ، و خاصة ما تعرض  له نائب رئيس نادي قضاة المغرب على خلفية الاحتفاظ به بدائرة  الشرطة بحسان لعدة ساعات ، في غياب أي بلاغ رسمي  يحدد ظروف و حيتياث  واسباب ذلك ، و اساسه القانوني  لحد الآن . وقد أصدر بيانا جاء فيه :

"ان المكتب التنفيذي ومن منطلق حرصه على الدفاع عن كرامة  جميع أعضائه  في اطار المبادئ التي يهدف لتحقيقها طبقا للمادة الرابعة من قانونه الأساسي ، و حرصا منه على ضمان أداء باقي الأجهزة الوطنية للنادي أدوارها بشكل منسجم و متكامل، و بعد اطلاعه على الطلب الذي تقدم به ثلث أعضاء المجلس الوطني  لعقد دورة استثنائية  لبحث التطورات الخطيرة  التي عرفتها قضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب، و بعد اعلان رئيس نادي قضاة المغرب عن انعقاد الدورة المذكورة يومه السبت المقبل 20 شتبر 2014   بعد التأكد من توفر النصاب القانوني المحدد في المادة 27 من نفس القانون، وبعد استعراض المناقشات التي  عرفها المكتب التنفيذي خلال اجتماعه المنعقد  بتاريخ 22- يونيو 2013 ، و كذا المجلس الوطني خلال دورته الاستثنائية  المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2013 و هو بصدد مناقشة قضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب،

و في اطار اختصاصه المحدد في المادة 21 من القانون الأساسي و المتمثل في  المصادقة  على جدول أعمال الجمع العام الثاني  الذي سينعقد باذن الله بتاريخ 18 أكتوبر 2014  ، قرر ادراج قضية  نائب رئيس نادي قضاة المغرب  ضمن جدول أعماله للتقرير بشأنها  باعتباره أعلى هيئة تقريرية  طبقا لأحكام المادة 18 من نفس القانون .
3-  المكاتب الجهوية :
لقد شكلت البيانات الصادرة عن المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب مناسبة قوية لتنزيل مبادئ النادي والدفاع عن ضمانات استقلال السلطة القضائية، وفي هذا الإطار تعددت المواضيع التي اشتملت عليها بيانات المكاتب الجهوية : فما بين الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين ، والدفاع عن ضمانات استقلال السلطة القضائية وتضامن القضاة والدفاع عن كرامتهم تجسدت أهم محاور هذه البيانات .

الفقرة الأولى- المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب وتكوين القضاة :

كان موضوع تكوين القضاة من بين أهم المواضيع الاولى التي دافعت عليها المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب اعمالا لتوصيات الدورة الأولى للمجلس الوطني، وتنفيذا لما قرره المكتب التنفيذي من مقاطعة لدورات تكوين القضاة لعدم نجاعتها ولعدم استجابتها لأبسط معايير تكوين القضاة المعمول بها وفق المعايير الدولية . وفي هذا السياق عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرشيدية يوم الثلاثاء 14 فبراير 2012  اجتماعا بمحكمة الاستئناف بذات المدينة تدارس خلاله مستجدا يتعلق بمناقشة موقف السادة القضاة من المشاركة في الدورة التكوينية المزمع عقدها بمدينة أرفود من طرف المعهد العالي للقضاء بشراكة مع وزارة الأسرة بالدانمارك حول موضوع "الوساطة والصلح أيام 20-21-22-23 و 24 فبراير 2012"، وقد قرر المكتب وبإجماع جميع القضاة مقاطعة أشغال الدورة التكوينية المذكورة التزاما منهم بقرار المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب.

وبتاريخ الخميس 16 فبراير 2012 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بورزازات اجتماعا تدارس خلاله نفس الموضوع وقد خلص الاجتماع وبإجماع الحاضرين إلى مقاطعة أشغال الدورة المذكورة التزاما بقرار المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الصادر في الموضوع...
الفقرة الثانية-المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب والإشراف القضائي على الانتخابات :

كان موضوع الاشراف القضائي على الانتخابات من بين أهم المواضيع التي شكلت محورا لاهتمام المكاتب الجهوية انطلاقا من الأهداف المحددة في النظام الأساسي للنادي والتي تجعل من بين الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين احدى الانشغالات الأساسية لنادي قضاة المغرب وفي هذا السياق انعقد جمع عام استثنائي للمكتب الجهوى لنادي قضاة المغرب بطنجة بتاريخ 03/01/2012 لدراسة نقطة فريدة، تتعلق بالتعويضات المخصصة سواء للسادة القضاة رؤساء اللجان الذين أشرفوا على إعداد اللوائح الانتخابية أو القضاة الذين واكبوا العملية الانتخابية في اطار لجن الاحصاء وكذا السادة قضاة النيابة العامة اللذين قاموا بدور المراقبة والتتبع في اطار الديمومة .
وانسجاما مع القرار المتخذ من طرف المكتب التنفيذي للنادي، وبالنظر لهزالة هذه التعويضات، ولكونها لا تنسجم مع المجهودات التي بذلت، وحرصا على الصالح العام ومراعاة للمصلحة العليا للوطن والمواطنين تقرر ما يلي :
1- تأييد قرار المكتب التنفيذي برفض التعويضات المخصصة من طرف وزارة العدل والدعوة الى عدم تسلمها.
2- دعوة السادة القضاة بالجهة إلى الانخراط وبشكل جدي ومسؤول في مواكبة عملية الإشراف على إعداد اللوائح الإنتخابية.
وفي نفس الإطار عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال اجتماعا استثنائيا بتاريخ 03/01/2012 خصص لدراسة موضوع الاشراف القضائي على الانتخابات وقد خلص الاجتماع لتسجيل الملاحظات التالية:

· ما تحلى به قضاة الدائرة الاستئنافية ببني ملال من تضحية ونكران الذات وتقدير كبير للمسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل القيام بمهام ترأس اللجان الإدارية للانتخابات ولجان الإحصاء.

· و بكل تقدير واحترام ما عانوه في سبيل ذلك من مشاق مادية ومعنوية تضاف إلى ثقل الأعباء التي يضطلع بها السادة القضاة والناتجة عن ضغط العمل الاستثنائي الذي تعرفه هذه الدائرة.

· ما واجهه السادة القضاة من مخاطر نتيجة قيامهم بهذه المهام أمام صعوبة التضاريس وشساعة المساحة الجغرافية للدائرة في غياب تام للوسائل اللوجيستيكية خاصة وسائل النقل وتكبدهم معاناة التنقل بوسائلهم الخاصة.

· الغياب التام لأي دعم كيفما كان نوعه من وزارة العدل باعتبارها الجهة المخاطبة للقضاة و عدم مواكبتها لعمل القضاة بما يقتضيه ذلك من إشعار السادة القضاة رؤساء اللجان الإدارية بصدور المراسيم المتعلقة بعمل اللجان والتي تميزت بالفجائية والتغير المستمر. وهو ما خلق إرباكا كبيرا للسادة القضاة وجعلهم آخر من يعلم،علما أن صفتهم كرؤساء اللجان الإدارية تجعلهم مطالبين بالدعوة إلى اجتماعات اللجان الإدارية التي يرأسونها وفي نفس الوقت تكييف هذه الاجتماعات مع مهامهم القضائية داخل المحاكم و التي ظلوا مطالبين بإنجازها. وبعد تسجيله للملاحظات المذكورة أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال بيانا أكد فيه:
1- استعداد قضاة الدائرة الاستئنافية ببني ملال المنتمين لنادي قضاة المغرب التضحية بالغالي والنفيس في سبيل إنجاح المشروع الديمقراطي القائم على أساس الانتخابات الحرة والنزيهة والذي تخوضه بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

2- رفضه للطريقة الغير اللائقة التي تعاملت بها الجهات المشرفة على صرف التعويضات الممنوحة للسادة القضاة بمناسبة القيام بمهام ترؤس اللجان الإدارية سواء من حيث هزالتها أو طريقة صرفها و الذي لا يشرف الجهاز القضائي ككل.

3- رفض تسلم المبالغ التي تم منحها للقضاة و المقدرة في مبلغ 2000 درهم للقاضي والتي يعتبرها إهانة للقضاة ويكشف عن النظرة التي يقيم بها عمل القاضي من قبل المسؤولين عن منح هذه التعويضات.

4- يدعو الجهة الوصية إلى الإعلان عن قيمة المبالغ الحقيقية التي تم تخصيصها في هذا الإطار وكشف كيفية و طريقة صرفها باعتبارها أموال عمومية.

5- منح القضاء باعتباره سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية الآليات القانونية و اللوجيستيكية اللازمة من أجل إشراف قبلي حقيقي وفعال على الانتخابات.

وبتاريخ 11/01/2012 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بوجدة اجتماعا، لتدراس نفس الموضوع حيث أصدر بيانا جاء فيه : "بخصوص موقف النادي من "التعويضات" المخصصة  للقضاة رؤساء اللجان الادارية المكلفة بتنقيح ومراجعة اللوائح الانتخابية، فانه حري  بنا توضيح حيثيات وملابسات هذا القرار- وذلك بعدما لاحظنا تشويشا  من البعض  وتشويها لحيثيات هذا القرار وتصويره وكأن القضاة يتعاطون بهذا الموقف كنوع من الابتزاز -  ولا بد في البداية أن نؤكد بأننا في نادي قضاة المغرب لا نقبل أن يزايد علينا أحد في وطنيتنا،  ونؤكد بأننا أبدينا استعدادنا لتحمل مسؤولياتنا والقيام بالمهام المكلفين بها في اللجان الادارية بشكل تطوعي وبدون مقابل خدمة لبلادنا ومساهمة  منا في ترسيخ الديموقراطية  الانتخابية  وبناء دولة القانون، ولسنا في حاجة للتذكير بأننا نفعل ذلك يوميا في المحاكم،  ومن القضاة من يتحملون عناء التنقل لعقد الجلسات بالمراكز والمحاكم البعيدة  بدون مقابل ومنا من يشتغل أيام الاحاد والأعياد بدون مقابل.........
ثم ان هذا الموقف ليس أساسه فقط هزالة التعويض المخصص للقضاة  بخصوص اللجان الادارية  الانتخابية – والتي تشكل اهانة في حقهم -  بل يتعداه أساسا إلى  الدور المنوط بالقضاء بصفة عامة في  الاشراف على الانتخابات والتي لا تتعدى أدوارا محددة  أريد من خلالها  تحميل أوزارها للقضاء والحال أن دوره محدود في العملية،  وبعبارة اخرى كالشاهد الذي لم يرى شيئا، و في هذا الاطار فان دور القضاء بخصوص العملية الانتخابية  إما أن يكون اشرافا قضائيا كاملا على العملية  تتوفر فيه كافة  الوسائل  الكفيلة  بمراقبة التطبيق السليم للنصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات خلال جميع مراحل العملية، وتوفر فيه للقضاء كافة الوسائل للقيام بهذا الدور،  أولا يكون، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فان  رفض تسلم التعويضات المهينة أملاه أيضا – ومن باب حرصنا كنادي قضاة المغرب على تدبير الموارد المالية للقطاع  بشفافية وانسجاما مع أهداف النادي وتوصيات المجلس الوطني الأول لنادي قضاة المغرب بخصوص تخليق تدبير الأمور القضائية اداريا وماليا- غياب نص قانوني يحدد قيمة هذه التعويضات والمنافع وحجمها وطرق صرفها، وبذلك فإن النادي منذ البداية  حرص على ضرورة  وضع اطار قانوني لهذه التعويضات بالتوازي مع صدور القانون الذي منح للقضاة مهمة ترأس اللجان الإدارية ومازلنا متمسكين بذلك ونطالب بالتعجيل بسن هذا القانون.
وجاء في البيان أيضا :  "اننا ونحن نتحمل الأعباء الاضافية  المتعلقة بترؤس اللجان الادارية المتعلقة  بمراجعة اللوائح الانتخابية فإننا لن نقبل ان نتلقى اهانات من أي كان ومستعدون للتصدي لكل من سولت له نفسه مس كرامة القضاة، ومثال ذلك ما اقدم عليه قائد قيادة المريجة  التابعة لعمالة جرادة ولاية وجدة، الذي بالمناسبة لم يستوعب بعد التغيير  القانوني الذي جعل القضاة رؤساء لهذه اللجان،  والذي  لم يستسغ أن يكون رئيسه في اللجنة  الأستاذ عبد الله السباغي قاض شاب من الفوج 36  المقيم بمركز جرادة الحريص على أداء دوره في هذه اللجنة وما تفرضه هذه المهمة،  لا أن يكون شاهدا على عملية  لا يعلم  تفاصيلها، اذ بلغت الوقاحة  بالقائد المذكور أن يطلب من القاضي المذكور التوقيع على المحاضر دون الاطلاع على الوثائق والسجلات والتداول بشأنها في اللجنة، بل وأكثر من ذلك وحتى عندما أرغم على ذلك عمد إلى اطالة أمد المداولات إلى الثانية والنصف صباحا بنقاشات جانبية لعلمه أن  القاضي رئيس اللجنة لا يتوفر على وسيلة للنقل في هذه الجماعة البعيدة، وبلغت به الوقاحة إلى ترك القاضي المذكور مشردا عند الساعة المذكورة  من الليل بعدما ركب سيارة المصلحة وغادر إلى منزله مع العلم أنه هو الذي قام بنقله من مدينة عين بني مطهر إلى مركز القيادة.
اننا في المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب وبعد الاستماع لملاحظات القاضي المعني فإننا نستنكر بشدة هذا السلوك  المشين الصادر عن هذا الشخص ونطالب الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات المناسبة في حقه  وإعادة الاعتبار للقاضي المذكور، كما نحتفظ باتخاذ الخطوات الملائمة على ضوء ما تتخذه الجهات المعنية بعد توصلها بالتقرير المنجز  في النازلة من طرف القاضي رئيس اللجنة الادارية المعني.
في الختام نؤكد بأن  الموقف من " تعويضات" اللجان الادارية  باعتباره أول  شكل احتجاجي يخوضه  القضاة  بتأطير من نادي قضاة المغرب  والنسبة العالية للاستجابة له غنية بالدلالات والإشارات  وتجعلنا مستبشرين بالتعاطي الايجابي مع الأشكال التعبيرية التي يمكن أن يتخذها النادي في حالة عدم  الاستجابة لتطلعات القضاة الملخصة في التوصيات التي صادق عليها المجلس الوطني الأول،  ونؤكد التفافنا القوي حول اطارنا نادي قضاة المغرب عاملين على ترجمة الأهداف المسطرة في القانون الأساسي من أجل استقلال السلطة القضائية وكرامة القضاة."
وبتاريخ 14 يناير 2013 أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة بيانا أكد فيه على استمرار تنفيذ قرار المكتب التنفيذي برفض تسلم مبالغ التعويضات الممنوحة بمناسبة ترؤس القضاة للجان الإدارية الخاصة بتجديد اللوائح الانتخابية العامة إلى حين صدور مرسوم يحدد مبلغ التعويض المذكور وطريقة صرفه بما يناسب المكانة التي منحها دستور 2011 للسلطة القضائية و القضاة، و يعتبر أي مخالفة للقرار المذكور خروجا عن مبادئ وأهداف نادي قضاة المغرب، واستهتارا بالمجهودات المبذولة من طرف أجهزة النادي الوطنية و الجهوية في سبيل التأسيس لسلطة قضائية قوية و وازنة.
الفقرة الثالثة-المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب والجمعيات العامة للمحاكم :

بتاريخ 26 نونبر 2012 أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتازة بيانا أكد فيه على الدور المهم والمحوري للجمعية العمومية بالمحاكم، ودعا فيه القضاة والمسؤولين القضائيين الى نهج أسلوب التشاور سعيا وراء خلق تصور شامل وعادل في توزيع الجلسات والأشغال بين القضاة ، وذلك خدمة للمصلحة العامة وللسير العادي والفعال للعمل القضائي بالمحاكم، اعتمادا على معايير موضوعية ، أهمها عنصر التجربة والتخصص في مادة قانونية معينة، في أفق الرفع من النجاعة والحكامة في تدبير مرفق العدالة.

وقد أعلن البيان عن خلق لجينة مصغرة عهد اليها بجمع تصورات واقتراحات جميع السادة المستشارين والقضاة ونواب الوكيل العام ونواب وكيل الملك قصد طرحها للنقاش خلال الجمعيات العمومية المقبلة لمحاكم الدائرة القضائية لتازة.
وبتاريخ 12 دجنبر 2012 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش اجتماعا له بالمركب الاجتماعي لوزارة العدل بمراكش أسفر عن اصدار بيان حث من خلاله قضاة الدائرة القضائية لاستئنافية مراكش على المساهمة الايجابية في الجمعيات العمومية للمحاكم التي يشتغلون بها والعمل على انعقادها وفق مقتضيات الفصل السادس من المرسوم الصادر بتاريخ 16 يوليوز 1974 الصادر بتطبيق القانون المتعلق بالتنظيم القضائي.
وبتاريخ 14 يناير 2013 أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة بيانا اعتبر فيه أن التغييرات التي قام بها السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، والتي طالت جدول توزيع الأشغال بين مختلف قضاة المحكمة الابتدائية و المراكز التابعة لها لسنة 2013، خلافا لمقررات الجمعية العامة للقضاة بعد انعقادها، مخالفة صريحة للفصل السادس من مرسوم 16 يوليوز 1974 الصادر لتطبيق ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ومخالفة كذلك لما نبهت إليه مذكرة السيد وزير العدل والحريات الموجهة للسادة الرؤساء الأولين والوكلاء العامين و الرؤساء و وكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة تحت عدد "47 دي" المؤرخة في 10 ديسمبر 2012، وأكد البيان أن ما تضمنته المذكرة الصادرة عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم المؤرخة في 05 أكتوبر 2012، والتي عدل بموجبها جدول توزيع الأشغال بين القضاة لسنة 2012 (الصفحة الثانية)، و التي تضمنت بين طياتها عبارات من قبيل التهديد و الوعيد في حق قضاة المحكمة من قبيل: "...درءا لكل ما من شأنه الانعكاس سلبا على الحياة الوظيفية و المسار المهني للقاضية و القاضي لا قدر الله."(الصفحة الرابعة)؛ فإنه يسجل استمرار مسلسل خرق القواعد القانونية المنظمة للجمعيات العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، و خرق الضمانات القانونية و الدستورية المخولة للقضاة، و مسا باستقلالهم و كرامتهم؛ و يطالب المجلس الأعلى لقضاء و السيد وزير العدل باتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة للتأكد من المعطيات أعلاه، والتدخل لوضع حد للتجاوزات المذكورة، و تفادي أي مبادرات مستقبلية من شأنها التأثير على استقلال و تجرد قضاة المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم.
الفقرة الرابعة- بيانات المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب دفاعا عن استقلال السلطة القضائية:
شكل الدفاع عن ضمانات استقلال السلطة القضائية في مواجهة جماعات الضغط المختلفة ومحاولات التدخل أو التأثير غير المشروع في القضاء أحد المواضيع الهامة التي حضرت بقوة في بيانات المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب. فإلى جانب التضامن مع قضاة المحكمة الابتدائية بتاونات ومن بعدها المحكمة الابتدائية بآسفي حيث تم تنظيم أول وقفة جهوية للقضاة بالبذل، ثم التضييقات التي حمت عددا من أعضاء أجهزة نادي قضاة المغرب خاصة في المكتب التنفيذي بعد استدعاء رئيس نادي قضاة المغرب إلى جهاز المفتشية العامة بوزارة العدل لمناقشة تصريحات أدلى بها بهذه الصفة لعدد من وسائل الاعلام، واحالة نائب رئيس نادي قضاة المغرب إلى المجلس الاعلى للقضاء، ثم التضييقات التي لحقت عضو المكتب التنفيذي المكلف بالتواصل .

1- المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب تتضامن مع القاضي أحمد المنصوري وقضاة محكمتي تاونات وآسفي :

بتاريخ 01 مارس 2012 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالناظور جمعا استثنائيا خصص لدراسة الاعتداء الذي تعرض له الأستاذ أحمد المنصوري القاضي بالمحكمة الابتدائية بتاونات على يد عضو من هيئة الدفاع والذي تلفظ في حقه و أثناء قيامه بمهامه القضائية بكلمات نابية ولا أخلاقية تنم عن عدم احترام تام لشخص القاضي و إهانة خطيرة للسلطة القضائية وتحقيرا للأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك و طبقا للقانون.
وبعد دراسته لهذه الواقعة انطلاقا من المعلومات الموثقة المستقاة من عين المكان و بعد وقوفه على ما سبقها من حوادث مماثلة وخاصة تلك  المتعلقة بما تفوه به أحد أعضاء مجلس النواب في الجلسة العلنية للأسئلة الشفوية في حق أعضاء من السلطة القضائية ورميهم بوصف الفساد بدون أن يقدم أي دليل على ما نطق به لسانه و كذا ما ورد على لسان مسؤول حزبي من خلال وصفه في جمع عام لحكم قضائي صادر طبقا للقانون ب"الحكم البليد" فإن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب الناظور سجل ما يلي :

1. تنديده الشديد بالاعتداء الذي تعرض له ذ.أحمد المنصوري واستنكاره البالغ لكون هذا الاعتداء صدر من طرف أحد المحامين الذي يفترض فيه التحلي بروح المسؤولية والاحترام فيما يقدم عليه من تصرفات و سلوكات اتجاه القضاة  خلال ممارستهم لمهامهم.

2. أسفه البالغ لعدم وعي المحامي المعتدي بكون الاعتداء على قاضي قولا أو فعلا هو اعتداء على كافة أعضاء أسرة القضاء التي يعتبر المحامون جزءا منها.

3. شجبه للتصريحات اللامسؤولة التي تفوه بها كل من عبد اللطيف وهبي وإلياس العماري ضد رجال القضاء وعملهم والتي تشكل إهانة خطيرة للسلطة القضائية و تدخلا سافرا في عملها و محاولة للتأثير السلبي على رجالاتها و إعطاء صورة مغلوطة للمواطن عن جهازه القضائي.

4. إشادته بروح المسؤولية و الاحترام المتبادل الذي يطبع العلاقات بين جميع المتدخلين في الشأن القضائي بدائرة محكمة الاستئناف بالناظور.

واستنادا على ما سبق أعلن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالناظور ما يلي:
· تضامنه مع ذ. أحمد المنصوري و كذا مع كافة الزملاء في المحكمة الابتدائية بتاونات.

· اعتبار يوم الإثنين 5 مارس 2012 بداية أسبوع التضامن مع القاضي أحمد المنصوري وقضاة المحكمة الابتدائية بتاونات والذي سيتم التعبير عنه عمليا من طرف جميع القضاة المنتمين لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية للناظور بحمل الشارة.

· دعوته لجميع أعضاء نادي قضاة المغرب في جميع محاكم المملكة للتعبير عمليا عن تضامنهم مع الزميل أحمد المنصوري بالشكل الذي يرونه ملائما.

· استعداده لتنفيذ جميع القرارات التي تتخذها أجهزة النادي في سبيل الدفاع عن كرامة القاضي واستقلال السلطة القضائية.

· دعوته لأجهزة الدولة لممارسة واجبها في حماية القضاة ضد الاعتداءات التي يتعرضون لها طبقا لما ينص عليه القانون.

وفي نفس اليوم بتاريخ فاتح مارس 2012 بادر المكتب الجهوي لنادي القضاة بتازة إلى عقد اجتماع طارق للوقوف على حقيقة الأحداث التي عرفتها المحكمة الابتدائية بتاونات ، وقد أصدر بيانا أجمع فيه أعضاء المكتب على استنكارهم الشديد للتصرف الغريب الصادر عن أحد المحامين ممن يفترض فيه اعطاء القدوة لموكليه وسائر المواطنين في الاحترام الواجب للقضاء كمؤسسة والقضاة كأفراد. وسجل البيان تضامنه مع القاضي أحمد المنصوري لما تعرض له من إهانة أثناء أدائه لمهامه، منوها في الوقت ذاته بالجو الأخوي الذي يطبع علاقة هيآت المحامين مع هيئة القضاء في جل محاكم المملكة وداعيا في نفس الوقت هيآت المحامين بالمغرب إلى استئصال مثل هذه التصرفات الفردية واللامسؤولة من جسمها.

وبتاريخ 02 مارس 2012 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بوجدة اجتماعا طارئا وبعد وقوفه على مستجدات الساحة القضائية، وعلى الخصوص واقعة اهانة الأستاذ أحمد المنصوري القاضي بالمحكمة الابتدائية بتاونات بعبارات نابية من طرف محام أصدر بيانا أعلن فيه عن تضامنه مع القاضي أحمد المنصوري معتبرا السلوك الصادر عن المحامي المذكور اعتداءا صارخا على أحد أفراد السلطة القضائية وإخلالا خطيرا بالاحترام الواجب للأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية. كما حيي عاليا الزملاء القضاة بالمحكمة الابتدائية على وقفتهم الاحتجاجية فور وقوع الحادث، واعتبرها اشارة دالة إلى كل من يعنيه الأمر لمراجعة الحسابات وتقييم المرحلة تقييما صحيحا لأن مرحلة ما بعد تأسيس النادي لم تعد كسابقاتها. ودعا الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في حق المعتدي، واعتبر هذا السلوك تصرفا فرديا من الشخص الذي صدر عنه ولا يمث بصلة بمهنة المحاماة بصلة التي تعد مساعدة للعدالة.
وفي نفس اليوم عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش اجتماعا طارئا بعد تقصيه حقيقة ما بلغ إلى علم أعضائه مما تعرض له القاضي أحمد المنصوري من اعتداء شنيع على يد عضو من هيئة الدفاع الذي تلفظ في حقه بكلمات نابية ولاأخلاقية تنم عن عدم احترام تام لشخص القاضي وإهانة خطيرة للسلطة القضائية وتحقير للأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك ، وضرب بعرض الحائط لجميع الأعراف القضائية التي تفرض الاحترام المتبادل بين جميع مكونات أسرة العدالة وتمخض عن هذا الاجتماع ما يلي :
1- تحية للقضاة الشرفاء الرافضين لأي شكل من أشكال الإهانة الماسة بشخصهم أو بمؤسسة القضاء.

2- الاستنكار التنديد الشديدين بالأفعال المشينة واللامسؤولة الصادرة عن ذ/ العلمي عبد العزيز المحامي بهيئة فاس .

3- التضامن المطلق واللامشروط مع زميلنا الاستاد احمد المنصوري، واعتبار ان الاعتداء الذي تعرض له هو اعتداء على جميع قضاة المملكة الشريفة.

4- مطالبة جهاز النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتنزيل مقتضيات الوثيقة الدستورية، وفرض الاحترام الواجب للسلطة القضائية، ورد الاعتبار للقضاة.

5- دعوة نقابة المحامين بفاس لتوضيح موقفها بخصوص التصرفات اللامسؤولة لأحد أعضائها، واتخاذ ما يلزم بشأنه حرصا على أواصر الأخوة والزمالة التي تربط بين جناحي العدالة.

6- ان المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب على استعداد تمام لاتخاذ كافة الأشكال الاحتجاجية الكفيلة برد الاعتبار للزميل الذي تعرض للإهانة.
وبنفس التاريخ أيضا دعت رئيسة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس إلى عقد دورة طارئة للمكتب الجهوي لتدارس واقعة الاعتداء التي لحقت القاضي أحمد المنصوري، وقد أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس بيانا استنكر فيه وبشدة السلوك المشين واللامسؤول الصادر عن عضو هيأة الدفاع بفاس والذي يتنافى مع أخلاقيات وأعراف مهنة المحاماة ويشكل مسا خطيرا بالإحترام الواجب للسلطة القضائية ولهيبتها وتحقيرا للأحكام الصادرة عنها، مجددا تضامنه مع القاضي المعني بالأمر كما أعلن عن دعوة كافة قضاة الدائرة الاستئنافية لحمل الشارة احتجاجا على هذا الفعل الشنيع لمدة أسبوع ابتداء من يوم الإثنين 5 مارس 2012 .
وبتاريخ 05 مارس 2012 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب للدائرة الاستئنافية بورززات دورة طارئة لتدارس نفس الموضوع وأصدر بيانا عبر فيه عن تضامنه مع القاضي أحمد المنصوري وقضاة المحكمة الابتدائية بتاونات وعبر عن استغرابه لتوالي حملة الاعتداءات والإهانات التي تطال القضاة خاصة بعد انشاء نادي قضاة المغرب، وشدد على أن هذه الأحداث غير بريئة وأن من ورائها أياد خفية تخشى الإستقلال الحقيقي للسلطة القضائية. كما حيى الشرفاء من السادة المحامين الذين أبانوا عن تقدير تام للسادة القضاة وللسلطة القضائية وأعطوا مثالا راقيا لنوعية العلاقة التي يجب أن تسود بين الطرفين ويدعوهم إلى نبذ مثل هاته السلوكات.  وقد قرر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بورززات، حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع ابتداء من الاثنين 05 مارس 2012 ..
وبتاريخ  06/03/2012 عقد المجلس الجهوي لنادي قضاة المغرب بوجدة اجتماعا جديدا طارئا وبعد مناقشة النقطة الوحيدة المدرجة في جدول أعماله التي فرضتها التجاوزات الخطيرة التي تستهدف القضاة وهيبة القضاء بصفة عامة على خلفية السلوك الصادر عن هيأة المحامين بآسفي وما صاحب ذلك من توالي الاعتداءات والإهانات التي تطال الجسم القضائي، والتي لم تعد تنحصر في حوادث فردية معزولة، بل تجاوزت ذلك، بصدورها عن هيئة منظمة تعتبر مساعدة للقضاء أصدر بيانا أكد فيه :"أن هذه الاعتداءات تسائل الجهات المسؤولية والتي من واجباتها توفير الحماية المطلوبة للقضاة كحد أدنى، واتخاذ التدابير القانونية الملائمة في حق الجهات التي تتطاول على القضاة فرادى وجماعات. لكن، وإذا كنا استبشرنا بالأجواء الايجابية التي طبعت اجتماع السيد وزير العدل والحريات بالمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، فان جرعة الامل هذه سرعان ما تبددت عند اول امتحان لاختبار النوايا، ذلك ان تصعيد اللهجة من قبل الوزارة بعد الوقفة التضامنية للقضاة بالمحكمة الابتدائية بتاونات مع الزميل احمد المنصوري، وحملة التضامن واسعة النطاق التي أعقبت ذلك، وحملة التضامن والتنديد المرافقة لما وقع بأسفي خيبت الآمال في تدخل حاسم من الوزارة لحماية القضاة من الاعتداءات المتكررة.
إن هذه اللهجة الجديدة في التعاطي مع اطارنا نادي قضاة المغرب، يحملنا إلى الاعتقاد بأن الجهات المعنية لم تستوعب بعد حجم التذمر والإحباط الذي يسود القضاة، ولم تستوعب بعد حجم التهيئ الجدي للقضاة في الدفاع عن حقوقهم المشروعة وإرساء سلطة قضائية قوية ومستقلة، ولن يدخروا في سبيل ذلك أي جهد من اجل اتخاذ خطوات نضالية مهما كلفهم ذلك من تضحيات . وقد قرر المكتب الجهوي على اثر هذا الاجتماع حمل الشارة لمدة أسبوع .

وتفاعلا مع الأحداث التي عرفتها المحكمة الابتدائية بتاونات وآسفي وكذا الاعتداء الذي طال القاضية ابتسام فهيم عقد المكتب الجهوي لنادي القضاة ببني ملال بتاريخ 06/03/2012 اجتماعا طارئا لتدارس النقطة الفريدة المدرجة بجدول أعماله والمتعلقة بالشكل الاحتجاجي المزمع خوضه إزاء الأحداث الخطيرة التي مست كرامة الجهاز القضائي  في دوائر مختلفة من الخريطة القضائية للمملكة فخلص بعد مشاورات أعضائه إلى ما يلي:

1- يسجل بأسف عميق وبالغ  عما آلت  إليه أوضاع السلطة القضائية في الآونة الأخيرة من خلال أعمال  العنف والإهانة و القذف في حق نسائها قبل رجالاتها والتي تقف أحداث  تاونات وآسفي وبني ملال خير شاهد على درجة  الحط من كرامة  القضاة.

2- يعتبر المكتب الجهوي أن  الأحداث المذكورة هي وقائع حاطة من كرامة القضاة  من دون حساسية لجهاز أو هيئة معينة.
3- يقرر حمل الشارة يوم الخميس 08/03/2012 تضامنا مع  القاضيات والقضاة ضحايا موجة العنف والإساءة في حقهم عبر ربوع المملكة و تعبيرا عن رفض القضاة لسياسة التيئيس والإذلال التي تنهجها الإدارات المعنية في حق رجالات السلطة القضائية.

2- التضامن مع رئيس نادي قضاة المغرب بعد استدعائه للمفتشية العامة على خلفيات تصريحات صحفية :
بتاريخ 30 شتنبر 2013، وقبل أيام قليلة من موعد الوقفة الوطنية للقضاة أمام محكمة النقض نشرت عدد من المواقع الإلكترونية نبأ استدعاء المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل للسيد رئيس نادي قضاة المغرب، وفور تسريب الخبر وفي توقيت متأخر من ليلة الثلاثين من شتنبر والفاتح من أكتوبر 2012 أعلنت كافة المكاتب الجهوية للنادي في خطوة لافتة عن عقد اجتماعات طارئة في غضون الأربع والعشرين ساعة الموالية لنشر الخبر، وهكذا اجتمعت مكاتب البيضاء، مكناس، تازة، الحسيمة، فاس، الرباط، بني ملال، تطوان، مراكش، وجدة، القنيطرة، الناظور... وأعلنت جميعها تضامنها اللامشروط مع السيد رئيس النادي، بفعل ما تعرض له من تضييق باستدعائه من طرف وزير العدل للمثول أمام المفتشية العامة، في محاولة لإحجام صوته المدافع عن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين كأحد الأهداف التي تأسس عليها نادي قضاة المغرب. معتبرة ذلك "انتكاسة اخرى للمسار الحقوقي في المغرب".  واستنكرت جميع المكاتب الجهوية لهذا الخرق السافر لمقتضيات الفصل 111 من الدستور المغربي، والمس الخطير بحرية التعبير التي ضمنها للقضاة، كما أبدت كامل استعدادها للتصدي لكافة أشكال التضييق الممنهج في مواجهة مؤسسات النادي وأعضائه. كما حذرت من كون مثل هذه التصرفات غير المحسوبة التي تقدم عليها الوزارة ستؤدي إلى مزيد من التشنج في الوسط القضائي ولن تثني قضاة النادي عن مواصلة كافة الأشكال الاحتجاجية التصعيدية للتأسيس لقضاء مستقل مهمته الأساسية حماية الحقوق والحريات والدفاع عن المطالب المشروعة للقضاة.

ج- التضامن مع نائب رئيس نادي قضاة المغرب المستشار محمد عنبر :

بتاريخ 02 يوليوز 2012 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش اجتماعا لتدارس مستجدات الساحة القضائية وقد تم من خلال هذا الاجتماع التطرق لقضية المستشار محمد عنبر حيث أكد المكتب على تضامنه المطلق مع السيد نائب رئيس نادي قضاة المغرب ورئيس غرفة بمحكمة النقض المستشار محمد عنبر على ضوء قرار إحالته على المجلس الأعلى للقضاء في ظروف معروفة للجميع، ودعا المكتب كافة قضاة الدائرة الاستئنافية للمشاركة في الزيارة التضامنية المقررة بتاريخ الجمعة 06 يوليوز 2012 للمستشار محمد عنبر وذلك بمكتبه بمحكمة النقض بالرباط.
د- التضامن مع عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المكلف بالتواصل :

بتاريخ 12/12//2012 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش اجتماعا تطرق لعدد من المواضيع من بينها قضية عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المكلف بالتواصل حيث أصدر المكتب الجهوي بيانا أكد فيه عن تضامنه مع القاضي أنس آيت بنقدور نتيجة التضييقات التي يتعرض لها بسبب انتمائه الجمعوي.

وبتاريخ 18/12/2012 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالجديدة اجتماعه الدوري لتدارس عدد من القضايا المدرجة في جدول أعماله وقد أصدر بيانا أكد من خلاله تضامنه مع القاضي أنس آيت بنقدور عضو المكتب التنفيذي حول ما تعرض له من ضغوطات ومضايقات من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير.

الفقرة الخامسة- المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب حصيلة ثلاث سنوات من الدفاع عن استقلال السلطة القضائية :
1- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بخريبكة :

بتاريخ  25 يوليوز 2013 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بخريبكة على الساعة الرابعة زوالا اجتماعا طارئا، لتدارس النقطة الوحيدة المتعلقة بالأستاذة بديعة الممناوي القاضية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة على إثر ما تعرضت له من مس باستقلاليتها وإهانة لكرامتها من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة بمناسبة شكاية مقدمة له ضد زوجها في دعوى مدنية وأصدر بيانا ندد فيه بالطريقة التي تم بها استدعاء الأستاذة الفاضلة من طرف المسؤول القضائي والاستماع اليها خرقا لقواعد الاختصاص والامتياز القضائي طبقا لمقتضيات المادة 267 من قانون المسطرة الجنائية وخصوصا الفقرة الثانية منها . كما أعلن تضامنه معها ومساندتها في جميع الأشكال التي ستتخذها في طريق استرجاع كرامتها والمساس بحقوقها الدستورية والقانونية واستعداده الوقوف أمام كل تصرف من شأنه المساس بحرمة القضاء واستقلاله والمس بكرامة القاضي وهيبته.

2- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بآسفي :

بتاريخ 27 فبراير 2013 وعلى اثر الاعتداء اللفظي والتهكم الذي تعرضت له هيئة المحكمة لغرفة الاستئنافات الزجرية بالمحكمة الابتدائية بآسفي من قبل احدى المشتكى بهن أثناء انعقاد جلستها العلنية ليوم 27/02/2013 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بآسفي اجتماعا طارئا حيث أعلن تضامنه مع اعضاء الهيئة القضائية نتيجة لما تعرضوا له من اهانة حاطة بالكرامة الانسانية وماسة بهيبة السلطة القضائية التي تعد جزءا لا يتجزأ من هيبة الدولة ومؤسساتها كما ينوه بالموقف الجريء الذي اتخذته النيابة العامة بعد احالة محضر الواقعة عليها.  كما أعلن تضامنه مع كافة القضاة الذين تعرضوا في الآونة الأخيرة لمجموعة من السلوكات المشينة خلال أدائهم لمهامهم بعدة محاكم، في ظل تقاعس تام من قبل الجهات المسؤولة عن القيام بما يجب .

3- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالجديدة :

بتاريخ 15/02/2013 عقد المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية بالجديدة اجتماعا اسثتنائيا و ذلك على إثر ما نشر بجريدة الصباح ليوم 07/02/2013 تحت عنوان " قاضي يفضح الفساد بالاستئنافية الجديدة ". حيث أصدر بيانا أدان فيه جميع الأشكال التي تمس بسمعة السلطة القضائية أو التشكيك في عدالة القضاء المغربي و يشجب الحملة المغرضة والشرسة التي تتزامن مع تنزيل القوانين التنظيمية للسلطة القضائية. مسجلا انخراطه التام في محاربة جميع أشكال الفساد والمفسدين في جميع القطاعات، تنفيذا للتوجهات الملكية السامية المضمنة في الخطاب الملكي التاريخي ل 20 غشت 2009، و التي يعتبر استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية أحد مرتكزاتها الأساسية. ومطالبا بفتح تحقيق دقيق وشامل حول مدى صحة الشريط وما تضمنه، واتخاذ كل ما يلزم بناء على ما يسفر عنه هذا البحث.

4- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالناظور  :

بتاريخ 02/05/2012 اجتمع المكتب الجهوي لنادي قضاة بالمغرب بالناظور لتدارس ظروف العمل بالمحكمة الابتدائية وقد قرر المكتب بعد مداولاته تسجيل ما يلي :

1- الاستياء العميق من التعامل السلبي للمسؤول القضائي لهاته المحكمة في شخص رئيسها مع القضاة وذلك من خلال مجموعة من المساءلات الإدارية المجانية و الغير المبررة التي يتعرضون لها .

2- يعلن تضامنه اللامشروط مع الأستاذ محمد أقاش القاضي بهاته المحكمة بسبب الكتاب الموجه له من طرف السيد الرئيس بعد عودته مباشرة من رخصته المرضية
3- يعلن استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية التي سيتم اتخاذها من طرف الأجهزة التقريرية لنادي قضاة المغرب إثر محطة 05/05/2012 المجيدة .
وبتاريخ 24 شتنبر 2013 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمحكمة الاستئناف بالناظور اجتماعه الطارئ لتدارس نقطة فريدة تندرج في صلب اهتماماته وهي : الدفاع عن استقلال السلطة القضائية ؛ و ذلك على إثر ما تعرض له قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور من تنقيط كارثي وانتقامي من طرف رئيسها السابق لحقهم جراء تشبتهم بحقهم في عقد الجمعية العمومية وفق ما هو منصوص عليه قانونا ؛ و في هذا السياق، و بعد التداول بين أعضائه، قرر إصدار البيان التالي باسم أعضائه و كافة القضاة المنضوين تحته:

1- تضامنه المطلق مع جميع الزملاء المتضررين من هذا التنقيط الانتقامي الذي لحق جميع قضاة المحكمة الابتدائية و لا سيما كل من الاستاذين يونس القاجو و أمين حسون الذين حرما من حقهما في الترقي في الرتبة وبالتالي في الدرجة ، وكذا حرمان باقي القضاة من الترقي في الرتب كنتيجة لهذا التصرف اللامسؤول .

2- استنكاره الشديد لما قام به رئيس المحكمة من رد فعل انتقامي على معارضته لعقد الجمعية العمومية وفق أهوائه و في غياب تام للنزاهة الفكرية المفترضة و دون الانضباط لمعايير الكفاءة و التجرد و لا نداء الضمير الحي المفترض في كل مسؤول جدير بصفته القضائية .

3- استنكاره بشدة أكبر للموقف السلبي الذي أبانت عنه كتابة المجلس الأعلى للقضاء وكذلك المفتشية العامة لوزارة العدل لسكوتهما عن هاته المجزرة و عدم مطالبة المسؤول بتسبيب ملاحظاته و قراراته و كذا تمكين القضاة من ابسط حقوقهم في الدفاع و الجواب على نظرية المسؤول المباشر إذ لا يعقل ان يستحق جل قضاة المحكمة نقطا تتراوح بين 1 و 2 دون أن يثير ذلك تساؤول الجهات الإدارية المسؤولة ،وذلك في الوقت الذي اعترف فيه الكل بصعوبة ظروف الاشتغال بالمحكمة الابتدائية بالناظور وسطر برنامج استعجالي لإنقادها و الذي كان لقضاة هذه المحكمة النصيب الوافر في إنجاحه رفقة زملائهم المنتدبين لهذه المهمة بشهادة جميع الجهات المسؤولة .

4- رفضه التام لهذا التنقيط المتسم بالروح الانتقامية و البعيد عن روح المسؤولية و التجرد والمصداقية

5-مطالبته السيد "وزير العدل و الحريات" (بصفته رئيسا إداريا أعلى ) بالتدخل من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لوضع حد لهاته الكارثة.

5- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بوجدة :
بتاريخ الخميس 10 ماي 2012 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بوجدة اجتماعا طارئا على خلفية الاهانات الصادرة عن السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت الذي نعت السادة النواب بعبارات نابية. وبعد اطلاعه على مضمون التقرير المحرر في النازلة من طرف قضاة النيابة العامة بالمحكمة وما عاينه الشهود الذين حضروا الواقعة، أصدر بيانا جاء فيه  : "إن المكتب الجهوي للنادي بوجدة إذ يتأسف لصدور اهانات من قاض ضد قضاة يفترض فيه أن يكون إلى جانبهم في قلب رجل واحد من أجل الكرامة واستقلال السلطة القضائية يعلن ما يلي:

1- يندد بالتصرف الصادر عن السيد وكيل الملك بتاوريرت في حق نواب وكيل الملك لدى نفس المحكمة.

2 - يعلن تضامنه مع القضاة ضحايا الاهانة ويعلن عن تنظيم زيارة تضامنية لهم .
3 - يعتبر السلوك الصادر عن السيد وكيل الملك يقع تحت طائلة القانون الجنائي ويدعو الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

5 - يعتبر أن ما وقع يطرح من جديد أسئلة عن معايير اسناد المسؤولية لمثل هؤلاء المسؤولين".
6- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بسطات :
بتاريخ 17 يونيه 2013 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بسطات اجتماعا استثنائيا على إثر الإهانة التي تعرضت لها الأستاذة لبنى لشرف نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات من طرف أحد المتقاضين يوم الجمعة 14 يونيه 2013 و بعد مناقشة الموضوع أصدر بيانا عبر من خلاله عن استنكاره لهذه الإهانة وجدد تضامنه مع القاضية لبنى لشرف ودعوته المسؤولين القضائيين إلى التعامل بحزم وصرامة واتخاذ كل التدابير القانونية والتنظيمية مع كل إهانة يمكن أن يتعرض لها أي قاض ضمانا لكرامة ووقار القضاة وصونا لهيبة السلطة القضائية.
وبتاريخ 31/12/2013 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بسطات اجتماعا استثنائيا عاجلا لتدارس نقطة فريدة تتعلق بالأحداث الجارية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد والمتمثلة في قيام مجموعة من المحامين بعرقلة سير الجلسات و الحيلولة دون انعقادها وذلك باقتحام القاعات و انتهاك حرمتها مستعملين مكبرات الصوت ومرددين لشعارات تمس كرامة القضاة وهيبتهم والاحترام الواجب للسلطة القضائية. وقد خلص البيان الصادر عن المكتب الجهوي عما يلي :

· استنكار اقتحام قاعات الجلسات وانتهاك حرمتها ومنع انعقادها من طرف بعض المحامين المنتمين لهيئة المحامين بسطات، لما يشكل ذلك من مس خطير بحقوق وحريات المواطنين و هيبة ووقار السلطة القضائية وأعضائها والاحترام الواجب لها طبقا للدستور والقانون وأعراف مهنة المحاماة العريقة.
· التنديد بالإهانات الخطيرة التي تعرض لها القضاة العاملين بالمحكمة الابتدائية ببرشيد عبر ترديد شعارات وعبارات ماسة بشرفهم و كرامتهم.
· التضامن مع السيد وكيل الملك و أعضاء هيئة المحكمة نتيجة لما تعرضوا له من اهانة حاطة بالكرامة الانسانية وماسة بهيبة السلطة القضائية التي تعد جزءا لا يتجزأ من هيبة الدولة ومؤسساتها.
· اعتبار أن ما حدث يشكل تأثيرا غير مشروع على مجريات ملف معروض أمام القضاء و مساسا باستقلال السلطة القضائية،  في الوقت الذي يفترض فيه من هيئة الدفاع أن تدافع عن هذا الاستقلال الذي لطالما نادت به.
· التأكيد على مسؤولية الدولة عن ضمان الحماية اللازمة للقضاة واعتبار أن أي اخلال بهذه الحماية الأمنية المادية والمعنوية يعد تعديا خطيرا على استقلال السلطة القضائية وضربا من ضروب النيل من كرامة القضاة وهيبتهم.  . وقد قرر المكتب الجهوي زيارة تضامنية لقضاة المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 08/01/2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال.

7- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بأكادير:

على إثر الأحداث المؤسفة التي شهدتها بوابة المحكمة الابتدائية بطاطا يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012 على خلفية الحكم الجنحي التلبسي الصادر في قضية المواطن مولود هماد ، عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب اجتماعا طارئا أسفر عن اصدار بيان للرأي العام جاء فيه :
· تنديده بالشعارات التي رفعت أمام المحكمة الابتدائية بطاطا والتي تضمنت عبارات قذف حق الهيئة القضائية مست أعراض القضاة وأخلت بالاحترام الواجب للقضاء؛
· إدانته لما سمي بيان الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية المعنون "جميعا من أجل الدفاع عن كرامة ساكنة طاط "، فبصرف النظر عن الاتهامات المجردة من الحجة التي كالها لقضاة بعينهم ، فهو أسلوب غير مقبول لأن التظلم على الأحكام القضائية يتم بطرق المراجعة القانونية ولا يعالج بلغة البيانات ؛
· تنديده بالاستغلال السياسوي الذي ما فتئت تمارسه بعض الأحزاب المشاركة في الحكومات المتعاقبة والنقابات والمنظمات التابعة لها للضغط والتأثير على القضاء كلما تعلق الأمر بملفات رائجة تهم بعض منتسبيها ؛
· شجبه محاولة البعض تغليف الواقعة بأبعاد إقليمية ضيقة من خلال ما أسموه باستهداف المواطن الطاطوي والمس بكرامة ساكنة طاطا ؛
وقد أكد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بأكادير ، أنه ينأى بنفسه عن مناقشة خلفيات وأبعاد القضية المذكورة لكونها معروضة على القضاء درء لأي تأثير على القضاة الذين سينظرونها فيها خلال المرحلة الاستئنافية ، مجددا تمسكه بالحق في المحاكمة العادلة .
وبتاريخ 16 فبراير 2013 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بأكادير إجتماعا خصص لتدارس مجموعة من النقط المدرجة بجدول أعماله ومن بينها قضية استدعاء السيد عادل الهتوف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطاطا من طرف المفتشية العامة على خلفية ممارسته لصلاحياته القانونية . حيث أعلن تضامنه معه ودعا إلى القطع مع مثل هذه الممارسات التي عفا عنها الزمان ، وأكد على أن الواقعة مناسبة أخرى للتأكيد على ضرورة تكريس استقلال السلطة القضائية بما فيها جهاز النيابة العامة عن وزارة العدل.

وبخصوص بعض الأحداث المتكررة في الجلسات الجنحية بمحاكم الجهة والمتعلقة بمطالبة بعض المحامين لملفاتهم أثناء انعقاد الجلسات حيادا على اللوائح المعدة مسبقا بالاتفاق مع هيئة المحامين وكتابة الضبط مما يخل بالسير العادي للجلسات ، فإن المكتب إذ أكد على حرمة الجلسات ووقار القضاء ، ودعا إلى صياغة إجراءات واضحة في إعداد لوائح المحامين المؤازرين بالتنسيق مع هيئة المحامين بما يكفل حسن سير الجلسات ، ولهذا فقد تقرر مكاتبة كل من السيد الرئيس الأول والسيد نقيب هيئة المحامين بمحكمة الاستئناف بأكادير في الموضوع.

وبتاريخ 26 فبراير2013 وعلى اثر الاعتداء الشنيع الذي تعرض له القاضي أحمد آيت الله نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير بمكتبه من طرف إحدى المرتفقات التي وجهت اليه وابلا من السب والشتم مستقوية بأن لها علاقات مع شخصيات نافذة، عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بأكادير اجتماعا طارئا لتدارس تداعيات الحادثة حيث سجل تضامنه مع القاضي أحمد آيت الله ، مستغربا من مرور الواقعة دون تحريك المساطر القانونية لاسيما أن الأمر يتعلق  بحالة التلبس بجريمة اهانة أحد رجال القضاء أثناء أدائه لمهامه داخل حرم المحكمة. معتبرا مثل هذه الأفعال أضحت ظاهرة بنيوية مستفحلة تتكرر على مستوى كافة محاكم المملكة وتمس بالهيبة والاحترام الواجبين للسلطة القضائية و يدعو الدولة الى تحمل مسؤوليتها في ضمان الحماية اللازمة للقضاة في اطار الفصل 20 من النظام الاساسي للقضاة. وقد قرر البيان تنظيم زيارة تواصلية للقاضي المذكور في مكتبه .

وفي نفس السياق على اثر الاعتداء الشنيع الذي تعرض له القاضي عبد الرحمان العسيلي القاضي بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 02/05/2013 بمكتبه من طرف أحد المحامين بعد انتهائه من النطق بالأحكام في الملفات المعروضة عليه في إطار منازعات الشغل، والذي وجه اليه وابلا من السب والشتم أمام عدد من الزملاء القضاة العاملين بهذه المحكمة وأمام رئيس المحكمة، وقد وصل الأمر الى حد استعمال العنف في حقه ،وذلك بسبب صدور حكم ليس في صالح التي ينوب عنها المعتدي بادر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بأكادير إلى عقد اجتماع عاجل واستثنائي عشية نفس اليوم لتدارس تداعيات الحادثة حيث أصدر بيانا عبر عن تضامنه مع القاضي عبد الرحمان العسيلي ،لاسيما أن الأمر يتعلق بحالة التلبس بجريمة اهانة أحد رجال القضاء أثناء أدائه لمهامه داخل حرم المحكمة ، ويؤكد على ضرورة انصافه وتطبيق القانون كما يعلن عزمه الانتصاب طرفا مدنيا في القضية. معتبرا أن مثل هذه الأفعال أضحت ظاهرة بنيوية مستفحلة تتكرر على مستوى كافة محاكم المملكة مقررا برمجة زيارة تضامنية عاجلة للأستاذ عبد الرحمان العسيلي بمكتبه يوم الجمعة 03/05/2013.

وبتاريخ 29 يناير 2014 أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بأكادير بيانا على خلفية ما بات يعرف بقضية إيجو بكاس وزوجها، حيث سجل تعاطفه التام من الجانب الإنساني مع المسنين المعتصمين أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت ، مفندا كل ما روج من وقوع تنفيذ قضائي في النزاع ويعلن للرأي العام أن الشكايات المتبادلة بين الطرفين بشأن انتزاع حيازة عقار والهجوم على مسكن الغير لازالت رائجة أمام القضاء ، ويعتبر أسلوب الاحتجاج أثناء سريان أي نزاع أمام القضاء غير مقبول ويحمل شبهة محاولة التأثير على القضاء ، ويندد بمحاولة بعض الجهات المتضررة من أحكام قضائية معينة الركوب على هذه الحالة الإنسانية واستعمال القضية كقميص عثمان لتصفية الحسابات مع القضاء بتزنيت، كما يندد بما صاحب التعاطي الإعلامي والالكتروني مع القضية من قذف واتهامات للقضاة بالسمسرة والفساد ومساعدة لوبيات العقار وهو ما يقع تحث طائلة القانون الجنائي، لذا فإن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب يدعو النيابة العامة لتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا المجال ، ويعتبر في جميع الأحوال أن القضية موضوعة بين أياد أمينة ، وأن مهمة القضاء هي السعي ما تأتى له لتحقيق العدالة النسبية المنسجمة مع النصوص القانونية النافذة ، أما العدالة المطلقة فهي للخالق تبارك وتعالى ولم يخص بها حتى أفضل رسله صلى الله عليه وسلم القائل في الحديث المرفوع "أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر" ، والقائل "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار" .
8- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس

بتاريخ 27/09/2012 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس اجتماعا و بعد اطلاعه على التقرير المنجز من طرف السيد علي أميني علوي القاضي بالمحكمة الابتدائية بميدلت حول واقعة الاعتداء اللفظي الذي تعرض له بمكتبه من طرف موظفة بكتابة الضبط، وعلى إثر الوقفة الإحتجاجية التي نظمها المكتب المحلي للنقابة الديموقراطية للعدل بمكناس يوم 31/01/2012 بمقر المحكمة الإدارية بمكناس وما تخلل هاته الوقفة من رفع لشعارات بواسطة مكبر الصوت تتضمن كل عبارات السب والشتم في حق القضاة أصدر بيانا استنكر فيه الطريقة اللامسؤولة التي تمت بها ممارسة الوقفة بترديد شعارات تتضمن سبا وقذفا في حق القضاة وانتهاكا لشرفهم وحرمتهم ونزاهتهم وهو ما يمثل زيغا عن الممارسة العادية والقانونية لحرية الإحتجاج والحق في التعبير ويمس بشكل خطير بالإحترام الواجب للسلطة القضائية ولهيبتها. معلنا تضامنه القضاة الذين تعرضوا لهاته الإهانة ومعربا عن استعداده لخوض جميع المعارك النضالية باستعمال كافة وسائل التصعيد للتنديد بمثل هاته السلوكات المنافية للعمل النقابي الحر والأصيل للشرفاء من موظفي كتابة الضبط الذين أبانوا خلال جميع محطاتهم النضالية عن حس عال بالمسؤولية والماسة بشرف المهنة.
بتاريخ 08/01/2013 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس اجتماعا طارئا للتقرير بشأن نقطة فريدة وهي الأحداث التي عرفتها المحكمة الإبتدائية بخنيفرة يوم الجمعة 04 يناير 2013 والمتمثلة في الوقفة التي قام بها بعض من محامي الدائرة أمام مكتب السيد قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة مباشرة بعد إصداره قرارا بإيداع رئيس جمعية خيرية –مهنته محامي- بالسجن المحلي على إثر شكاية باختلاس أموال الجمعية و ما تم ترديده خلال هاته الوقفة من عبارات السب والشتم والوعيد والتهديد في حق القضاة من قبيل أن القرار "غير عادل" وأنه يعتبر "إعلانا عن فتح معركة بين المحامين والقضاة" وتم نعت قضاة المحكمة بكونهم "مرتشون" وأن "من بينهم نائب وكيل الملك الذي تلقى رشوة بمبلغ 5000 درهم وهاتف نقال من إحدى المتقاضيات وقضاة آخرين أدوا مناسك العمرة والحج بمبالغ متحصل عليها من الرشوة" و"أنه سيتم كشف تلاعبات في ملفات كثيرة رائجة بالمحكمة لأنهم يملكون الدليل الذي يدين كل قاض على حدى"... والكل على مرأى ومسمع من موظفي المحكمة وبحضور السادة نواب وكيل الملك، وقد عقب هذا الاجتماع اصدار بيان أكد فيه المكتب الجهوي عن بالعلاقة المتميزة التي ظلت تجمع دائما بين شرفاء هيأة الدفاع والقضاة عموما وبين المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس وهيأة الدفاع بالدائرة على وجه الخصوص, وهي العلاقة التي إنما تنبع من صدق الشعور بالانتماء للأسرة الواحدة وبالسير على نفس الدرب وبمواجهة المصير الواحد في إطار من الإحترام والتقدير المتبادلين, وقد استنكر البيان في الوقت نفسه ما صدر عن بعض المحامين من تصرفات وأقوال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون ومساسا خطيرا بشرف وكرامة القضاة ومحاولة يائسة لترهيب هؤلاء والتأثير عليهم وتدخلا سافرا في استقلالية السلطة القضائية ضدا على ما جاء به الدستور وما كفله القانون وما كرسته الأعراف والتقاليد في وقت كان يتعين فيه على كل متضرر من القرار المتخذ مجرد سلوك المساطر المنصوص عليها قانونا كآلية راقية للمطالبة بالحقوق تعكس صدق الإيمان بوجوب الإنضباط للقانون وبالمساواة مع باقي المواطنين أمامه.
وأضاف البيان أن التخليق لم ولن يكن كابوسا يقض مضاجع القضاة ولا مجرد شعار يمكن رفعه من أجل الإستهلاك وإنما هو إيمان راسخ لديهم بمبدئه وترجمة فعلية له على مستوى السلوك ومن هذا المنطلق فهم لا يأبهون لأي تهديد ولا يخضعون لوعيد ولا تنطلي عليهم حيل التشهير ومستعدون لخوض أية معركة في سبيل الكشف عن حقيقة نزاهتهم ومدى نقاء أيديهم. كما طالب البيان السيد وزير العدل والحريات بفتح تحقيق حول ما راج كتداعيات للقضية من كون بعض المحامين قد تلقوا وعودا بعدم اتخاذ قرار إيداع المحامي المعني بالأمر في السجن قبل أن يقول السيد قاضي التحقيق كلمته لما يمكن لهاته الأفعال أن تنطو عليه من خطورة عند ثبوتها بالنظر للظرفية كما يطالب السيد نقيب هيأة المحامين بمكناس بتفعيل المساطر المنصوص عليها بموجب قانون المحاماة بخصوص وقائع القضية.
وقد أعلن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب عن تنظيم زيارة تضامنية لقضاة المحكمة الإبتدائية بخنيفرة يوم الجمعة 18 يناير 2013 على الساعة الثالثة زوالا.
9- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش

بتاريخ 12 نونبر 2012 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش اجتماعا طارئا للبت في التظلم المرفوع من طرف القاضي ربيع بوسهمين نائب رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش للمكتب الجهوي، والذي أفاد فيه تعرض استقلاليته لمساس خطير على اثر استدعائه من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل بناء على تقرير مديرية الشؤون الجنائية الذي ضمن به بأنه :"غير ملم بقواعد قانون المسطرة الجنائية"، بخصوص ملفات محددة مارس فيها التحقيق في وقت سابق بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت، وخالف فيها ملتمسات النيابة العامة وتوجهات الغرفة الجنحية في اطار اشكالات قانونية محضة ، وبعد تدارس الموضوع أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش بيانا أكد فيه أنه يتابع بشكل دقيق حالة القاضي ربيع بوسهمين ويعتبر نفسه وكافة القضاة معنيين بها على اعتبار أن الدفاع عن استقلالية القضاء والقضاة من المبادئ المكرسة في الدستور وكذلك من صميم الأهداف المسطرة في النظام الاساسي لنادي قضاة المغرب.

وبتاريخ 12 دجنبر 2012 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش اجتماعا له بالمركب الاجتماعي لوزارة العدل بمراكش عبر من خلاله عن تضامنه مع القاضي فؤاد بنمير المستشار بالمحكمة الادارية بمراكش على خلفية الكتاب الذي رفعه للمكتب الجهوي والذي تضمن الحيف الذي طاله لعدم تسوية وضعيته الادارية وترقيته للدرجة التي تناسب أقدميته في العمل بإدارته السابقة قبل الالتحاق بسلك القضاء حيث دعا البيان إلى تسليط الضوء على عدد من الحالات المشابهة .
10 - المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتازة

عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتازة اجتماعا طارئا لتدارس نقطة فريدة تتعلق بالإهانة التي عرضت لها هيئة غرفة الجنح الاستئنافية بابتدائية تازة بتاريخ 02/04/2013 و ما تخللها من عرقلة للسير العادي للجلسة و تهديد بإيقافها، وبعد النقاش الجاد و المسؤول أصدر البيان الآتي:

· يشيد المكتب الجهوي بما أبانت عنه الهيئة القضائية من سمو أخلاق وحكمة و تبصر و حرص على التطبيق السليم للقانون.

· يعبر المكتب عن تضامنه مع الهيئة القضائية وهيئة كتابة الضبط في مواجهة الإهانات المتكررة التي ترتكب في حقهما من طرف بعض المحامين بتازة.

· يدعو المكتب المسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية لاستئنافية تازة، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لمثل هذه التصرفات، عن طريق التطبيق الصارم للقانون في شقيه التأديبي و الزجري.

وبتاريخ 26 نونبر 2012 بمحكمة الاستئناف بتازة على الساعة الرابعة والنصف مساء مجلسا جهويا موسعا حضره جل قاضيات وقضاة الدائرة القضائية ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للعدالة ، وقد تدارس الحاضرون مجموعة من النقاط من بينها الإهانة التي تعرضت لها هيئة الجنحي اعتقال بالمحكمة الابتدائية بتازة من طرف أحد المعتقلين بتاريخ 26 نونبر 2012 حيث تم ادانة واستنكار هذا التصرف المشين، والمطالبة بالتسريع باتخاذ الاجراء القانوني في حق المعني بالأمر.
وبتاريخ 27/02/2013 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتازة اجتماعا استثنائيا أكد من خلاله عن شجبه لتوالي الاهانات الممنهجة والمقصودة على الجسم القضائي وطنيا ومحليا ومن بينها اهانة الهيئة القضائية بمركز القاضي المقيم بأكنول من طرف أحد المتقاضين، واعتبر البيان أن هذه الأحداث تدفع لدق ناقوس الخطر خاصة على مستوى :
· الوضع المزري وغير المقبول لظروف الاشتغال بمحاكم الدائرة القضائية بتازة وخاصة بمركز القاضي المقيم بتاهلة ووادي امليل واكنول والمحكمة الابتدائية بتازة والتي عاينها السيد وزير العدل والحريات شخصيا أثناء زيارته الاخيرة للمنطقة.
· الغياب المطلق للأمن والأعوان بمحاكم الدائرة القضائية بتازة، سواء داخل البنايات أو في قاعات الجلسات ، مما يجعل القضاة عرضة للتهجم والتهديد اليومي في -مكاتبهم- وأثناء- الجلسات- وهو الأمر الذي سبق للمكتب الجهوي أن ندد به في بياناته السابقة قوبلت بصمت مطبق من الجهات المعنية.
11- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال :

بتاريخ 08/01/2013 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال اجتماعا طارئا لتدارس ما ورد في البيان الصادر عن مكتب فرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بقصبة تادلة حول ما أسماه "الفساد والاستبداد الذي تعرفه المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة واستمرار ظاهرة الافلات من العقاب وتسخير القضاء لخدمة الطبقة السائدة ومن يدور في فلكها من اقطاع ورجعية ومافيا تبييض الأموال والاتجار في المخدرات والرشوة"، وقد أصدر بيانا أعلن فيه عن :

1- تشبته الدائم بالمبادئ الأساسية لنادي قضاة المغرب المتمثلة في التضامن والكرامة واستقلال السلطة القضائية وعدم التأثير عليها.

2- تنديده الشديد لمضامين البيان المذكور أعلاه في علاقتها بالاتهامات اللامسؤولة والماسة بكرامة وشرف رجال السلطة القضائية بهذه المحكمة.

3- اعتباره لما جاء في البيان إهانة صريحة للسلطة القضائية ومحاولة للنيل من سمعة رجالاتها.

4- عزمه سلوك جميع المساطر القانونية للحفاظ على هيبة القضاء والدفاع عن استقلاليته و عن كل محاولة للتأثير عليه.

12- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة :

أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة بتاريخ 07 دجنبر 2011، بيانا على خلفية الإهانة التي تعرضت لها الأستاذة "وفاء كركب" القاضية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة من طرف الأستاذ "سعيد جابويريك" المحامي بهيئة القنيطرة أثناء قيامها بمهامها، حيث شجب البيان هذا السلوك غير المسؤول الصادر عن عضو هيأة الدفاع كما عبر عن خالص التضامن مع القاضية وفاء كركب داعيا جميع الجهات المسؤولة للحرص على حسن تطبيق القانون .

بتاريخ 14 يناير 2013 أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة بيانا جدد فيه التنبيه إلى الوضع المزري الذي آلت إليه بنايات و مرافق بعض مراكز القضاة المقيمين وأقسام قضاء الأسرة بالدائرة الاستئنافية و خاصة قسم قضاء الأسرة بكل من سيدي قاسم ووزان والقنيطرة، و مركز القاضي المقيم بحد كورت و عرباوة و تروال؛ و التي لا تتناسب مطلقا مع المكانة التي خصصها دستور 2011 للسلطة القضائية، كما ينبه إلى أن مجموعة من المحاكم والأقسام و المراكز تشتغل في غياب تام لأي وسائل لوجيستيكية للعمل من قبيل الطابعات والحواسيب و الكراسي و الطاولات و المكيفات و الأقلام.
وبتاريخ 23 فبراير 2013 أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة بيانا على إثر ما تعرض له أحد قضاة المحكمة الابتدائية بالقنيطرة من إهانة وتهديد ببهو المحكمة بتاريخ 20/02/2013 من طرف أحد الأشخاص مباشرة بعد علمه بصدور حكم قضائي ضده في الملف الجنحي رقم 2887/2009؛ وسجل البيان استمرار إخلال الدولة بواجبها المتمثل في ضمان الحماية للقضاة من التهجمات و التهديدات أثناء ممارستهم لمهامهم أو بسببها، المنصوص عليه في المادة 20 من النظام الأساسي لرجال القضاء، و مختلف الصكوك و الإعلانات والمبادئ الدولية، وخاصة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال السلطة القضائية. كما أعلن عن تنظيم "وقفة الغضب" ببهو المحكمة الابتدائية بالقنيطرة .

بتاريخ الثلاثاء 31 يوليوز 2012 أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة، بيانا على إثر ما تعرض له الجسم القضائي من إهانة جراء تصريحات السيد "ادريس الراضي" بصفته أحد ممثلي الأمة بغرفة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 23 يوليوز 2012، التي قام خلالها بالتعليق على الأحكام الجنائية الصادرة عن إحدى هيئات محكمة الاستئناف بالقنيطرة واصفا إياها بهيئة "كومبايو"، وواصفا القضاة المشكلين لها بكونهم قساة ومتشددين وعديمي الرحمة والشفقة، وواصفا إياهم أيضا بالظلم و العدوان و بكونهم لا يعترفون بظروف التخفيف؛ و في هذا السياق،وقد أكد المكتب الجهوي تضامنه مع مستشاري محكمة الاستئناف بالقنيطرة، خاصة أولئك المعنيين مباشرة بالإهانة أعلاه، و ذلك لما أبانوا عنه من قيم: التجرد والنزاهة والحياد والموضوعية بمناسبة إصدار قراراتهم وأحكامهم المؤطرة بالتطبيق السليم للقانون مترفعين عن كل المزايدات والمؤثرات الخارجية. واستنكاره الشديد للتصريحات المستفزة و المهينة المذكورة أعلاه، والتي تشكل مسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية وتدخلا في عملها، فضلا عن إهانتها بجميع مكوناتها، ومحاولة للتأثير على قراراتها وأحكام نسائها و رجالها، خاصة و أنها لم تصدر عن شخص عادي، وإنما صدرت عن أحد ممثلي الأمة وأحد أعضاء السلطة التشريعية. كما جدد تذكيره الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بضرورة الاضطلاع بالدور المسند إليها بمقتضى الفصل 6 من المرسوم التطبيقي لقانون التنظيم القضائي، وذلك بالاستمرار في اعتماد توزيع الأشغال والمهام بين السادة المستشارين على أساس الموضوعية و الكفاءة والديمقراطية، دون أي تأثير من خارج مكوناتها. وأكد رفضه التام لأي تدخل من طرف أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية في السلطة التقديرية المخولة للسادة القضاة بشأن تحديد العقوبة المناسبة و تفريدها وفق ظروف كل قضية على حدة وأخذا بعين الاعتبار شخصية المجرم وخطورة الجريمة المرتكبة، تطبيقا لصريح الفصل 141 من مجموعة القانون الجنائي.

بتاريخ 13 فبراير 2013 أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة بيانا على إثر ما تعرض له القاضي الأستاذ سهيل شكري (نائب وكيل الملك بابتدائية القنيطرة) من إهانة لفظية صادرة عن أحد المتهمين المقدمين أمام النيابة العامة بالقنيطرة، حيث أكد على تضامنه مع القاضي المعني بالأمر واستنكر الموقف السلبي الذي أبان عنه رئيس النيابة العامة بابتدائية القنيطرة، خاصة و أن جزءا مهما من السب و الشتم و الإهانة المذكور أعلاه تم على مشارف مكتبه وعلى مسمع منه و لتعلق الإهانة بممارسة الزميل المهان (لمهامه كعضو بالنيابة العامة التي يرأسها.
بتاريخ 10 أبريل 2013 أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة بيانا على خلفية المقال المنشور بالجريدة الالكترونية "هسبريس" يوم الجمعة 05 أبريل 2013 والذي تضمن عدة وقائع مغلوطة، وقد أكد البيان تضامنه مع قضاة المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، واستنكاره لمحاولة تشويه سمعة أعضاء النيابة العامة بالمحكمة من خلال المقال المذكور أعلاه، خاصة أمام تزامن الخبر مع الحوار الوطني حول إصلاح العدالة والنقاش الدائر وطنيا حول استقلال النيابة العامة، وذلك بهدف التشكيك في مصداقية أعضاء القضاء الواقف والانتصار للرأي الداعم لاستمرار هيمنة السلطة التنفيذية على النيابة العامة.
13-  المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء :
بتاريخ 23 يناير 2012 أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بيانا حول ما تم نشره بافتتاحية يومية أخبار اليوم عدد 649 بتاريخ 13 يناير 2012 من مقال تحت عنوان "الراب" و"الحاقد" و"جابر" وهي المقالة التي تضمنت الكثير من الكلام غير اللائق في حق السلطة القضائية وقد جاء في البيان " إن مكتب نادي قضاة المغرب بالدار البيضاء قد أصر على تسجيل توقفه عند هذه الواقعة التي اعتبرها إهانة في حق كافة السادة القضاة، وقد عمد المكتب بهذه المناسبة إلى توجيه رسالة أسف واستنكار إلى السيد مدير تحرير الجريدة المذكورة، كما طالبه بتصحيح الخطأ المرتكب في حق السلطة القضائية بما يليق بمقامها وما لها من سمو واحترام وتقدير بما في ذلك تفعيل مقتضيات الفصلين الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الظهير الشريف رقم 378-58-1 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بشأن قانون الصحافة بالمغرب".
بتاريخ 05 يوليوز 2012 أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء بيانا أكد فيه على أن ما نشر في جريدة "مغرب التغيير" من قدف وتشهير بوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء يعد إهانة لأحد رجالات القضاء وجريمة تستوجب إعمال المساطر القانونية في مواجهة مرتكبها، كما اعتبر أن ما ينشر بوسائل الإعلام في شأن قضية السيد خالد عليوة المحالة على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة مساس بسرية التحقيق، وإهدار لقرينة البراءة، ومحاولة للتأثير على مجريات القضية ، وأن المادة 36 من قانون المحاماة تلزم المحامي باحترام سرية التحقيق في القضايا الزجرية. في حين أن المادة 54 من قانون الصحافة تمنع نشر وثائق الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية، ويدعو الجميع إلى الإسهام في تكريس ثقافة احترام القضاء كسلطة دستورية.
وقد جدد البيان دعوة السيد وزير العدل والحريات إلى استخدام صلاحياته المنصوص عليها في المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية من أجل تفعيل مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 20 من النظام الأساسي لرجال القضاء الذي يلزم الدولة بحماية القضاة مما قد يتعرضون إليه من التهديدات والتهجمات والسب والقذف ضمن مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل.
وبتاريخ 08/04/2013 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء اجتماعا موسعا تدارس فيه بشكل مفصل الإهانات التي تعرض لها قضاة الدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء وهيأة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتازة وخلص لما يلي:
· إعلان تضامنه المطلق مع قضاة المحكمة الابتدائية بتازة واستعداده للانخراط في جمع الأشكال الاحتجاجية التي سيتم تقريرها من طرف المكتب الجهوي بتازة.
· التنويه بالمساعي الحميدة التي بذلتها اللجنة الموفدة من طرف المكتب الجهوي لاحتواء الخلاف الحاصل بين أحد المحامين وهيأة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بما يكفل كرامة واستقلالية السلطة القضائية.
· مكاتبة كل من رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء و وكيل الملك لديها والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام لديها، ونقيب هيأة المحامين حول الإجراءات المتخذة في شأن الإهانة التي تعرض لها ذ حسن جابر نائب رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية من طرف المحامي عبد الجليل طوطو، والتي جرى إثباتها في محضر رسمي، وتشكيل لجينة لتتبع القضية لاسيما بعدما تأكد أن المحامي المذكور معروف بسلوكه الاستفزازي، ودعوته منذ الآن قضاة الدائرة الاستئنافية للتعبئة من أجل تنفيذ مختلف الأشكال الاحتجاجية التي سيتم الإعلان عنها، في حالة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الزجرية والتأديبية في حق المحامي المذكور.
· دعوة لجنة التضامن والشؤون الاجتماعية المنبثقة عن المجلس الوطني إلى تجميع حالات الإهانة التي تعرض لها مجموع قضاة المملكة وتوثيقها بعد دراستها وتتبيع الإجراءات المتخذة بشأنها.
14- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط:
بتاريخ 30 يوليوز 2013 أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط بيانا على إثر ما تعرض له نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا (ذ/عزيز نيزار) من إهانة صادرة عن م.ب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سلا، حيث أكد تضامنه مع القاضي عزيز نيزار فيما تعرض له من إهانه بمناسبة أدائه لمهامه بمقر المحكمة من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سلا. معتبرا أن ما قام به رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سلا يشكل مسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية ومحاولة للتأثير على حسن السير العادي للمرفق القضائي بجهاز النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، وطالب البيان الجهات المختصة بضرورة فتح تحقيق في الواقعة وتحمل مسؤوليتها في تفعيل الإجراءات القانونية في حق كل المخالفين والمتطاولين على هيبة واستقلال القضاء بكل حزم وصرامة.
15- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة :

أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة عدة بيانات في مناسبات مختلفة من بينها واقعة عدم احترام قرينة البراءة في قضية معروضة على القضاء، وكذا الاعتداء الذي تعرضت له قاضية أتناء قيامها بعملها .

فبتاريخ 19/01/2012 اجتمع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة بحضور عضوين من المكتب التنفيذي لأجل تدارس قضية اعتقال أحد القضاة العاملين بالمحكمة الابتدائية بطنجة وقد أسفر الاجتماع على اتخاذ المواقف التالية.
- يسجل المكتب أن ما تم نشره بالصحف والمنابر الإعلامية غير دقيق وأن المكتب يتحفظ عليه.

- يسجل المكتب بأن المتهم بريء الى أن تثبت إدانته وأن ما نشر يعتبر ادانة قبل صدور قرار قضائي في الموضوع .
- يعلن المكتب تشكيل لجنة تتبع للبحث حيثيات القضية وتتبع وقائعها.
-وفي الأخير يسجل المكتب تشبث جميع القضاة بمبادئ النزاهة والاستقامة والتخليق وانخراطه في عملية الإصلاح بدون المساس بحقوق القضاة والضمانات المخولة لهم قانونا.
وبتاريخ 01/08/2013 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة اجتماعا لتدارس نقطة فريدة تتعلق بدراسة ما تعرضت له الاستاذة فدوى توفيق من تلفظ بعبارات نابية في مواجهتها نترفع عن ذكرها من طرف الاستاذ محمد العباسي المحامي بهيئة طنجة وبعد التداول بين الاعضاء الحاضرين قرر اصدار البيان التالي:
- أولا : يؤكد على العلاقة الطيبة والمتينة التي تجمع بين اسرة القضاء والمحامين بالدائرة الاستئنافية بطنجة، وان ما صدر عن المحامي يشكل نشازا في هاته العلاقة المبنية على الاحترام المتبادل.

- ثانيا : يؤكد تضامنه مع الزميلة الاستاذة فدوى توفيق فيما تعرضت له من اهانة اثناء انعقاد الجلسة بالمحكمة الابتدائية باصيلة.

- ثالثا : يعتبر أن ما قام به المحامي محمد العباسي يشكل مسا خطيرا بالاحترام الواجب للسلطة القضائية.

- رابعا : يطالب الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات اللازمة في حق مرتكب الفعل اعلاه ويدعو الى توفير الحماية للقضاة من كل التاثيرات والتهجمات.

وقد قرر المكتب الجهوي تنظيم زيارة تضامنية للقاضية فدوى توفيق بمقر المحكمة الابتدائية بأصيلة بتاريخ 16/08/2013 على الساعة الثالثة زوالا.

وبتاريخ 11/09/2014 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب الدائرة الاستئنافية طنجة اجتماعا لقصد تدارس نقطة وحيدة و فريدة تتعلق بما تعرض له الاستاذ محمد اديري نائب وكيل الملك بالعرائش بعد ان قام النائب البرلماني عبد الله البقالي بنشر مقال بجريدة العلم حول رفض نائب وكيل الملك استقباله بعدما توجه هو و احد ضحايا اعتداء بالضرب و الجرح من طرف اشخاص تم اطلاق سراحهم من طرف النائب و ان النائب كان يجلس بمكتبه لأاحتساء الشاي في حين ان الحقيقة ان النائب كان يتواجد بالمعقل من اجل استنطاق المتهمين الذين قدموا امامه و ان لم ينته من عمله الا ما بعد صلاة الجمعة و لم يعلم حتى بحضور الشخص المعني الا ان اخبر من طرف احد الاعوان بذلك بعد انتهائه من مهامه حيث كان المعني بالامر قد انصرف.
و خلص المكتب الى ما يلي:

- اولا يسجل المكتب تضامنه المطلق مع الاستاذ فيما تعرض له.
- ان المكتب يدين ما قام به النائب البرلماني عبد الله البقالي من تدخل سافر في عمل نائب وكيل الملك ،كما يدين ما قام بنشره هذا النائب تحت عنوان - و يتحدثون عن احترام البرلمان - في جريدة العلم ليوم 05/09/2014 من مغالطات و اكاذيب .

- ان المكتب الجهوي يعتبر ما قام به النائب البرلماني تدخل سافر في شؤون القضاء و خرق لدستور المملكة من خلال استغلال صفته لأجل التاثير على سلطة مستقلة،
- يطالب المكتب الجهوي الجهات المسؤولة بضرورة فتح بحث في الموضوع و اتخاذ المتعين حتى لا تتكرر مثل هته التصرفات.
- يسجل المكتب دعمه للاستاذ في اي موقف قد يتخذه في حق البرلماني المعني بالامر، و يقرر احالة التقرير المنجز على المكتب التنفيذي قصد متابعة القضية و اتخاذ الاجراءات الضرورية.
رابعا : من أجل تنزيل مبادئ نادي قضاة المغرب :
الفقرة الأولى : ندوات نادي قضاة المغرب انخراط في النقاش المجتمعي من أجل اصلاح المنظومة القضائية والدفاع عن حقوق وحريات المواطنين
انسجاما مع الأهداف التي من أجلها تم تأسيس نادي قضاة المغرب خاصة على مستوى الإسهام في تنمية البحوث والدراسات في مجالات الفقه والقانون والقضاء، والدفاع عن الضمانات الأساسية للحقوق وحريات المواطنين، نظم نادي قضاة المغرب سلسلة من الندوات العلمية في كل جهات المملكة في اطار دوره الفعال في فتح نقاش هادف حول أفاق اصلاح العدالة في بلادنا وبالانفتاح ايضا على مختلف الفاعلين في المحيط القانوني والقضائي ومن بين هذه الندوات:

1- السنة الأولى لتأسيس نادي قضاة المغرب 2011/2012
1- ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب وجمعية المحامين الشباب ببني ملال حول موضوع مستجدات التنظيم القضائي والمسطرتين المدنية والجنائية يوم الأربعاء 21 دجنبر 2011.

2- ندوة تازة حول موضوع التقادم في التشريع الجنائي المغربي على ضوء العمل القضائي

3- ندوة بني ملال حول موضوع: تجربة المرأة القاضية بالمغرب الرهانات والمكتسبات يوم 08 مارس 2012 بمحكمة الاستئناف ببني ملال.

4 - ندوة أزيلال حول موضوع السلطة القضائية بالمغرب بين إكراهات الواقع ورهانات المستقبل يوم الثلاثاء 10/04/2012 بقاعة الاجتماعات بالمحكمة الابتدائية بأزيلال.

5 - ندوة الفقيه بن صالح حول موضوع صندوق التكافل العائلي الأربعاء 28 مارس 2012.

6 - ندوة مكناس حول موضوع إصلاح القضاء بالمغرب: واقع وآفاق يوم الجمعة 30/03/2012 بمقر محكمة الاستئناف بمكناس.

7- ندوة آسفي حول موضوع استقلال السلطة القضائية في ضوء التعديلات الدستورية يوم الأربعاء 04 أبريل 2012 بالكلية متعددة التخصصات بآسفي.

8 - ندوة تطوان حول موضوع "أية توجهات جنائية معاصرة لمغرب اليوم، مقاربة تحليلية وتقييمية للسياسة الجنائية الوطنية في ضوء التطورات الراهنة للمشهد الحقوقي والتشريعي بالمغرب"، يوم السبت 21 أبريل 2012 بقاعة الندوات بغرفة التجارة والصناعة بتطوان.

09 - ندوة نادي قضاة المغرب ببني ملال بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات ببني ملال حول الاحتفال بمئوية قانون الالتزامات والعقود يوم الثلاثاء 24 أبريل 2012 بنفس الكلية.

10-ندوة الحسيمة حول موضوع "الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة"، وذلك يوم الأربعاء 25 أبريل 2012 بمحكمة الاستئناف بالحسيمة.

11 - ندوة وطنية بالرباط: ضمانات استقلال السلطة القضائية من خلال دستور 2011، 28 أبريل 2012 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط. 

12 - ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش وجمعية الأساتذة الجامعيين حول موضوع: "المسؤولية الطبية بين الإطار القانوني وإكراهات الممارسة"، يوم 19 ماي 2012 بكلية الطب والصيدلة بمراكش .

13 - مائدة مستديرة للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال حول موضوع القاضي وإصلاح منظومة العدالة الأربعاء 23 ماي 2012 بمقر محكمة الاستئناف ببني ملال

14 - مائدة مستديرة بسلا لنادي قضاة المغرب والشبكة المهنية لإصلاح منظومة العدالة حول موضوع نحو رؤية موحدة لإصلاح منظومة العدالة 25 ماي 2012 بفندق داوليز

15 - ندوة نادي قضاة المغرب والمكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لجهة سوس ماسة درعة حول موضوع: المسؤولية الطبية بين النصوص القانونية وإكراهات الممارسة" يوم الجمعة 01/06/2012 بفندق قصر الزهور بأكادير.

16 - ندوة نادي قضاة المغرب وعدة فعاليات ببني ملال حول إصلاح منظومة العدالة يوم الأربعاء 13/06/2012 بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح.
17 - ندوة المكتبين الجهويين لنادي قضاة المغرب بفاس ومكناس حول واجب التحفظ يوم السبت 16/06/2012 بقسم قضاء الأسرة بفاس.

18- لقاء تواصلي لرئيس نادي قضاة المغرب مع القضاة المتدربين "الملحقين القضائيين" بالمعهد العالي للقضاء، حول موضوع "دور الجمعيات المهنية القضائية في تعزيز أواصر التضامن بين القضاة و الدفاع عن القيم السامية لرسالة القضاء". يوم الثلاثاء 12/06/2012

19- ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بخريبكة حول "استقلال السلطة القضائية في أفق الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة" يوم الجمعة 22 يونيو 2012 بقاعة الندوات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بخريبكة.

20- ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس والمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمكناس حول موضوع: إصلاح منظومة العدالة بين الخطاب والممارسة، الجمعة 29 يونيو 2012 بمحكمة الاستئناف بمكناس.

21- ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمكناس حول موضوع "إصلاح القضاء في المغرب"يوم الخميس 05 يوليوز 2012 بقاعة الاجتماعات بالقصر البلدي للإسماعيلية بمكناس.

2- السنة الثانية لتأسيس نادي قضاة المغرب 2012/2013
1- دورة تكوينية للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتازة وترانسبارنسي حول موضوع : "آليات مكافحة الرشوة"، يوم 03 نونبر 2012 بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بتازة.
2- ندوة للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام حول موضوع: "المسؤولية الطبية- ممارسة وقصور تشريعي"، يوم السبت 24 نونبر 2012 بقاعة الندوات-شيل ببني ملال.
3- ندوة نادي قضاة المغرب بفاس وجامعة سيدي محمد بن عبد الله حول موضوع: "مقاربة النوع الاجتماعي وإصلاح القضاء"، أيام 29 و30 نونبر 2012 برحاب قصر المؤتمرات بفاس . 
4- دورة تكوينية للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة وترانسبارنسي حول موضوع : "آليات مكافحة الرشوة"، يوم السبت 01 دجنبر 2012 بفندق سولازير بطنجة.
5- ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالحسيمة حول موضوع: "المفهوم الجديد للإدارة القضائية - الجمعيات العمومية بالمحاكم نموذجا" يومي 01 و02 دجنبر 2012 بمحكمة الاستئناف بالحسيمة.
6- ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال والمرصد المغربي للسجون واللجنة الجهوية لحقوق الانسان ببني ملال خريبكة، حول موضوع : "واقع وآفاق أنسنة السجون بالمغرب"، يوم السبت 08 دجنبر 2012 بفندق بني داي ببني ملال.
7- ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ومنظمة ترانسبارنسي المغرب حول موضوع : "الصفقات العمومية بالمغرب"، يوم 24 دجنبر 2012 بكلية الحقوق بمراكش.
8- ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال واللجنة الجهوية لحقوق الانسان حول موضوع : "دور القضاء في التخفيف من أزمة السجون" يوم السبت 29 دجنبر 2012 بقاعة الندوات بنادي الفروسية ببني ملال.
9- ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بوجدة و نقابة هيئة المحامين حول موضوع: "تأهيل العدالة بالمغرب" يوم السبت 19 يناير 2013 بمركز البحوث والدراسات الانسانية بوجدة.
10-  ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس حول موضوع: "إشكاليات تطبيق مدونة السير الجديدة" يوم الجمعة 15 فبراير 2013 بالمحكمة الابتدائية بمكناس.
11-  ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال وجمعية تآزر حول موضوع: "قضايا الأسرة" يوم الجمعة 08 مارس 2013، بمقر دار الشباب بقصبة تادلة.
12-  ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال وفدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، وجمعية نساء المناطق الجبلية،  وجمعية فن أيكون حول موضوع "زواج القاصر"، يوم السبت 09 مارس 2013 بالمكتبة الوسائطية "الأشجار العالية" بفضاء الكنيسة ببني ملال.
13-  ندوة للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بآسفي والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام حول موضوع: "الخطأ الطبي" يوم السبت 16 مارس 2013 بالمركب الاجتماعي للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء.
14-  ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بأكادير وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة إبن زهر بأكادير، وهيئة المحامين بأكادير والعيون حول موضوع "انتظارات المغاربة من القضاء في ضوء رهانات المرحلة" يوم السبت 16 مارس 2013 بكلية الحقوق بأكادير. 
15-  المؤتمر الدولي الرابع حول المرأة بشراكة بين المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بآسفي وجامعة القاضي عياض بمراكش والكلية متعددة التخصصات بآسفي حول موضوع : "مكانة المرأة في التشريعات العربية"، يومي 24 و25 أبريل 2013 . 
16-  ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بأكادير حول موضوع "المسؤولية المهنية للقاضي والمحامي" بمحكمة الاستئناف بأكادير،  يوم الجمعة 21 يونيو 2013 .
17-  ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط بشراكة مع مركز تكوين الدكتوراه في التشريع ومناهجه وقضاياه وماستر العلوم والمهن الجنائية بكلية الحقوق بسلا حول موضوع: "دور السلطة القضائية في ضمان الحقوق والحريات" ، يوم الخميس 13 يونيو 2013.
18-  ندوة تنسيقية نادي قضاة المغرب بالعيون بتعاون مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالعيون حول موضوع: "المسؤولية الطبية" يوم الخميس 27 يونيو 2013 بقاعة العروض بفندق المسيرة بمدينة العيون.
19-  ندوة دولية للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتازة حول موضوع: "الجرأة و القانون" ، يوم السبت 01/06/2013 . بالقاعة الكبرى لغرفة التجارة والصناعة والخدمات .
20-  ندوة نادي قضاة المغرب بمراكش بتعاون مع مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية تكريما للدكتور المختار عطار حول موضوع: "قانون الالتزامات والعقود بعد مرور 100 سنة"، يومي 14 و15 يونيو 2013، بمدرج ابن رشد بكلية الحقوق بمراكش.
21-  ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس حول موضوع: "آليات تقييم العمل القضائي" يوم الجمعة 21 يونيو 2013 بمحكمة الاستئناف بمكناس .
22-  ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش وجمعية حقوق وعدالة وهانس سايدل حول موضوع : "إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب مرحلة تنفيذ العقوبة" بتاريخ 29 يونيو 2013.

5-  السنة الثالثة لتأسيس نادي قضاة المغرب 2013/2014
1- المشاركة في أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية بالمغرب ، بتعاون مع منظمة هانس سايدل حول موضوع : "مسودة مشاريع قوانين السلطة القضائية بالمغرب وسؤال استقلال القضاء"، السبت 14 دجنبر 2013.
2- ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال بشراكة مع مركز أطلس للأبحاث والدراسات الاستراتيجية للتنمية وجمعيات المجتمع المدني المختصة حول موضوع: «مدونة الأسرة بعد 10 سنوات من التطبيق- دعوى ثبوت الزوجية نموذجا» يوم الجمعة 20/12/2013 على الساعة التاسعة صباحا بكلية المتعددة التخصصات ببني ملال.
3- دورة تدريبية للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش ومركز عناية للتنمية الاجتماعية حول موضوع : "المواطنة –الحقوق والواجبات" يوم السبت 21 دجنبر 2013 بمؤسسة البشير بمدينة مراكش. 
4- ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالحسيمة بشراكة مع المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية وجمعية المحامين الشباب والمجلس الوطني لحقوق الانسان حول موضوع : "استقلال السلطة القضائية بالمغرب بين المكتسبات الدستورية ومشاريع القوانين التنظيمية" يوم السبت 15 فبراير 2014، بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالحسيمة.
5- ورشة تكوينية للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتازة حول موضوع "القضاء و المجتمع، نحو نموذج تواصلي جديد و إشكاليات و تقنيات التواصل الجمعوي و تقنيات صياغة و إنجاح المشاريع"، يومي15 و 16 فبراير 2014.
6- ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط حول موضوع "دور القضاء في تشجيع الإستثمار وحماية حقوق الأجراء" الجمعة 21 فبراير 2014. بمحكمة الاستئناف بالرباط .
7- المشاركة في الورشة المنظمة من طرف المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية بتعاون مع منظمة هانس سايدل الألمانية حول موضوع : "مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية"-نسخة 25 ديسمبر 2013- قراءات على ضوء المعايير الدولية والمبادئ الدستورية ، يومي 14 و15 مارس 2014 .
8- ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط حول موضوع "المنظومة التشريعية الجنائية المغربية وضرورة التطوير " ، الجمعة 28 مارس 2014 بمقر المحكمة الابتدائية بسلا.
9- ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط حول موضوع " العمل القضائي في ظل مدونة الأسرة بعد عشر سنوات من التطبيق "، يوم الجمعة 25 أبريل 2014، بالمحكمة الابتدائية بتمارة.
10- اليوم الدراسي المنظم من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط و المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، وجامعة محمد الخامس السويسي، حول موضوع قوانين السلطة القضائية وسؤال التشاركية وذلك  برحاب كلية الحقوق بسلا ، الخميس 8 ماي 2014 .  
11- المشاركة في أشغال المناظرة الوطنية حول "استقلال السلطة القضائية أية ضمانات"، أيام 16-17-18 ماي 2014 بالمعهد العالي للقضاء من تنظيم النسيج المدني لاستقلال السلطة القضائية.
12- ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بأكادير، وكلية الحقوق بأكادير، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة درعة، حول موضوع : "القضاء والاستثمار"، يوم السبت 24 ماي 2014 على الساعة التاسعة صباحا بقاعة المحاضرات الجديدة بكلية الحقوق بأكادير.
13- ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط:  حول موضوع "مدونة الحقوق العينية بعد سنتين من التطبيق " يوم الجمعة 30 ماي 2014 ، بالمحكمة الابتدائية بالخميسات .
14- المشاركة في الندوة العلمية التي نظمتها مجموعة الأبحاث والدراسات للعلوم الجنائية برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لجامعة القاضي عياض بمراكش حول موضوع "اصلاح منظومة العدالة"، يوم السبت 07 يونيو 2014 بكلية الحقوق بمراكش.
15- ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس حول موضوع "القيم القضائية على ضوء المستجدات التشريعية"، يوم الجمعة 20 يونيو 2014، بمحكمة الاستئناف بمكناس.
16- ندوة  المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بأكادير ومنتدى المحامين الشباب بأكادير والعيون حول "مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية" يوم الجمعة 11 يوليوز 2014 بمقر المحكمة الإدارية بأكادير ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
الفقرة الثانية - نادي قضاة المغرب وتجسيد مبدأ التضامن داخل الجسم القضائي :
لقد اعتبر نادي قضاة المغرب موضوع التضامن والدفاع عن الكرامة من أهم المبادئ التي أسس عليها يوم 20/08/2011 ، ولهذا السبب تم اعتماد شعار جميعا من أجل الكرامة و التضامن واستقلال السلطة القضائية .

وانسجاما مع أهداف نادي قضاة المغرب ومنها إذكاء روح التضامن والإخاء في صفوف القضاة،  باعتباره من أهم القيم القضائية، شهدت السنوات الثلاث الأولى لتأسيس نادي قضاة المغرب عدة مناسبات عبر فيها القضاة عن التجسيد الصريح لمبدأ التضامن في حالات كثيرة استهدفت الجسم القضائي حيث تم التأكيد على أن الكرامة خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، وأن كرامة القضاء جزء لا يتجزأ من هيبة وكرامة الدولة.
ومن أبرز لحظات التضامن التي جسدها نادي قضاة المغرب خلال السنوات الثلاث الأولى لتأسيسه :
1-  السنة الأولى 2011/2012
· التضامن مع قاضيي تاوريرت نتيجة التضييق الذي تعرضا له بعد مشاركتهما في الجمع العام التأسيسي لنادي قضاة المغرب بتاريخ 20/08/2011. 
· التضامن مع نائب وكيل الملك بابتدائية الرباط  ذ.حميد الكرش نتيجة الاعتداء الجسدي الذي تعرض له، من طرف أحد الأشخاص بسبب قيامه بمهامه،  حيث أعلن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الذي عقد اجتماعه بمدينة فاس بتاريخ 18/09/2011 تضامنه اللامشروط مع الأستاذ حميد الكرش لما تعرض له من اعتداء جسدي بواسطة السلاح بسبب قيامه بمهامه، وطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها وتوفير الحماية للقضاة أثناء ممارستهم لمهامهم أو بسببها. وأبدى البيان الصادر بهذا الخصوص عن استعداد نادي قضاة المغرب  لخوض جميع الأشكال التضامنية مع الأستاذ حميد الكرش على ضوء ما ستعرفه القضية من تطورات.
· التضامن مع الأستاذة وفاء كركب القاضية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة بعد تعرضها لاعتداء لفظي من طرف أحد المحامين أثناء قيامها بمهامها القضائية، حيث صدر بيان للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بالقنيطرة استنكر كل التصرفات التي تخل بالاحترام الواجب للسلطة القضائية، معلنا تضامنه المطلق مع القاضية ضحية هذا الاعتداء، كما أكد رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب لاستئنافية القنيطرة على هامش هذه القضية أن " أعراف المهنة تتطلب أن يرفع أي احتجاج أو سوء فهم بين القاضي والدفاع إلى خارج الجلسة بعيدا عن المتقاضين، على اعتبار أن محضر الجلسة الذي يدون فيه كل ما يحدث بالجلسة هو الحكم بينهما"، مضيفا بأن " نادي قضاة المغرب وفي إطار تفعيله لورش إصلاح القضاء، وفي إطار تفعيل توصيات المجلس الوطني مستعد لمحاسبة كل القضاة الذين لا يحترمون الأعراف المهنية أثناء مزاولتهم لمهنتهم، وفي نفس الوقت لن يسمح بأن يهان القضاة أيضا، مسجلا انفتاح النادي و استعداده للعمل إلى جانب هيئة المحامين بالقنيطرة من أجل إيجاد صيغ للعمل المشترك خدمة للعدالة و المواطن بالبلد".
· التضامن مع الأستاذة سعاد العصيكري، نائبة وكيل الملك بابتدائية فاس نتيجة الاعتداء بالقذف الذي تعرضت له من طرف عمدة نفس المدينة بسبب قيامها بمسؤولياتها القضائية، وفي هذا الصدد عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه بمدينة فاس بتاريخ 18/09/2011 وأصدر بيانا أعلنا فيه أنه يشجب ويستنكر التصريحات المشينة الصادرة عن عمدة مدينة فاس في حق نائبة وكيل الملك بسبب قيامها بوظيفتها القضائية. مؤكدا تضامنه اللامشروط  مع الأستاذة ومطالبا الدولة بتفعيل مقتضيات المادة 20 من النظام الأساسي لرجال القضاء والتي تنص على أنها " تحمي القضاة مما قد يتعرضون إليه من التهديدات والتهجمات والسب و القذف ضمن مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل". وفي نفس السياق تم تنظيم زيارة تضامنية للأستاذة سعاد العسيكري بمقر عملها شارك فيها أزيد من 100 قاض من الدائرة الاستئنافية لفاس ومن عدد من محاكم المملكة. وأبدى البيان الصادر بهذا الخصوص عن استعداد نادي قضاة المغرب  لخوض جميع الأشكال التضامنية مع الأستاذة سعاد العصيكري على ضوء ما ستعرفه  القضية من تطورات.
· التضامن مع الأستاذة إبتسام فهيم القاضية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال بعد الاعتداء الجسدي الذي تعرضت له من طرف سيدتين قاما بتعريضها للضرب والجرح بعدما علموا أنها تعمل كقاضية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، على ضوء ملفات سابقة، حيث أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال بتاريخ 06/03/2012 بيانا أعلن فيه عن تضامنه اللامشروط مع الأستاذة ابتسام فهيم، وقرر القيام بزيارة تضامنية للأستاذة بمقر عملها شارك فيها قضاة من الدائرة الاستئنافية، كما تم حمل الشارة بجميع محاكم الدائرة الاستئنافية تضامنا مع القاضيات والقضاة ضحايا موجة العنف والإساءة التي طالت عددا منهم في الآونة الأخيرة عبر ربوع المملكة وتعبيرا عن رفضهم التام لسياسة التيئيس والإذلال التي تنهجها الإدارات المعنية في حق نساء ورجال السلطة القضائية.
· التضامن مع الأستاذة ليلى الشبلي القاضية بالمحكمة الابتدائية بالخميسات على إثر الاعتداء الذي تعرضت له بعد اقتحام عدد من المحامين لمكتبها بالمحكمة وتعريضها للاعتداء اللفظي، الشيء الذي تسبب في إغمائها ونقلها إلى المستعجلات، وقد أعلن نادي قضاة المغرب تضامنه المطلق مع الأستاذة الشبلي واستعداده لخوض جميع الأشكال التضامنية على ضوء ما ستسفر عنه القضية.
· التضامن مع الأستاذ أحمد المنصوري القاضي بالمحكمة الابتدائية بتاونات نتيجة الاعتداء الذي تعرض له على إثر إقدام أحد المحامين بتوجيه كلام نابٍ له، قبيل انعقاد إحدى الجلسات التي كان يستعد لترأسها، وقد نظم نادي قضاة المغرب وقفة تضامنية يوم 29/02/2012، شارك فيها عدد كبير من القضاة الذين حملوا أيضا الشارة تعبيرا منهم عن تضامنهم مع زميلهم الذي تعرض للإعتداء، وتم تعميم حمل الشارة بكل محاكم المملكة. في أسلوب جديد يعبر عن روح التضامن بين قضاة المغرب.
· التضامن مع قضاة آسفي بعد الخرجة الإعلامية لنقيب هيئة المحامين بنفس الدائرة الذي صرح فيها بتفشي الرشوة والفساد بين أوساط القضاة بمحاكم الدائرة الاستئنافية لآسفي في مس خطير بكرامة القضاة، وتم على إثر ذلك تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها عدد كبير من القضاة في تعبير عن التضامن الذي يسود بين القضاة أمام كل الاتهامات المجانية وغير المسؤولة التي تستهدف الجسم القضائي والتي تعد مسا خطيرا باستقلالية القضاء كما أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية لآسفي بيانا أكد فيه أن "تصريحات نقيب هيئة المحامين والمحامين الذين حدوا حدوه تشكل تجاوزا وتعديا على اختصاصات الجهة القضائية التي منحها المشرع صلاحية مراجعة المقررات التي تصدر عن غرفة المشورة، وأن تصريح نقيب هيئة المحامين لآسفي والقاضي بتفشي الرشوة والفساد بين أوساط القضاة بمحاكم الدائرة الاستئنافية لآسفي ورمي التهم جزافا وبدون دليل يعتبر قدحا في ذمم السادة القضاة ومسا بهيبتهم وكرامتهم، مؤكدا تشبته المطلق بتطبيق القانون حماية للأشخاص والجماعات ضمانا لحقوقهم وحرياتهم بشكل عادل ومنصف، مطالبا وزير العدل والحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة إصدار تعليماته بفتح تحقيق قضائي بشأن الوقائع المذكورة واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة مثل هذه التصرفات التي تضرب في الصميم كرامة القضاة وهيبتهم وتنسف في العمق بضمانات استقلال السلطة القضائية، محييا المحامين الشرفاء الذين ظلوا أوفياء لرسالة مهنتهم بصفتهم مساعدين للقضاء دون أن يزجوا بأنفسهم في خضم تطاولات وتطاحنات يتعين أن يبقى القطاع في غنى عنها".
· التضامن مع الأستاذ محمد أقاش القاضي بالمحكمة الابتدائية بالناظور حيث قرر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتاريخ 03/05/2012 بعد عقد اجتماعه الجهوي التعبير عن التضامن اللامشروط مع الأستاذ محمد أقاش بعد التضييق الذي تعرض له عقب استئنافه العمل، حيث وجه له رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور كتابا بعد عودته مباشرة من رخصته المرضية. وقد عبر المكتب الجهوي عن "استيائه العميق من التعامل السلبي للمسؤول القضائي لهاته المحكمة في شخص رئيسها مع القضاة و ذلك من خلال مجموعة من المساءلات الإدارية المجانية و الغير المبررة التي يتعرضون لها ".
· التضامن مع الأستاذ نجيب بقاش القاضي بالمحكمة الابتدائية بطنجة: من خلال التشبت بحقه في التمتع بقرينة البراءة وكل ضمانات المحاكمة العادلة.  
· التضامن مع القضاة المنخرطين في نادي قضاة المغرب نتيجة عمليات التضييق المنظمة الممارسة من طرف بعض المسؤولين القضائيين في عدد من المحاكم. ومن بينهم عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المكلف بالتواصل القاضي أنس آيت بنقدور .
· التضامن مع المستشار محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض ونائب رئيس نادي قضاة المغرب بعد التضييقات التي طالته من خلال تنقيله التعسفي وفي هذا الصدد تم تنظيم زيارة تضامنية للمستشار محمد عنبر بمقر عمله بمحكمة النقض شارك فيها أزيد من 100 قاض من مختلف أنحاء المملكة بتاريخ الجمعة 06 يوليوز 2012 .
2-  السنة الثانية 2012/2013
لقد عرفت السنة الثانية لتأسيس نادي قضاة المغرب استمرار التجسيد العملي لمبدأ التضامن وتحويله من مجرد وشعار رفعه نادي القضاة إلى واقع وممارسة حيث تواصلت المحطات النضالية التي برزت من خلالها معالم التنزيل الواقعي والملموس لمبدأ التضامن وكان من أبرزها :
· الزيارة التضامنية التي نظمها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس يوم الجمعة 18 يناير 2013  لقضاة المحكمة الابتدائية بخنيفرة على إثر الاهانة التي تعرضوا لها بعد تنظيم عدد من المحامين وقفة أمام مكتب السيد قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة مباشرة بعد إصداره قرارا بإيداع رئيس جمعية خيرية –مهنته محامي- بالسجن المحلي على إثر شكاية باختلاس أموال الجمعية و ما تم ترديده خلال هاته الوقفة من عبارات السب والشتم والوعيد والتهديد في حق القضاة.
· تنظيم وقفة الغضب بدعوة من المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة لتكسير حاجز الصمت المفروض أمام تنامي ظاهرة الاعتداءات المتكررة التي تطال القضاة أمام تقاعس الدولة عن حمايتهم وتقاعس الجهات المسؤولة عن فرض تطبيق القانون، وللتضامن مع كل القضاة الذين تعرضوا لأشكال مختلفة من الاعتداءات داخل الدائرة الاستئنافية بالقنيطرة وخارجها .
من جهة أخرى عرفت السنة الثانية لتأسيس نادي قضاة المغرب الاشتغال على مأسسة قيمة التضامن في طريقة عمل الجمعية حيث قرر المجلس الوطني للنادي إحداث لجنة مكلفة بالشؤون الاجتماعية والتضامن وقد عقدت اللجنة اجتماعها الأول بتاريخ 10 ماي 2013 بالمركب الاجتماعي تيط مليل بالدار البيضاء حيث قررت :
· الاشتغال على مشروع دليل المعايير المرجعية والإجراءات الواجب سلوكها من طرف اللجنة لتفعيل مبدأ التضامن، بتحديد الحالات التي تستوجب التضامن، وحدود اختصاصات اللجنة في علاقتها بالمكاتب الجهوية والمكتب التنفيذي، وآليات اتخاذ القرار وتنفيذه على المستويين الجهوي والوطني. 
· وضع بريد الكتروني لتلقي جميع التقارير المرفوعة سواء من طرف المكاتب الجهوية أو من طرف القضاة ضحايا الاعتداء قصد دراستها وتتبع الإجراءات القانونية المتخذة في شأنها، واتخاذ ما يلزم على ضوئها، ثم صياغة تقرير سنوي حول الاعتداءات والإهانات التي يتعرض لها أعضاء السلطة القضائية.
5-  السنة الثالثة 2013/2014
كان بارزا في السنة الثالثة لتأسيس نادي قضاة المغرب ارتفاع وتيرة التضييقات التي تعرض لها عدد من القضاة بمناسبة أدائهم لمهامهم أو على مستوى ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم الأساسية الشيء الذي فرض ضرورة استمرار تكتل القضاة في مواجهة كل التضييقات التي تستهدفهم وفي هذا الإطار أعلن نادي قضاة المغرب عن عدة محطات تضامنية جسدت معاني وحدة الصف القضائي في مواجهة كل أشكال المس والتدخل والهيمنة . وكان من أبرز مستجدات ملف التضامن اعلان نادي قضاة المغرب عن تنظيم قوافل للتضامن مع عدد قاضيات وقضاة تعرضوا لأشكال مختلفة من التضييقات ومن أبرز محطات التضامن في سنة 2013/2014 :

على مستوى مبادرات المكتب التنفيذي :

قرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب تنظيم قوافل للتضامن مع عدد من القضاة وذلك من خلال تنظيم زيارات تضامنية لعدد من القضاة بمقرات ومن أهم هذه المحطات التضامنية : 

-الزيارة التضامنية للأستاذة بديعة الممناوي القاضية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة يوم الجمعة 20 شتنبر 2013 على إثر تعرضها لسوء المعاملة والتخويف من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، 

- الزيارة التضامنية المقررة للأستاذ عزيز نيزار نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا يوم الجمعة 04 أكتوبر 2013 على خلفية تعرضه للتهجم أثناء قيامه بمهامه بمقر المحكمة من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سلا ؛

- الزيارة التضامنية المقررة للأستاذ أنس سعدون نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 01 نونبر 2013 على اثر التضييقات التي تعرض لها بسبب انتمائه لجمعية نادي قضاة المغرب بعد منعه من طرف وزير العدل والحريات من المشاركة في ندوة دولية ببيروت، وكذا بسبب التضييقات التي تعرض لها من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال على اثر تمسكه بقرار نادي قضاة المغرب بتقديم طلب الاطلاع على نشرات التنقيط ورفض السيد الوكيل توجيه طلبه وفق قواعد السلم الاداري.

وفي نفس السياق استمرت قوافل التضامن التي نظمها نادي قضاة المغرب من خلال مبادرات اعلنت عنها عدد من المكاتب الجهوية كان أبرزها :
- الزيارة التضامنية للأستاذة فدوى توفيق القاضية بالمحكمة الابتدائية بأصيلة بتاريخ الجمعة 16 غشت 2013 على خلفية تعرضها للإهانة من طرف أحد المحامين بهيئة طنجة أتناء ترأسها لإحدى الجلسات. وهي الزيارة التي دعى إليها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة. 

- الزيارة التضامنية المقررة لقضاة المحكمة الابتدائية ببرشيد والتي قررها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بسطات بتاريخ 08/01/2014 . على اثر الأحداث الاخيرة التي عرفتها المحكمة والمتمثلة في قيام مجموعة من المحامين بعرقلة سير الجلسات والحيلولة دون انعقادها وذلك باقتحام القاعات وانتهاك حرمتها مستعملين مكبرات الصوت ومرددين لشعارات تمس كرامة القضاة وهيبتهم والاحترام الواجب للسلطة القضائية.

- التضامن مع القضاة المتضررين من نتائج المجلس الأعلى للقضاء في دوراته الأخيرة ومطالبة المجلس بتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين القضاة وضمان موضوعية وشفافية طريقة اشتغاله وهو ما تم التعبير عنه في الوقفتين التي نظمهما نادي قضاة المغرب الأولى أمام محكمة النقض بتاريخ 06 أكتوبر 2012، والثانية بمركب الأعمال الاجتماعية للقضاة بتاريخ 08 فبراير 2014، فضلا عن تنظيم يوم تضامني مع القضاة المتضررين من نتائج المجلس الأعلى للقضاء بمركب الأعمال الاجتماعية للقضاة وذلك بتاريخ 30 غشت 2014. وفي  نفس السياق تم عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بتاريخ 20 شتنبر 2014 لتدارس تطورات الخطيرة التي عرفتها قضية الأستاذ محمد عنبر كما أن المكتب التنفيذي قرر عرض قضيته على الجمع العام في جدول أعماله يوم 18 أكتوبر 2014.

- تنظيم اليوم الوطني للتضامن مع قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور وكل القضاة المتضررين من نظام التنقيط والذي نظمه المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يوم السبت 07 يونيو 2014 بالمعهد العالي للقضاء .
الفقرة الثالثة - نادي قضاة المغرب والدعم المعنوي للقضاة :
يسعى نادي قضاة المغرب إلى تحقيق عدد من الأهداف المحددة في قانونه الأساسي ومن بينها الحرص على الرفع من معنويات القضاة وتكريمهم. ذلك أن جانب الاحتفاء والتكريم الخاص بالقضاة ظل ولوقت طويل مغيبا وباهتا بسبب عدم الاهتمام بالدور الذي يلعبه هذا الجانب في تحفيز القضاة على القيام بمهامهم القضائية أو في إطار العمل الجمعوي من خلال الجمعيات القضائية المهنية التي ينخرطون فيها، والاعتراف بالمجهودات التي قاموا ويقومون بها في المجالين.

وفي هذا الإطار عرفت السنوات الثلاث الأولى لتأسيس نادي قضاة المغرب العديد من المبادرات التي تهدف بالأساس إلى تجاوز هذا القصور المسجل على مستوى  الدعم المعنوي للقضاة من خلال تأسيس ثقافة جديدة تستهدف تكريم القضاة والاعتراف بمجهوداتهم والالتفات إلى  قضاياهم مع مراعاة دور العامل النفسي والمعنوي في تحفيز القضاة على القيام بمهامهم على أكمل وجه.

إذ شكلت مناسبات من قبيل الاعلان عن تنظيم جائزة للمرأة القاضية وأخرى للمكاتب الجهوية، وتكريم عدد من أعضاء نادي قضاة المغرب، والاحتفاء بعدد من القضاة المتقاعدين أو المنتقلين والدعوة إلى تفعيل مراسيم تنصيب القضاة الجدد والمنتقلين وإنشاء خلايا جهوية لاستقبالهم أهم المحطات التي دشنها نادي قضاة المغرب في سبيل تجسيد مظاهر الدعم المعنوي للقضاة. 

1- جائزة المرأة القاضية:
قرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ودعما وتقديرا لجهودها البناءة في خدمة المجتمع، إنشاء جائزة سنوية للمرأة القاضية، وقد تقرر منحها في دورتها الأولى سنة 2012 مناصفة بين القاضيتين الأستاذة حجيبة البخاري القاضية بالمحكمة الابتدائية بمكناس و الأستاذة زكية وزين نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزرو نظرا لمجهوداتهما الكبيرة في الرفع من مساهمة المرأة القاضية و دورهما المهم في تكريس الأهداف التي أسس من أجلها نادي قضاة المغرب.
وفي هذا السياق احتضنت المحكمة الابتدائية بمكناس يوم الجمعة 06 أبريل 2012 حفل تسليم جائزة المرأة القاضية في دورتها الأولى والذي تميز بحضور عدد كبير من القضاة حيث أكد رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي أن هذه الجائزة تعتبر مناسبة سنوية تهدف إلى التعريف بنجاحات وتميز المرأة القاضية وتوثيق منجزاتها وإبراز صورتها المشرقة، و تأتي المبادرة انسجاما أيضا مع توصيات الدورة الأولى للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب وأهدافه المحددة في القانون الأساسي خاصة في الشق المتعلق بتكريم القضاة والرفع من معنوياتهم.

أمام النسخة الثانية من جائزة المرأة القاضية لسنة 2013 فقد منحت بالمناصفة بين ثلاث قاضيات:
نازك بقال : عضوة المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب ونائبة لوكيل الملك بابتدائية سيدي قاسم، 
نزهة مسافر : قاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش وعضوة في المكتب الجهوي.
مليكة كازوري : قاضية بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء وعضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء مكلفة بالشؤون الاجتماعية. 

وقد احتضن مركب الأعمال الاجتماعية للقضاة بالرباط حفل تسليم الجائزة تزامنا مع حفل الافطار السنوي لنادي قضاة المغرب وتخليدا للذكرى الثانية لتأسيسه.

بينما تضمنت لائحة أسماء القاضيات الفائزات بجائزة المرأة القاضية لسنة 2014 كل من القاضيات فاطمة الزهراء الفيلالي الشبلي، وبديعة الممناوي، وفتيحة السوسي، وزينب بن عمر، ونجوى أكوح، وسناء بنعلي، أما جائزة المرأة القاضية المتمرنة في نسختها الأولى فكانت من نصيب شهيناز جلال القاضية المتمرنة بالفوج 39.
من جهة أخرى شهدت العديد من المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب عددا من الأنشطة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة من أهمها مبادرة وردة لكل قاضية والتي أعلن عنها المكتب الجهوي ببني ملال تكريما للنساء القاضيات على مستوى الدائرة الاستئنافية وذلك بتاريخ 08 مارس 2012. كما أعلنت عدد من المكاتب الجهوية عن تسليم جائزة المرأة القاضية في نسختها الجهوية وفي هذا السياق منح المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة جائزة المرأة القاضية مناصفة بين القاضيتين نعيمة أزديك و آمال حماني.. وكرم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء القاضيات أمينة زياد، سعاد الإدريسي اليزمي ، ومليكة كزوري ، حيث تم توزيع عدد من الشواهد والجوائز بالمناسبة.
واختار المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتازة تكريم  القاضية سناء الحجاجي، كما كرم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالحسيمة القاضية جميلة مهوطي، وكرم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط القاضية سناء بنعلي ، بينما اختار المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس منح جائزة المرأة القاضية في دورتها لسنة 2013  للقاضية ولادة العبودي نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس، فيما عادت الجائزة سنة 2014 مناصفة بين القاضيتين :  كلثوم ثواب ؛ و أسماء جدو.

2- جائزة التميز للمكاتب الجهوية :
عرف الاحتفال الذي نظمه نادي قضاة المغرب بتاريخ 06 أبريل 2012 بالمحكمة الابتدائية بمكناس تسليم جائزة التميز للمكاتب الجهوية في نسختها الأولى والتي فاز بها مناصفة المكتبان الجهويان لدائرتي القنيطرة ومكناس تقديرا لمجهوداتهما في تحقيق أهداف الجمعية المهنية لنادي قضاة المغرب على المستوى الجهوي.

وتهدف هذه الجائزة السنوية إلى تشجيع وتحفيز المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب وأعضائها على العمل وتثمين مجهوداتهم.

3- جائزة الالتزام الجمعوي : 
أحدث المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس جائزة جديدة وهي جائزة "الإلتزام الجمعوي" والتي  فاز بها القضاة :

· زهير عدناني , قاض من الدرجة الاستثنائية بالمحكمة الابتدائية بمكناس ؛
·  محمد السويطة, قاض بالمحكمة الإبتدائية بخنيفرة ؛
· عبد الهادي طالبي, قاض بالمحكمة الإبتدائية بميدلت ؛
· علي علوي أميني , قاض بابتدائية آزرو .

4- تكريم القضاة والموظفين المتقاعدين أو المنتقلين
في اطار تجسيد معاني الدعم المعنوي للقضاة وموظفي وزارة العدل أيضا نظمت العديد من المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب حفلات لتكريم القضاة والموظفين المتقاعدين أو المنتقلين للعمل بمحاكم أخرى وذلك في إطار الاعتراف بالمجهودات التي بذلوها من أجل الاضطلاع بمهامهم. ومن بين أهم المبادرات التي نظمت على المستوى الجهوي تكريم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس للقاضي المتقاعد المستشار حسن عامر.

5- الدعوة إلى تفعيل مراسيم تنصيب القضاة
حرص نادي قضاة المغرب على حث كل الجهات المسؤولة على ضرورة تفعيل مراسيم الجلسات الرسمية لتنصيب القضاة الجدد وإعمال المنشور رقم 845 الصادر بتاريخ 16 مارس 1979 كما تم تحيينه بتاريخ 17/12/2010 والمتعلق بعقد الجلسات الرسمية الخاصة بتنصيب القضاة.

وفي هذا السياق تم توجيه كتاب لوزير العدل بتاريخ 12/12/2011  في نفس الموضوع، وتوجيه مراسلات أخرى للرؤساء الأوائل لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون بها، ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك بها أيضا.
و على إثر ذلك تم لأول مرة في تاريخ القضاء المغربي تنظيم الجلسات الرسمية لتنصيب القضاة الجدد ، وهو ما كان له آثار ايجابية على مستوى نفسية القضاة المعينين حديثا أو المنتقلين للعمل بمحاكم جديدة.

6- إنشاء خلايا استقبال للقضاة الجدد والمنتقلين
ايمانا منه بضرورة تجسيد الدعم المعنوي للقضاة الجدد و كذا المنتقلين ولتجاوز الفراغ المسجل بهذا الخصوص بادر نادي قضاة المغرب على مستوى عدد من مكاتبه الجهوية إلى تنظيم حملة وطنية لضمان استقبال جيد للقضاة الجدد والمنتقلين،  وذلك بالإعلان عن مبادرة  خلايا الاستقبال المعدة لهذا الغرض والتي ينشط بها عدد من القضاة المنتمين إلى نادي قضاة المغرب حيث يقومون بتوفير ظروف استقبال جيد للقضاة الجدد عن طريق تقديم المساعدات اللازمة على مستوى السكن والإقامة بدائرة المحاكم المعينين بها، في تجسيد أيضا لمبدأ التضامن الذي شكل أحد أهم المبادئ التي تأسس عليها نادي قضاة المغرب.

وقد استفادت هذه التجربة التي أعلن عنها بمناسبة تخرج الفوج 36 من الملحقين القضائيين من الامكانيات الحديثة التي توفرها وسائل الاتصال عن بعد خاصة الصفحة التواصلية لنادي قضاة المغرب.

من جهة أخرى تم عقد لقاءات تواصلية مع القضاة المتدربين بالمعهد العالي للقضاء من بينها اللقاء التواصلي الذي عقده رئيس نادي قضاة المغرب بالمعهد العالي للقضاء حول موضوع "دور الجمعيات المهنية القضائية في تعزيز أواصر التضامن بين القضاة و الدفاع عن القيم السامية لرسالة القضاء" وذلك في اطار انفتاح نادي قضاة المغرب كجمعية مهنية على القضاة في طور التدريب والاهتمام بقضاياهم وتدعيمهم معنويا.
7- تكريم القضاة بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس نادي قضاة المغرب وبمناسبة اليوم الوطني للعدالة .
تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الأولى لتأسيس نادي قضاة المغرب وبمناسبة تنظيم حفل الافطار السنوي للنادي والذي احتضنته مدينة مكناس تم تكريم عدد من الأعضاء وذلك نظرا للأدوار التي يقومون بها من أجل تكريس أهداف هذه الجمعية القضائية المهنية الحديثة والتعريف بها. حيث تم تكريم كل من:

· المستشار محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب ورئيس غرفة بمحكمة النقض.

· الأستاذ أنس سعدون نائب وكيل الملك وعضو نادي قضاة المغرب بالمحكمة الابتدائية بأزيلال.

· الأستاذة نازك بقال نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم وعضوة المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب.

· الأستاذ عبد الرزاق الجباري القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة وعضو نادي قضاة المغرب.

واعتبر رئيس نادي قضاة المغرب في كلمته بالمناسبة أن تكريم هذه الأسماء هو تكريم يهدف إلى تثمين مجهودات المحتفى بهم في سبيل خدمة أهداف جمعية نادي قضاة المغرب وتعزيز معاني الدعم المعنوي لهم وهو تكريم لكل الطاقات البارزة التي أثبتت وجودها خلال سنة من تأسيس النادي من كل الأجيال.

وفي نفس السياق عرف الاحتفال باليوم الوطني للعدالة سنة 2013 تكريم المستشار محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب عرفانا بمجهوداته في سبيل الدفاع عن مبادئ استقلال القضاء وتجربته القضائية الرائدة.

لقد وضع نادي قضاة المغرب نواة ثقافة جديدة ترنو إلى الالتفات إلى القضاة والاهتمام بهم وتكريمهم، ثقافة لا تغفل دور العوامل النفسية والمعنوية في تحقيق الأهداف المتوخاة سواء على مستوى العمل القضائي أو العمل الجمعوي المهني. 
الفقرة الرابعة- نادي قضاة المغرب والاهتمام بالجانب الاجتماعي:
شكل الجانب الاجتماعي أحد الاهتمامات الأساسية لنادي قضاة المغرب فانطلاقا من توصيات دورته الأولى اهتمت كافة المكاتب الجهوية بالاشتغال على هذا المحور الهام من خلال القيام بعدة مبادرات تستهدف القطاعات الأكثر حساسية والتي ترتبط بالجانب الاجتماعي للسيدات والسادة القضاة وعائلاتهم من بينها الصحة، التعليم، السكن، والترفيه، وقد تنوعت المجهودات المبذولة بين الأجهزة الوطنية والجهوية.

1- المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب:

أولى المكتب التنفيذي أهمية بالغة للجانب الاجتماعي للقضاة حيث كان هذا الموضوع محورا من محاور جولات الحوار القطاعي مع وزارة العدل والحريات، وقد تم في هذا الإطار القيام بعدد من المشاورات والمفاوضات التي تهم الجانب الاجتماعي مع عدد من المتدخلين. ومن بين أهمها :

· اتفاقية المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب مع بريد بنك حول قروض السكن للسيدات والسادة القضاة  بنسبة فائدة 4.90 .
· بدء المشاورات بين المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ومؤسسة البنك الشعبي حول تخفيض سعر الفائدة بالنسبة للقروض السكنية والقروض الاستهلاكية .
2-  المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب:

اهتمت عدد من المكاتب الجهوية مند تأسيسها بالجانب الاجتماعي للسيدات والسادة القضاة ايمانا منها بكون النهوض بهذا الجانب يشكل أحد المداخل الأساسية للاشتغال للجمعيات المهنية القضائية، وفي هذا الإطار يمكن الوقوف على عدد من المبادرات الجهوية وأهمها:

1- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط:
عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب لمحكمة النقض والدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 09/12/2011 اجتماعا بمركب الأعمال الاجتماعية للقضاة حيث تم تدارس مجموعة من النقاط :
- اطلاع الأعضاء على سير المفاوضات مع اتصالات المغرب ومزايا هذه الاتفاقية التي يشارك فيها الكاتب العام للنادي.
-اطلاعهم أيضا على سير الاتصالات والمفاوضات المتعلقة بالجانب الاجتماعي (السكن، الصحة،النقل) وإمكانية استفاذة كل القضاة من هذه الاتفاقيات في حال نجاحها بتنسيق مع أجهزة النادي.

وبتاريخ الجمعة 06/01/2012 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط اجتماعا بنادي الأعمال الإجتماعية لوزارة العدل بالرباط . حيث صادق على اتفاقيتين:

1-  الأولى مع مؤسسة"Sogatours"  السياحية التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير للإستفادة من خدمات الفنادق التابعة لها وبأثمنة تفضيلية بالمدن التالية مراكش، أكادير، فاس، الدار الييضاء، ورزازات، زاكورة، ارفود، الحسيمة، مولاي يعقوب وسيدي حرازم.
2- والثانية مع مؤسسة "Big Auto SARL" لبيع السيارات من صنف هيونداي فرع آسفي، بسعر تفضيلي " تخفيض بنسبة 7 %  وقرض مجاني".
وقد عرف الاجتماع أيضا مناقشة عدد من المواضيع وأسفر عن اتخاذ القرارات التالية :

· تكليف رئيس المكتب الجهوي قصد القيام بالإجراءات اللازمة للعمل على تسهيل قضاة هذه الدائرة للحصول على التأشيرة " visa " وتغيير البطاقة الوطنية ورخصة السياقة.

· الموافقة على التعاقد مع طبيب خاص لتقديم الخدمات الطبية للسيدات والسادة القضاة والذي سيكون رهن اشارتهم لتتبع حالتهم الصحية وتقديم الإرشادات اللازمة بما فيها مصاحبتهم إلى المستشفيات العامة أو الخاصة.

· الموافقة على التعاقد مع عدد من الأطباء في مختلف التخصصات وبعض المختبرات الطبية والصيدلية بأثمنة واسعار تفضيلية تصل إلى  50 %   من التخفيضات.

· دراسة بعض مشاريع اتفاقيات متعلقة بالسكن بمدن الرباط، سلا، تمارة وعين عودة، وتعميق النقاش بخصوصها مع تسريع وثيرة المفاوضات ويتعلق الأمر بالسكن المتوسط و الفاخر.
وقد استطاع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب أن يخرج عددا من مشاريع الاتفاقيات إلى حيز التنفيذ من بينها : 
· ابرام اتفاقية مع النظاراتية "بهية سكيرج" " iris"optic "الكائنة بساحة الجولان حسان الرباط(أمام الكنيسة) تهم القضاة وأفراد عائلاتهم بخصوص التخفيض حول النظارات و العدسات تصل لـ %35 .
· إبرام المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط اتفاقية مع البروفيسور ليلى بنشقرون اختصاصية في أمراض الأنف والفم و الحنجرة الكائنة بزنقة عنابة بحسان قرب مصحة شالة وذلك بتخصيص القضاة و أفراء أسرهم بتخفيض يصل لـ 30% للعلاجات المزاولة بالعيادة مع تحديد ثمن الفحص الطبي في 150 درهم. وهناك مفاوضات جارية مع المصحة المختصة في طب العيون بالرباط لتمتيع القضاة بأثمنة تفضيلية بخصوص عدة خدمات أساسية و نوعية تقدمها المصحة المختصة.
2- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء :
أولى المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء أهمية بالغة للملف الاجتماعي للسيدات والسادة القضاة وقد قام في هذا المجال بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات من بينها: 
· اتفاقية الشراكة التي أبرمها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء مع جمعية الأعمال الخيرية لعلاج أمراض القلب والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أبريل 2014 ويستفيد من بنودها السادة القضاة وذويهم بشروط جد تفضيلية.  ومن المعلوم أن الجمعية المذكورة معترف لها بصفة المنفعة العامة منذ سنة 1994  وتضم كفاءات طبية عالية متخصصة في فحص وجراحة القلب سواء تعلق الأمر بالأطفال أو الكبار وسواء تعلق الأمر بشخص متوفر على تغطية صحية أم لا .
· تم ابرام اتفاقية مع شركة هيونداي بشروط تفضيلية مع امتيازات خدمة ما بعد البيع ؛

· ابرام اتفاقية مع شركة إنوي للاتصالات بشروط تفضيلية من بينها مجانية المكالمات الهاتفية بين أعضاء النادي المنخرطين، وهواتف نقالة بالمجان حسب نوع الانخراط، وتسعيرة مناسبة؛ حيث ينص البند الأول من هذه الاتفاقية على استفادة القضاة من عدة امتيازات من بينها: 
- مجانية المكالمات اتجاه الهواتف الثابتة والمحمولة الوطنية صالحة 7/24 بعد نفاذ الرصيد الجزافي.
-  مكالمات غير محدودة اتجاه الهواتف الثابتة والمحمولة بنفس التسعيرة الوطنية داخل الرصيد الجزافي والرصيد المجاني.
- مكالمات غير محدودة اتجاه الهواتف الثابتة والمحمولة الخاصة بالخطوط التي هي باسم النادي لدى إنوي.
 - تسعيرة بالثانية منذ الثانية الأولى من رصيدكم الجزافي.
كما ينص البند الثاني من الاتفاقية على أن الاشتراكات الجزافية المفتوحة تتم حسب حاجيات المتعاملين على الشكل التالي:
 2 ساعات من المكالمات الوطنية والدولية صالحة 7/24 بثمن 100 درهم.
4  ساعات من المكالمات الوطنية والدولية صالحة 7/24 بثمن 120 درهم.
6  ساعات من المكالمات الوطنية والدولية صالحة 7/24 بثمن 150 درهم.
8  ساعات من المكالمات الوطنية والدولية صالحة 7/24 بثمن 200 درهم.
10  ساعات من المكالمات الوطنية والدولية صالحة 7/24 بثمن 245 درهم.
12  ساعة من المكالمات الوطنية والدولية صالحة 7/24 بثمن 285 درهم.
20  ساعة من المكالمات الوطنية والدولية صالحة 7/24 بثمن 400 درهم.
· التوقيع على اتفاقية شراكة مع دكتور اختصاصي في تقويم اعوجاج وجراحة الأسنان للأطفال لأجل غير محدد المدة (العيادة الطبية الكائنة بملتقى شارع القدس عمارة ك شقة 8 الطابق الثاني الدار البيضاء) ، تخول الاتفاقية للسادة القضاة وذويهم الاستفادة من جميع الخدمات الصحية المتعلقة بعملية تقويم اعوجاج وجراحة الأسنان بأثمنة تفضيلية بمجرد الإدلاء بالبطاقة المهنية أو بطاقة الزيارة الحاملة لتوقيع نادي قضاة المغرب، على الشكل التالي:
OBAN COMPOSITE = 200 DH

TRAITEMENT CENALAIRE = 350 DH

COURONE CERAMIQUE = 1500 DH

EXTRACTION = ENTRE 150-300 DH ET 100-200 DH

EXTRACTION LES ATLES SAGESSE =ENTRE 300-600 DH

 ET200-400 DH

DELATRAGE = 300 DH

BLANCHEMENT= 1500 DH

COURONNE GEKET=3000 DH

INCERAME= 3000 DH

PAT BOS TOTAL=3000 DH

ODF=12.000 DH AVANCE 2000 DH ET 500 DH PAR MOIS
STELLITES=3000 DH
· التوقيع على اتفاقية مع مكتبة دار النشر اليمامة الكائن مقرها بشارع مولاي ادريس الأول زنقة ليزر رقم 10 الدار البيضاء لأجل غير محدد المدة، تخول للسادة القضاة وذويهم الاستفادة من جميع المؤلفات والمراجع والكتب والأدوات المدرسية بأثمنة تفضيلية على الشكل التالي:
· المقررات المدرسية = تخفيض بـ 15 بالمائة ؛

· المقررات شبه المدرسية = تخفيض بـ 20 بالمائة؛

· المقررات المدرسية الاجنبية= تخفيض بـ 20 بالمائة؛

· المؤلفات المدرسية = تخفيض بـ 25 بالمائة؛

· المراجع القانونية والثقافية والكتب الدينية= تخفيض بـ 30 بالمائة؛
· التوقيع على اتفاقية مع صيدلية المول الكائنة بالمجمع التجاري موروكو مول تخول للسادة القضاة وذويهم أصولا وفروعا مقابل تخفيض 20 في المائة من منتجاتها الشبه صيدلية  para-pharmaceutiques، بعد الإدلاء ببطاقة معدة لهذا الغرض.

· التوقيع على اتفاقية مع مطعم PAN CERISE الكائن مقره بالمجمع التجاري ماروكو مول MOROCCO MALL  تخول للسادة القضاة وذويهم أصولا وفروعا تناول الوجبات المقدمة من طرف المطعم مقابل تخفيض 20 في المائة، بعد الإدلاء ببطاقة معدة لهذا الغرض.

· التوقيع على اتفاقية تخص التأمين على السيارات مع "شركة التأمين سند" (وكالة إينوفاسير) تمكن كافة السادة القضاة وذويهم أصولا وفروعا من الاستفادة من إبرام عقود التأمين على سياراتهم بأسعار مناسبة وشروط شروط تفضيلية كما تضمنت الاتفاقية مجموعة من الخدمات الملحقة بالتأمين على السيارات.
3- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بوجدة :
أبرم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بوجدة بتنسيق مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالحسيمة وتازة والناظور، اتفاقية مع مجموعة العمران حول السكن، استفاد بموجبها 70 قاضيا ، تتعلق بفيلات اقتصادية وشقق بتخفيض 15 بالمائة وتسهيلات مهمة في الأداءات ،وشروط تفضيلية.
4- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بأكادير :
بتاريخ 29 ماي 2013 أبرم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بأكادير إتفاقية جهوية مع شركة التأمين زوريخ بموجبها يستفيد قضاة الدائرة وأزواجهم من إمتيازات ومزايا تفضيلية هامة عن مجموعة من خدمات التأمين ؛ وهكذا فتحت الاتفاقية إمكانية أداء قسط التأمين الاجباري عن المسؤولية المدنية عن طريق الاقتطاع ، وتمكن الاتفاقية القضاة وأزواجهم من مزايا وتخفيضات هامة عن الضمانات الإضافية عن تأمين العربات مع الاعفاء من مصاريف الاجراءات القضائية والاستفادة مجانا من خدمات المساعدة والإنجاد بجانب تعريفات امتيازية عن بعض التأمينات الخاصة كتأمين الأخطار المختلفة للسكن ، وللإستفادة من هذه العروض يمكن لقضاة الدائرة التوجه مباشرة لوكالات التأمين زوريخ المتواجدة بتراب الدائرة القضائية في النقط التالية : اكادير؛ انزكان ؛ أيت ملول ؛ تارودانت؛ تزنيت و كلميم .
5- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة :

بتاريخ 28-02-2013 تم ابرام اتفاقية بين المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة مع فندق انتر كونتينونطال (بمدينة طنجة) بأثمان تفضيلية، 

وفي سياق تدعيم التعاون الدولي قام المكتب لجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة بوضع اللمسات الأخيرة بخصوص مشروع اتفاقية شراكة وتعاون بين نادي قضاة المغرب من جهة و دائرة الادارة الحكومية في الدنمارك،  و"المركز الدنماركي للمعلومات حول النوع الاجتماعي و المساواة و التنوع" من جهة أخرى وقد أبدى الجانب الدنماركي سعادته بهذه الشراكة . وقد حضر عن نادي قضاة المغرب ذ.حميد فضلي رئيس المكتب الجهوي وعن الجانب الدنمركي السيدة ليسا دولنر رئيسة الدائرة الحكومية، والسيدة لين انكفرستن مديرة برامج كفينفو قسم الشرق الأوسط و شمال افريقيا .
6- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس :
·  ابرام اتفاقية مع شركة ميديتيل للاتصالات بشروط تفضيلية ؛
7- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بآسفي :
· توقيع اتفاقية شراكة بين المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بآسفي وبين الكلية المتعددة التخصصات بآسفي بتاريخ 24/04/2012.
8- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال : 
· مشروع اتفاقية شراكة بين المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال وبين الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال.

الفقرة الخامسة- نادي قضاة المغرب ثلاث سنوات من جهود تخليق منظومة العدالة :
يعد التخليق من المرتكزات الأساسية لكل المبادرات الهادفة إلى المصالحة بين المواطن ومنظومة العدالة، وإذا كان المقصود بالتخليق  جعل التصرف أو السلوك أو النشاط مطابقا لقواعد أخلاقية فإن جمعية نادي قضاة المغرب أولت مند تأسيسها أهمية قصوى لتخليق منظومة العدالة كمدخل رئيسي لأي اصلاح حقيقي وقد ظهر ذلك جليا في التوصيات الصادرة عن أولى دورات المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب التي انعقدت بالمعهد العالي للقضاء يومي 26 و 27 نونبر 2011 تحت شعار من أجل التضامن والكرامة واستقلال السلطة القضائية حيث أكدت على ضرورة الاهتمام بالتخليق كنواة أولى لأي اصلاح منشود للمنظومة القضائية.

وفي نفس السياق دأب نادي قضاة المغرب على القيام بعدة مبادرات غير مسبوقة في المجال كان من بينها : 

1- مبادرة التصريح العلني بممتلكات القضاة وديونهم : 
انخراطا في ورش تخليق منظومة العدالة أعلن نادي قضاة المغرب في اجتماع مجلسه الوطني بتاريخ 9 يونيو 2012 عن مبادرة التصريح العلني لممتلكات أعضاء أجهزته وديونهم وذلك من خلال نشر وثائق التصريح بممتلكات وديون جميع أعضاء الأجهزة المسيرة على المستوى الوطني والجهوي في الموقع الرسمي لنادي قضاة المغرب بشكل علني في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المغربي تدعيما لقيم الشفافية . وفي هذا السياق أقدم القضاة المتمرنون أعضاء تنسيقية نادي قضاة المغرب للقضاة المتمرنين بالمعهد العالي للقضاء على الانخراط في هذه المبادرة وقدموا تصريحاتهم العلنية التي نشرت بالموقع الرسمي لنادي قضاة المغرب في رسالة قوية تحمل أكثر من دلالات على انخراط كافة أجهزة نادي قضاة المغرب في مسلسل التخليق . 

2- البرنامج الوطني لتخليق منظومة العدالة تحت شعار من أجل محاكم بدون رشوة: 
أعلن نادي قضاة المغرب عن برنامج وطني لتخليق منظومة العدالة تحت شعار محاكم بدون رشوة يستند على مرجعية وطنية ودولية ويقوم على أساس المقاربة التشاركية من خلال اشراك كل المتدخلين الحقيقيين والمعنيين بهذا الموضوع والتنسيق بينهم مع الانفتاح على المواطن من خلال سياسة الأبواب المفتوحة كمدخل للتحسيس بخطورة ظاهرة الرشوة، مع الحرص على احترام حق المواطن في الولوج إلى العدالة وضمان حقه في الوصول إلى المعلومة. وفي هذا الاطار عممت المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب ملصق "لا للرشوة" تفعيلا للمبادرة على كافة محاكم المملكة في سياق التحسيس بخطورة ظاهرة الرشوة كما تم احداث لجان للتخليق داخل المحاكم.

3- لجان التخليق داخل المحاكم : 
تم إحداث خلايا على مستوى كل محكمة ابتدائية أو مركز قضائي من أجل التبليغ عن أي محاولة للمس أو التأثير في أحكام وقرارات القضاء في أفق خلق مرصد وطني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية وقد عرفت مدة ثلاث سنوات من تأسيس جمعية نادي قضاة المغرب رصد العديد من الخروقات ومحاولات المس باستقلال القضاء أو القضاة ، وهو ما أدى إلى فضح هذه الممارسات بل وتشكيل نواة أولى لقاعدة بيانات يمكن الاستعانة بها من أجل تدعيم الجهود الرامية إلى تخليق منظومة العدالة . 

4- الميثاق الأخلاقي لنادي قضاة المغرب :
في اطار جهوده الرامية الى تخليق منظومة العدالة، وانطلاقا من أهدافه المحددة في نظامه الأساسي وعلى رأسها الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين، ومراعاة لفلسفته العامة التي تنبني على الانفتاح دوما على المرجعية الدولية .. أعلن نادي قضاة المغرب مؤخرا عن ميثاق أخلاقي جديد يأتي انطلاقا من توصيات الدورة الأولى لمجلسه الوطني وكذا الفصلين 4 و35 من قانونه الأساسي. ويشكل هذا الميثاق المبادئ والالتزامات الكونية والدستورية التي تعتبر القاعدة المعيارية والمرجعية لسلوك أعضاء السلطة القضائية . و يتضمن  التزاما من القضاة المنتمين لنادي قضاة المغرب بحماية الحريات الأساسية للمواطنين والدفاع عن استقلال السلطة القضائية و تنزيل ميثاق حقوق المتقاضين وحسن سير العدالة، والرقي بالعلاقة مع جميع المتدخلين في منظومة العدالة.

5- الاهتمام بتكوين القضاة في مجال التخليق ومحاربة الرشوة :
يعد موضوع تكوين القضاة من أهم المواضيع التي اهتم بها نادي قضاة المغرب انطلاقا من أهدافه المحددة في نظامه الأساسي وباعتبار التكوين قاطرة أساسية لضمان قضاء قوي وفعال وفي هذا السياق وتدعيما لانخراط الجمعية في ورش تخليق منظومة العدالة نظم نادي قضاة المغرب عدة دورات تكوينية في مجال التخليق ومحاربة الرشوة من بينها دورتين تكوينيتين بشراكة مع تراسبرانسي المغرب لفائدة عدد من القضاة الأولى حول موضوع : "آليات مكافحة الرشوة"، بتاريخ 03 نونبر 2012 بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بتازة بمبادرة من المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتازة، والثانية حول نفس الموضوع يوم السبت 01 دجنبر 2012 بفندق سولازير بطنجة بمبادرة من المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة.
وفي اطار دعم منظومة القيم القضائية بادر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس لتنظيم ندوة علمية حول موضوع القيم القضائية في ضوء المستجدات التشريعية يوم الجمعة 20 يونيو 2014، بمقر محكمة الاستئناف بمكناس.
6- رفض جميع مظاهر الانحراف داخل الجسم القضائي والدعوة إلى تبني مقاربة شمولية في جهود التخليق 
أعلن نادي قضاة المغرب في اجتماع مجلسه الوطني يوم السبت 23 مارس  2013 عن رفضه بشدة لكل مظاهر الانحراف في الجسم القضائي وتبرؤه من كل من ثبت في حقه فعل من الأفعال المشينة وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، شريطة احترام مبدأ قرينة البراءة. معتبرا أن التصدي لهذه الحالات المعزولة لا يجب أن يتخذ بعدا تجزيئيا يقتصر على الزجر فقط، ولا توظيفا سياسويا أو إعلاميا ، وإنما يتطلب بالدرجة الأولى معالجة وقائية غايتها تحصين القضاء والقضاة لما في ذلك من مصلحة للوطن والمواطن.

كما قام النادي من منطلق كونه قوة اقتراحية وانطلاقا من مساهمته الجادة في ورش اصلاح منظومة العدالة بتقديم عدة مقترحات للإسهام في مكافحة الرشوة ودعم ملف التخليق ، منها : 

+ تسهيل ولوج المتقاضين إلى العدالة وتسيير سبل الوصول إلى المعلومة داخل المحاكم لقطع الطريق أمام السماسرة والوسطاء داخل المحاكم وفي محيطها.

+ ضمان شفافية عمل المؤسسات القضائية من خلال اعتماد تقنية نشر القرارات القضائية لحظة اتخاذها وتسيير سبل الاطلاع عليها عن بعد ومنها قرارات النيابات العامة وقضاء التحقيق وغيرهما.

+ المطالبة بشفافية طريقة عمل المجلس الأعلى للقضاء في أفق تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية .

+ اشراك المواطنين في تقويم المرفق القضائي من الناحية الخدماتية والادارة القضائية وليس الأحكام القضائية عن طريق تقنية استطلاع الآراء بهذا الخصوص.
الفقرة السادسة- أنشطة نادي قضاة المغرب الرياضية والاجتماعية:
ان اهتمام نادي قضاة المغرب بالدفاع عن كرامة القضاة وتعزيز رابطة التضامن داخل الجسم القضائي والمطالبة بالاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية لم يحل يوما دون تخصيص حيز من اهتمامه لجانب الدعم المعنوي للقضاة وفي هذا الإطار دأب على تنظيم عدد من المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والرياضي .

1- الإفطار السنوي لنادي قضاة المغرب مبادرة لتعزيز قيم التضامن ووحدة الصف القضائي

كانت مناسبة الافطار السنوي لنادي قضاة المغرب فرصة لاحياء قيم التضامن والتآزر داخل الجسم القضائي من خلال هذا التقليد السنوي الذي دأب نادي قضاة المغرب على تنظيمه عبر كافة المكاتب الجهوية . وهو تقليد أضحى راسخا طوال السنوات الثالثة من ولاية أجهزة النادي. ومن بين أهم الافطارات الجهوية التي نظمت في هذا السياق والتي عرفت حضورا واسعا لقضاة المحاكم من مختلف الدرجات وكذا للمسؤولين القضائيين والقضاة المتمرنين فضلا عن القضاة المنتمين لجمعية نادي قضاة المغرب.
1- السنة الأولى لتأسيس نادي قضاة المغرب 2011/2012
· حفل الإفطار السنوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء يوم 10 غشت 2012 بقرية الاستجمام التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل؛  

· حفل الإفطار السنوي لنادي قضاة المغرب بمكناس بتاريخ 14 غشت 2012 ؛

· حفل الإفطار السنوي لنادي قضاة المغرب بالحسيمة بتاريخ 15 غشت 2012 ؛
2- السنة الثانية لتأسيس نادي قضاة المغرب 2012/2013

· حفل الإفطار السنوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء يوم 25 يوليوز 2013 بقرية الاستجمام التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بتيط مليل.

· حفل الإفطار السنوي لنادي قضاة المغرب بالحسيمة ؛ 
· حفل الإفطار السنوي لنادي قضاة المغرب بتازة؛
· حفل الإفطار السنوي لنادي قضاة المغرب بالرباط بمركب الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي وزارة العدل بالرباط .
3- السنة الثالثة لتأسيس نادي قضاة المغرب 2013/2014
· الإفطار السنوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء بنادي الفروسية يوم الجمعة 20 رمضان 1435 الموافق لـ 18 يوليوز 2014؛ 

· الافطار السنوي لنادي قضاة المغرب بالرباط بمركب الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي وزارة العدل بالرباط يوم الجمعة 27 رمضان 1435، الموافق لـ 25 يوليوز 2014
ب- الأنشطة الرياضية لنادي قضاة المغرب : 
· دوري رمضان للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء خلال رمضان سنة 2012،
· دوري رمضان لكرة القدم للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتازة،

· دوري رمضان الأول لكرة القدم المصغرة الذي نظمه المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط خلال رمضان سنة 2013،

· دوري رمضان الثاني لكرة القدم المصغرة الذي نظمه المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط خلال رمضان سنة 2014 (خلال الفترة الممتدة ما بين 04 و 18 يوليوز 2014).
· دوري رمضان لكرة القدم الذي نظمه المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس خلال رمضان 2014.
إلى جانب ذلك تم تنظيم عدد من المقابلات الرياضية من طرف عدة مكاتب جهوية من بينها:
· المقابلة الرياضية تم اجراؤها بين فريق المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس وفريق المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس سنة 2013،

· المقابلة الرياضية تم اجراؤها بين فريق المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالناظور وفريق المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بوجدة بالملعب البلدي بالزغنغان، بتاريخ  22 مارس 2014.
الفقرة السابعة- نادي قضاة المغرب والإعلام:
حظيت تجربة نادي قضاة المغرب بتتبع اعلامي متزايد مع تنامي الحراك القضائي الوطني وارتفاع وتيرة حضور هذه الجمعية في المشهد القضائي الوطني بفضل مبادراتها المتميزة كقوة اقتراحية شكلت اضافة نوعية للجسم القضائي.

1- الاعلام المكتوب : 

واكب الاعلام الوطني والدولي المكتوب كل الأنشطة التي نظمها نادي قضاة المغرب مند تأسيسه من خلال صفحات التواصل الاجتماعي أولا قبل انتقاله للعمل على أرض الواقع بعد التأسيس القانوني،  من خلال تغطيته المستمرة لمعالم الحراك القضائي الهادف والمسؤول الذي يقوده نادي قضاة المغرب، فإلى جانب محطة منع الجمع العام التأسيسي للجمعية، وتحدي القضاة لهذا القرار غير الدستوري واصرارهم على تأسيس أول جمعية مستقلة للقضاة في ظل الدستور الجديد، ثم المحطات النضالية التي قادها نادي القضاة مند عقد دورة مجلسه الوطني الأولى، ودورة 05/05/2012 التي خصصت لتدارس أشكال الاحتجاج الممكنة للرد على التجاهل الحكومي للملف المطلبي للقضاة، وما واكب ذلك من أشكال تعبيرية توجت بوقفة وطنية للقضاة ببذلهم هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة أمام محكمة النقض يوم 06 أكتوبر 2012، إلى جانب وقفة أخرى بتاريخ 06 فبراير 2014، فضلا عن قرار الانسحاب من الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة، ومذكرة نادي قضاة المغرب التي رفعها لوزارة العدل والمتضمنة لتصورات هذه الجمعية لمشاريع قوانين السلطة القضائية، وقد استطاعت أقلام نادي قضاة المغرب أن تتواجد باستمرار من خلال مقالاتها ومساهماتها العلمية القيمة في شرح مضامين تصورات نادي قضاة المغرب والدفاع عن مبادئه سواء في المنابر الاعلامية الوطنية أو الدولية.

 الاعلام المرئي والمسموع :

عكس الاعلام المكتوب الذي كان مواكبا لتجربة نادي قضاة المغرب منذ البداية فإن الاعلام الرسمي المرئي والمسموع ظل يتجاهل نادي قضاة المغرب رغم مرور مدة ليست بالقصيرة على تشكيله إذ لم يغطي حدث ظهور الصفحة التواصلية للقضاة عبر الفيس بوك، ولا حدث انعقاد اللجان التحضيرية للجمع العام التأسيسي ولا لحظة التأسيس الرسمي للنادي والمنع الذي تعرض له..

وانتظر القضاة لمدة شهور قبل التفات الاعلام الرسمي للتجربة الجديدة التي أسسها نادي قضاة المغرب في أول تكريس لمقتضيات الدستور الجديد في الشق المتعلق بحق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية وهكذا جاءت أول مناسبة يرد فيها  اسم نادي قضاة المغرب في الاعلام المرئي الوطني من خلال النشرة الاخبارية الرئيسية للقناة الأولى على إثر البيان الصادر عن وزارة العدل والحريات على خلفية ما أثير حول قضية الاهانة التي تعرض لها قاض بتاونات إذ أكد البيان الذي تلي على أمواج الاذاعة والتلفزة المغربية أن وزارة العدل والحريات قد أعلنت أنه "تقرر تكوين لجنة من مسؤولين بوزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين وممثلين عن الودادية الحسنية للقضاة٬ وعن نادي القضاة وذلك من أجل رأب الصدع وإصلاح ذات البين بين مكونات الأسرة القضائية".
وبعد مرور حوالي شهر على ذلك قدمت القناة الوطنية الأولى في نشرتها المسائية الرئيسية أيضا تقريرا عن الندوة الوطنية الأولى التي نظمها نادي قضاة المغرب بالمعهد العالي للقضاء يوم السبت 28 أبريل 2012 تحت عنوان"ضمانات استقلالية السلطة القضائية من خلال دستور 2011، حيث عرضت من خلاله تصريحا للسيد رئيس نادي قضاة المغرب إلى جانب تغطية جزء من أشغال الندوة.

كما قدمت بتاريخ 05/05/2012 وفي عدد من نشراتها تقريرا عن أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب المخصصة لتدارس ومناقشة مختلف الأشكال الاحتجاجية المقرر خوضها للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة للمطالب والحقوق المشروعة والقانونية للقضاة وعلى رأسها تحسين الوضعية المادية والاجتماعية تنفيذا لمقتضيات الخطاب الملكي السامي بتاريخ 20 غشت 2009، والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية". حيث أشار التقرير إلى أن أشغال الدورة حضرها أزيد من 2000 قاض وأن القضاة قدموا وثيقة المطالبة باستقلالية النيابة العامة عن "السلطة التنفيذية"، كما عرضت النشرات ارتسامات لعدد من القضاة من بينهم الأستاذة حجيبة البخاري رئيسة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس والأستاذ حميد بلمكي عضو المجلس الوطني فضلا عن السيد  رئيس نادي قضاة المغرب.

واستضافت القناة الأولى من خلال برنامج قضايا وآراء الأستاذ ياسين مخلي إلى جانب عدد من الضيوف وذلك في حلقة خاصة بموضوع اصلاح منظومة العدالة تميزت بحضور عدد من القضاة المنتمين لنادي قضاة المغرب والذين ظهروا في الاعلام الرسمي وهم يحملون شارة حمراء في أول سابقة من نوعها.

أما القناة المغربية الثانية فقد قدمت من خلال نشرتها تغطية لخبر انسحاب نادي قضاة المغرب من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بمناسة انعقاد أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بتاريخ 09 يونيو 2012 حيث قدمت وجهة نظر السيد رئيس نادي قضاة المغرب إلى جانب وجهة نظر وزير العدل والحريات.

كما قدمت وضمن إحدى حلقات برنامج مجلة البرلمان تقريرا موجزا عن البيان الذي أصدره المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة حول تصريحات البرلماني ادريس الراضي الذي وصف أحكاما قضائية بالقاسية والظالمة حيث اعتبرت هذه التصريحات مسا باستقلالية السلطة القضائية.

في نفس السياق خصصت القناة الثامنة (الأمازيغية) برنامجا خاصا عن دور المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالحسيمة في محاربة الرشوة استضاف السيد شريف الغيام رئيس المكتب الجهوي وعدد من قضاة المحكمة الابتدائية بالحسيمة وتم تسليط الضوء على برنامج محاكم بدون رشوة وخطة نادي قضاة المغرب لتخليق منظومة العدالة.

كما تم استضافة السيد رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء ذ.عبد العزيز البعلي، ضمن برنامج مشارف على القناة الأولى حيث سلط الضوء على تجربة مجلة المكتب الجهوي ومطالب نادي قضاة المغرب؛

وخصص برنامج  "مواطن اليوم" على قناة ميدي 1 تي في حلقة لموضوع ورش إصلاح القضاء، بين وعود الحكومة وانتظارات المواطن. وقد كان من بين ضيوفها  الأستاذ سمير أيت أرجدال عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب الذي قدم لمحة عن تصور النادي لإصلاح منظومة العدالة وأجاب عن تساؤلات المشاهدين بهذا الخصوص.

واستمر حضور نادي قضاة المغرب أيضا بوسائل الاعلام المسموعة اذ استضافت الاذاعات الوطنية العمومية والخاصة عددا من قيادات نادي قضاة المغرب في عدد من البرامج من أجل شرح تصورات النادي حول الاصلاح وتوضيح عدد من القضايا المرتبطة بالملف المطلبي لنادي قضاة المغرب وبأهدافه وفي مقدمتها الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، وفي هذا المجال تمت استضافة السيد رئيس نادي قضاة المغرب في عدد من الاذاعات الخاصة ، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي ومنهم الأستاذ أنس ايت بنقدور.. العضو المكلف بالتواصل، والأستاذ ياسر المسعودي، والأستاذ هشام العماري.
و استضافت الاذاعة الوطنية السيد نائب رئيس نادي قضاة المغرب في إحدى برامجها المخصصة لموضوع اصلاح القضاء، كما خصت عدد من المحطات الجهوية رؤساء المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب وعددا من الأعضاء بحوارات تتمحور حول القضايا الراهنة ومن بينها حوارات أجريت مع كل من الأستاذ عبد العزيز البعلي رئيس المكتب الجهوي بالبيضاء و الأستاذ السعيد حثمان رئيس المكتب الجهوي ببني ملال و الأستاذ شريف الغيام رئيس المكتب الجهوي بالحسيمة. فضلا عن التغطية التي خصتها بعض الإذاعات لأشغال الندوات المنظمة من طرف نادي قضاة المغرب ومنها الندوة المنعقدة بفاس حول موضوع "قراءات في واجب التحفظ"، والندوة الوطنية الأولى للنادي المنعقدة بالرباط حول موضوع ضمانات استقلال السلطة القضائية من خلال الدستور الجديد.
من جهة أخرى اهتمت وسائل الاعلام الدولية بتسليط الضوء على الحراك القضائي الذي يعرفه المغرب مند تأسيس نادي قضاة المغرب حيث قدمت قناة الجزيرة تغطية ضمن نشرة أخبارها المغاربية لحدث انعقاد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بحضور أزيد من 2000 قاض بتاريخ 05/05/2012 كما استضافت وفي نفس اليوم السيد رئيس نادي قضاة المغرب الذي شرح في مداخلة تلفونية أسباب انعقاد الدورة ومحور أعمالها والسياق العام لانطلاق احتجاجات القضاة وحيثيات تقديم وثيقة المطالبة باستقلالية النيابة العامة.

وقدمت قناة الجزيرة أيضا تغطية خاصة تبين انخراط أغلب قضاة المملكة في خوض الأشكال التعبيرية التي قررها المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب للمطالبة باستقلالية السلطة القضائية  ابتداء من 15/05/2012 خاصة من خلال حمل الشارة في كافة محاكم المملكة وفي هذا السياق استضافت النشرة المغاربية لقناة الجزيرة السيد الكاتب العام للنادي الذي أدلى بمداخلة تلفونية شرح من خلالها أسباب القيام بهذه الخطوة. وقد قدمت عدد من القنوات الاخبارية الدولية تقارير مفصلة لحدث حمل قضاة المغرب للشارة في أول سابقة تعرفها محاكم المملكة كما عرضت تقريرا بالمناسبة من المحكمة الابتدائية بسلا حيث استضافت الأستاذ عزيز نيزار رئيس المكتب الجهوي بالرباط. كما أجرت قناة العالم في طهران مقابلة مع نائب رئيس نادي قضاة المغرب المستشار محمد عنبر من أجل تسليط الضوء على الملف المطلبي لنادي القضاة.

واستمر الحضور الوازن لنادي قضاة المغرب عبر الاعلام الدولي من خلال استضافة السيد رئيس نادي قضاة المغرب من خلال قناة فرانس 24 من أجل تسليط الضوء على نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء.

كما شكل حدث منع الوقفة الوطنية الثانية للقضاة التي كانت مقررة أمام وزارة العدل بتاريخ 06 فبراير 2014 محورا للتغطية اعلامية دولية واسعة شجبت هذا المنع والتضييقات التي تعرض لها القضاة بمناسبة ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير.

خامسا – نادي قضاة المغرب جمعية منفتحة على كافة الفعاليات 
اختار نادي قضاة المغرب مند تأسيسه شعار الانفتاح على كافة الفعاليات المهتمة بالشأن القضائي، ايمانا منه بأن الاصلاح الحقيقي يتطلب توحيد الجهود الكفيلة بتحقيق الأهداف المرسومة بدقة من أجل بناء صرح سلطة قضائية مستقلة، وتعزيز مبدأ التضامن بين مكوناتها، والدفاع عن كرامة أعضائها، ويتجلى الخيار الواضح لنادي قضاة المغرب كجمعية منفتحة على محيطها الوطني والدولي عبر عدة مستويات .
الفقرة الأولى - مراسلات نادي قضاة المغرب : 

تعددت المراسلات التي وجهها نادي قضاة المغرب مند تأسيسه وتعددت مواضيعها التي غطت مختلف جوانب اهتمام الجمعية، وتنوعت بين المراسلات الداخلية التي همت اجهزة النادي، وتلك الخارجية التي همت علاقة الجمعية بمختلف الفاعلين في الميدان. ومن أبرزها :
· بتاريخ 21/09/2011 وجه السيد رئيس نادي قضاة المغرب مراسلة إلى السيد وزير العدل والحريات يتمحور موضوعها حول طلب استعمال قاعات الجلسات بمحاكم الاستئناف.
· بتاريخ 31/10/2011 وجه السيد رئيس نادي قضاة المغرب طلبا لمقابلة السيد وزير الداخلية من أجل مناقشة التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة بمناسبة ترأسهم للجان الادارية بشأن تجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها، وظروف اشراف القضاة على ترأس اللجان المذكورة وآليات إنجاح الإشراف الكامل للقضاة على الانتخابات.
· بتاريخ 01/11/2011 وجه السيد رئيس نادي قضاة المغرب كتابا إلى السادة رؤساء المكاتب الجهوية يتمحور موضوعها حول وضع ورقة احصائية للأجهزة المسيرة للنادي.
· بتاريخ 08/12/2011 وجه السيد رئيس نادي قضاة المغرب مراسلة إلى السيد المدير العام للمعهد العالي للقضاء يتمحور موضوعها حول عقد لقاء تواصلي مع السادة الملحقين القضائيين لتقييم أساليب التدريب بالمعهد العالي للقضاء.
· وبتاريخ 08/12/2011 وجه السيد رئيس نادي قضاة المغرب إلى السادة رؤساء المكاتب الجهوية للنادي بخصوص انجاز تقارير حول جودة بنايات المحاكم ومراكز القضاة المقيمين وظروف الاشتغال بالمحاكم,
· وبنفس التاريخ وجه السيد رئيس نادي قضاة المغرب مراسلة إلى السيد وزير العدل والحريات يتمحور موضوعها حول تنصيب القضاة اعتمادا على مقتضيات المنشور رقم 845 الصادر بتاريخ 16 مارس 1979 كما تم تحيينه بتاريخ 17/12/2010 وكذا توصيات الدورة الأولى للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب المنعقد بالمعهد العالي للقضاء خلال يومي 26/27 نونبر 2011. حيث طالبت المراسلة بمكاتبة المسؤولين القضائيين بالمحاكم من أجل تنفيذ المنشور المشار إلى مراجعه أعلاه تطبيقا للتوجهات المولوية السامية لأمير المؤمنين كما أشارت المراسلة إلى أنه لم يتم عقد الجلسات الرسمية لتصيب القضاة المعينون بمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف.
· وبتاريخ 24/02/2012 وجه السيد رئيس نادي قضاة المغرب مراسلة الى السيد وزير العدل والحريات يتمحور موضوعها حول اطلاع السادة القضاة على نشرات التنقيط طبقا لمقتضيات مرسوم 23/12/1975، طالبه من خلالها بمكاتبة المسؤولين القضائيين بالمحاكم من أجل اطلاع السادة القضاة على نشرات التنقيط، خصوصا أن درجة التقييم توثر على المسار المهني للقضاة وترقيتهم طبقا للفصل 9 من مرسوم 23/12/1975 المحدد لشروط تنقيط القضاة وترقيتهم من الدرجة والرتبة.
· وبنفس التاريخ أيضا تقدم نادي قضاة المغرب بمذكرة حول قانون 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته مرجعها قرار المكتب التنفيذي بتاريخ 26/2/2012، وقد تضمنت المذكرة عدة ملاحظات بخصوص هذا القانون من بينها :
أنه قانون غير تشاركي كما أنه يؤسس لقضاء بدون وسائل كفيلة بانجاحه: فضلا عن أنه يقوم بتقريب للقضاء من المتقاضين جغرافيا لا وظيفيا ويعتمد على تجربة تم الاستغناء عنها وفق التجارب المقارنة:
· وبتاريخ 24/02/2012 راسل السيد رئيس نادي قضاة المغرب وزير العدل حول موضوع الاذن بتعليق سبورة أنشطة نادي قضاة المغرب بمقر وزارة العدل والحريات والمعهد العالي للقضاء.
· وبتاريخ 08/12/2011 وجه السيد رئيس نادي قضاة المغرب مراسلة الى السيد الكاتب العام لجمعية ترانسبرانسي المغرب يتمحور موضوعها حول الانخراط في تعبئة مستديمة ضد الرشوة في منظومة العدالة. وقد أشارت هذه المراسلة إلى أن الأجهزة الوطنية و الجهوية لنادي قضاة المغرب ، و تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني ،بصدد تشكيل لجان التخليق من أجل محاربة الفساد داخل منظومة العدالة .
· وبتاريخ 08/12/2012 توجه رئيس نادي قضاة المغرب برسالة إلى السادة رؤساء المكاتب الجهوية للنادي حول موضوع انجاز تقارير حول كيفية انعقاد الجمعيات العمومية بالمحاكم.
· وبنفس التاريخ وجه رئيس نادي قضاة المغرب رسالة أخرى إلى السادة رؤساء المكاتب الجهوية للنادي حول موضوع انجاز تقارير بخصوص جودة بنايات المحاكم ومراكز القضاة المقيمين، وكذا ظروف الاشتغال بالمحاكم ومراكز القضاة المقيمين، وكذا الوسائل اللوجستكية المتاحة. 
· وبتاريخ 09/01/2012 وجه رئيس نادي قضاة المغرب رسالة إلى السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان حول موضوع ملاحظات نادي قضاة المغرب على ظهير فاتح مارس 2011 القاضي بإحداث المجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص تمثيلية القضاة في المجلس و اللجن الجهوية .
· وبتاريخ 06/02/2012 وجه نادي قضاة المغرب مراسلة إلى السيد المدير العام للمعهد العالي للقضاء حول موضوع طلب البرنامج البيداغوجي لسنة 2012، من أجل تقديم ملف معادلة شهادة نهاية التدريب بشهادة الماستر.
· وبتاريخ 24/2/2012 وجه رئيس نادي قضاة المغرب رسالة السيد وزير العدل والحريات تتضمن ملاحظات نادي قضاة المغرب على قانون 39,09 ، الذي يقضي باحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل بخصوص تمثيلية القضاة في مجلس التوجيه و المراقبة.
· وبنفس التاريخ وجه رئيس نادي قضاة المغرب رسالة إلى السيد وزير العدل والحريات تتضمن اخبارا بمقاطعة دورات التكوين المستمر للقضاة و ذلك نظرا لغياب برنامج واضح و طموح يواكب مستجدات المنظومة القانونية وعدم رصد التعويضات للسادة القضاة عن التنقل والمبيت بمناسبة مشاركتهم في التكوين المستمر المركزي . وقد أشارت المراسلة إلى  تسجيل مقاطعة كاملة لدورة التكوين المستمر التي كانت مبرمجة بأرفود بالتعاون مع وزارة الأسرة بالدنمارك ترتب عنها الغاء الدورة بكاملها. كما أعربت المراسلة عن استعداد نادي قضاة المغرب لحضور اجتماعات مجلس ادارة المعهد العالي للقضاء في اطار المادة 5 من قانون 09.01 ،من أجل ايجاد حل لمشاكل منظومة التكوين والتكوين المستمر.
· وبتاريخ 24/02/2012 تقدم نادي قضاة المغرب بمراسلة إلى السيد وزير العدل والحريات يتمحور موضوعها حول مشروع منهجية الحوار الوطني لإصلاح العدالة تضمنت عددا من الملاحظات من بينها مطالبته باعتبار تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة من أولويات الحوار الوطني فضلا عن ملاحظات تتعلق بوثائق الحوار وأجهزته ودعوته إلى خلق لجنة للتخليق منبثقة عن اللجنة التحضيرية تضم جميع الفعاليات مع ضمان انفتاحها على هيئات المجتمع المدني وذلك لصياغة برنامج وطني لتخليق منظومة العدالة، كما طالبت المراسلة بضرورة اشراك ممثليه في فريق صياغة مشاريع النصوص القانونية ولا سيما القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للقضاة، مع الانفتاح على الشخصيات الحقوقية الممثلة لجمعيات المجتمع المدني المهتمة.
· وبنفس التاريخ أيضا وجه نادي قضاة المغرب رسالة إلى السيد وزير العدل والحريات يتعلق موضوعها بملاحظات نادي قضاة المغرب على قانون 39.09 المتعلق باحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل بخصوص تمثيلية القضاة في  مجلس التوجيه والمراقبة.
· وبنفس التاريخ أيضا وجه نادي قضاة المغرب رسالة إلى السيد وزير العدل والحريات يتعلق موضوعها بطلب الإذن بتعليق سبورة نادي قضاة المغرب بمقر وزارة العدل والحريات وبالمعهد العالي  للقضاء.
· وبتاريخ 24/02/2012 تقدم نادي قضاة المغرب برسالة إلى السيد وزير العدل والحريات تتعلق بضمان الحماية للقضاة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا للفصل 20 من النظام الأساسي للقضاة.
· وبنفس التاريخ أيضا تقدم نادي قضاة المغرب برسالة إلى السيد وزير العدل والحريات تتعلق بعرض موضوع معادلة شهادة نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء لشهادة الماستر وذلك طبقا لتوصيات الدورة الأولى لمجلسه الوطني وكذا مرسوم (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي، و كذا قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 370.03 صادر في 15 من ذي الحجة 1423 (17 فبراير 2003) .
· وبتاريخ 24/2/2012 وجه رئيس نادي قضاة المغرب مراسلة إلى السيد وزير العدل والحريات يتعلق موضوعها بالتضييق على النشاط الجمعوي للقضاة المنضويين تحت لواء نادي قضاة المغرب. وقد جاء في مضمون الرسالة : "يؤسفني أن أخبركم أن المسؤولين القضائيين بالمحاكم يطالبون المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب باذن صادر عن وزير العدل من أجل استعمال قاعات الجلسات بالمحاكم عند عقد أي اجتماع، و هو ما يعتبر تضييقا صريحا على أنشطة نادي قضاة المغرب ، كما أن بعضهم يطالب القضاة بالإذن من أجل تعليق بيانات النادي في السبورة المخصصة لذلك ( نموذج رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة) و هو ما يشكل خرقا سافرا لحق القضاة في التعبير العلني المحدد في الدستور". وأشارت الرسالة أيضا إلى أن "نفس المسؤولين القضائيين يقومون بتوزيع بلاغات وبيانات الجمعيات المهنية الأخرى على القضاة، وهو ما يخرج عن اختصاصاتهم الادارية والقضائية" .
· وبتاريخ 11/05/2012 وجه السيد رئيس نادي قضاة المغرب رسالة إلى السيد الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات يتمحور موضوعها حول اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص عمليات التسيير بحكم الواقع المباشرة من قبل المسؤولين القضائيين بالمحاكم طبقا للمادة 41 وما يليها من قانون المحاكم المالية. وقد جاء في هذه المراسلة: 
"علاقة بالموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه أخبر سيادتكم أن وزارة العدل رصدت مبالغ مالية للقضاة لترأسهم اللجان الإدارية الخاصة بتجديد اللوائح الانتخابية وضبطها ومعالجتها، وأنها سلمتها للمسؤولين قضائيين المحاكم.
وأحيطكم علما أنه تم رفض تسلم تلك المبالغ من طرف السادة القضاة بالمحاكم ودلك لمخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب،إلا أن المسؤولين القضائيين بالمحاكم لا زالوا يحوزون الأموال العمومية المذكورة الأمر الذي يجعلهم في حكم المحاسبين العموميين بحكم الواقع".
وقد طالبت هذه المراسلة باتخاذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها قانونا بخصوص هاته العمليات التي تشكل تسييرا بحكم الواقع انطلاقا من الأهداف المحددة في القانون الأساسي للقضاة التي تجعل من بين أولى اهتماماته الدفاع عن حقوق المواطنين.
· وبتاريخ 19/06/2012 وجه نادي قضاة المغرب كتابا إلى الاتحاد العالمي للقضاة لطلب الانخراط.
· وبتاريخ 27/09/2012 وجه نادي قضاة المغرب مراسلة إلى السيد رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء حول التدابير المتخذة من طرف المكتب التنفيذي بخصوص الوقفة الوطنية للقضاة أمام محكمة النقض.
· وبتاريخ 18/01/2013 وجه رئيس نادي قضاة المغرب كتابا إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بخنيفرة بهدف طلب عقد لقاء تضامني مع قضاة المحكمة الابتدائية بالخنيفرة بقاعة الجلسات.
· وبتاريخ 21/01/2013 وجه رئيس نادي قضاة المغرب اخبارا للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير حول مشاركة الأستاذ أنس آيت بنقدور في برنامج مباشرة معكم على القناة الثانية.
· وبتاريخ 29/06/2013 وجه رئيس نادي قضاة المغرب كتابا إلى السادة رؤساء المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب حول موضوع تنفيذ الاجراءات التضامنية مع نائب رئيس نادي قضاة المغرب إعمالا لبيان المكتب التنفيذي بتاريخ 22 06 2013.
· بتاريخ 19/11/2013 وجه السيد رئيس نادي قضاة المغرب كتابا إلى السيد وزير العدل حول ملاحظات نادي قضاة المغرب المتعلقة بمسودتي مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
· بتاريخ 25/12/2013 وجه السيد رئيس نادي قضاة المغرب كتابا إلى السيدات والسادة رؤساء المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب حول موضوع تحيين لائحة المنخرطين طالبهم من خلاله بموافاة المكتب التنفيذي عاجلا بلائحة محينة للمنخرطين بالدائرة الاستئنافية، وتوجيه مختلف طلبات الانخراط الجديدة إلى الكتابة العامة لتضمين بياناتها في الموقع الرسمي لنادي قضاة المغرب والعمل على انجاز تقرير مفصل يتضمن مختلف أنشطة المكتب ومبادراته والبيانات التي أصدرها، حتى يتم اعتمادها من طرف المكتب عند إعداد التقرير الأدبي الذي يتولى المكتب التنفيذي إعداده طبقا لأحكام المادة 19 من القانون الأساسي .
· وبتاريخ 10/01/2014 وجه رئيس نادي قضاة المغرب كتابا إلى السادة رؤساء المكاتب الجهوي للنادي من أجل الاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين واعداد تقرير مفصل حول مالية المكتب الجهوي.
· وبتاريخ 08/03/2014 وجه نادي قضاة المغرب مراسلة إلى السيد وزير العدل والحريات من أجل إجراء بحث حول أسباب عدم استفادة عدد من قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور من حقهم في الترقية واتخاذ ما يلزم قانونا لإنصافهم.
·  وبتاريخ 08/04/2014 وجه نادي قضاة المغرب اخبارا إلى السيد وزير العدل والحريات بعدم تقديم شكاية ضد هيئة مهنية. 
· وبتاريخ 26 شتنبر 2014 وجه رئيس نادي قضاة المغرب مراسلة إلى السيد وزير العدل والحريات من أجل إجراء فتح تحقيق شفاف ونزيه حول تصريحات كل من المحامي لحبيب حاجي والنقيب محمد زيان ورئيس جمعية محاميي العدالة والتنمية عبد الصمد الإدريسي والصحفي توفيق بوعشرين في إطار إسهام نادي قضاة المغرب في محاربة الفساد.
الفقرة الثانية- نادي قضاة المغرب والانفتاح على مكونات منظومة العدالة
أكدت توصيات الدورة الأولى لنادي قضاة المغرب المنعقدة يومي 25 و26 نونبر 2011 بالمعهد العالي للقضاء على أهمية الانفتاح على كافة مكونات منظومة العدالة باعتبارها شريكا في ورش الإصلاح المنشود للمنظومة القضائية كما ثمنت أهمية العمل المشترك في هذا المجال، وفي هذا الاطار شارك نادي قضاة المغرب في عدة مبادرات مشتركة مع كافة مكونات منظومة العدالة، كان من أبرزها :
1- نادي قضاة المغرب والجامعة الوطنية لقطاع العدل :
في اطار تنفيذ مقررات الدورة الأولى للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب والتي أكدت على ضرورة انفتاح الجمعية على كافة مكونات منظومة العدلة ، شارك المستشار محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب في أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني لقطاع العدل المنعقد بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة يوم الخميس 27 أكتوبر 2011.
2- نادي قضاة المغرب والنقابة الديمقراطية للعدل :

في إطار نهجهما التشاركي وعملهما التنسيقي المرتبط بقطاع العدل، عقد نادي قضاة المغرب والنقابة الديمقراطية للعدل لقاء مشتركا مساء يوم الأحد 08 أبريل 2012 بالرباط تم خلاله الوقوف على عمل اللجنة الدائمة للتنسيق بين الإطارين وآفاق عملهما المشترك بما يخدم مصالح العاملين بالقطاع ويوحد وجهات النظر بخصوص كل الرهانات المطروحة على جهاز العدالة والعاملين به.

وبتاريخ 30/04/2014 بتنسيق مع السيد رئيس نادي قضاة المغرب وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب والسيد الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل. وبناء على البلاغين الأول المؤرخ في 03/10/2013 والثاني المؤرخ في 07/02/2012. واللذين يهدفان إلى إحداث آلية للتنسيق بين نادي قضاة المغرب والنقابة الديمقراطية للعدل لحل جميع الخلافات بين موظفي كتابة الضبط والسادة القضاة، واقتراح صيغ الحلول الممكنة لتجنب كافة أشكال الاحتكاك وتنسيق المواقف بخصوص القضايا المرتبطة بمنظومة العدالة. عقدت اللجنة المنبثقة عن تنسيقية نادي قضاة المغرب بالعيون والمكونة من السادة: محسن كنبور، نور الدين الحايدي، هشام لمبردي، اجتماعا مع اللجنة المنبثقة عن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالعيون، والمكونة من السادة: محمد باحا، امبارك الكرشة، الرامي بشار. وفي إطار تفعيل الاتفاق المشترك بين النقابة الديمقراطية للعدل ونادي قضاة المغرب على تدعيم التعاون لحل جميع الخلافات التي يمكن رصدها وتسجيلها بين موظفي كتابة الضبط والقضاة في إطار التدبير اليومي للمهام الموكولة لكل هيئة.
وبعد مناقشة حيثيات وظروف إصدار البيان بتاريخ 28/04/2014 الصادر عن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالعيون تقرر ما يلي:
· تعلن اللجنة المنبثقة عن تنسيقية نادي قضاة المغرب بالعيون والمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالعيون على اتفاق إطار لحل جميع الخلافات لما يدعم أداء الجميع لأدواره وفق الضوابط المحددة في القانون والأخلاقيات المؤطرة لعمل هيئة كتابة الضبط وأعضاء السلطة القضائية.
· يتعهدان بوقف جميع أشكال وحالات الاحتقان وذلك باعتماد أسلوب الحوار الجاد والمسؤول مستقبلا لتدعيم العلاقة المتميزة بين كتابة الضبط والقضاة.
· يلتزمان بفتح قنوات اتصال دائمة من اجل التعاون المشترك بينهما.
· يعبر الجميع عن أسفهم عما وقع ويؤكدون حرصهم الشديد مستقبلا على توفير الأجواء الايجابية للعمل في إطار الاحترام المتبادل خدمة وتحقيقا للمبدأ السامي الذي هو القضاء في خدمة المواطن وتحقيق العدالة".
3- نادي قضاة المغرب وجمعية هيئات المحامين:
بتاريخ 16 ماي 2014 وقع نادي قضاة المغرب مذكرة تفاهم مع جمعية هيئات المحامين  يتعهد من خلالها الطرفان بالالتزام بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية واستقلال المحاماة وفق  المبادئ المحددة  في المواثيق والاعلانات والمعايير الدولية ذات الصلة،  كما يتعهدان بدعم جميع التصورات والمقترحات التي يقدمها الطرفان لتحقيق ذلك. ويلتزمان بحل جميع الخلافات في اطار العلاقة بين مكونات منظومة العدالة بالوسائل الحبية التي تدعم أواصر التعاون والتشارك بما يساهم في أداء جميع الأطراف لأدوارها الدستورية والقانونية  و الحقوقية .

وبموجب مذكرة التفاهم يلتزم الطرفان ايضا باستحداث آلية على مستوى المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب وهيئات المحامين لحل جميع الاشكالات التي يمكن حدوثها بين القضاة و المحامين ، تسند لرؤساء المكاتب الجهوية و السادة النقباء . كما يتعهدان بتفعيل عمل هذه الآلية، و في حال تعذر ايجاد حل على المستوى الجهوي  ، يتولى المكتب التنفيذي و مكتب جمعية هيئات المحامين اجراء جميع الاتصالات والمشاورات لحل الاشكالات المعروضة وفق القواعد القانونية و الأعراف المهنية المنظمة.

4- نادي قضاة المغرب يساهم في تأسيس الشبكة المهنية لإصلاح العدالة :
شارك المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتاريخ 24/04/2012 في الاجتماع التأسيسي "للشبكة المهنية لإصلاح العدالة" بحضور الهيئات المهنية الآتية:
· نقابة المـحاميـن بالمغـرب
· المجلس الجهوي للمفـوضين الـقضائـيين
· المجلس الجهوي لـعـدول اسـتئنافـية الـرباط.
· اتـحـاد الـمحامـين الـشـبـاب بـالرباط
· جـمعية المحامين الـشباب بـالـخميسات.
وقد عرف هذا اللقاء نقاشا موسعا ومستفيضا حول راهنية التنسيق و الانفتاح بين الفاعلين الميدانيين في حقل العدالة، في اتجاه بناء رؤية متكاملة حول المشاكل التي تعطل مسار الإصلاح ومسالك المساهمة الجادة والفاعلة في إعداد المقترحات والبدائل المنتجة التي يتحقق معها التغيير المنشود.
و تماشيا مع غايات التأسيس التي خطتها الإطارات المشاركة فقد حضي موضوع الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة بمكانة محورية ضمن النقاط التي تمت الإحاطة بها، و أجمع المشاركون على أهمية توحيد وجهات النظر والرؤى بشأن تقييم الخطة والآليات المقترحة لإجراء الحوار، و كذا صياغة تصور مهني مشترك لإصلاح منظومة العدالة تساهم فيه القوى المهنية الممارسة من خلال تفعيل التشاور والتنسيق المشترك .وقد اتفقت مكونات الشبكة المهنية بمناسبة انعقاد هذا اللقاء التأسيسي على أولوية وضع خطة استراتيجية موحدة للتعاطي مع محطات الحوار الوطني وفتح باب الإنضمام للشبكة أمام جميع الهيئات المهنية ذات الاهتمام المشترك،

وقد دأب المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب على المشاركة في جميع الندوات التي نظمتها الشبكة المهنية، كما استضافها من خلال ندوة بتاريخ الجمعة 25 ماي 2012 حيث نظم مائدة مستديرة حول موضوع  نحو رؤية موحدة لإصلاح منظومة العدالة- مطالب القضاة.

5- نادي قضاة المغرب ينخرط في النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية :
في إطار المواكبة النقدية لمسار إصلاح المنظومة الوطنية للعدالة، في ارتباط بنتائج الحوار الوطني شارك نادي قضاة المغرب في الاجتماع الذي دعت إليه جمعية عدالة بحضور عدد  من الجمعيات المهنية، القضائية، الحقوقية والمدنية يوم الجمعة 10 يناير 2014 بالرباط للتشاور حول متطلبات الإصلاح. وتوقفت مختلف الهيئات المشاركة في اللقاء على مواطن الضعف والقصور في البناء المنهجي والموضوعي لمشاريع إصلاح منظومة العدالة، وخصوصا مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة. و حرصا على تطبيق مقتضيات دستور 2011 و احتراما للمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية، فإن الهيئات المجتمعة أكدت عدم مطابقة بعض مقتضيات مشروعي القانونين المذكورين في جميع صيغهما لمقومات وشروط قيام سلطة قضائية مستقلة باختصاصات واضحة وحصرية عن أي تدخل للسلطة التنفيذية في عملها القضائي والإداري. وأعلنت عن تأسيس"النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية" وإطلاقه مبادرات أولية في أفق التحرك الواسع اتجاه مختلف مكونات المجتمع المغربي وذلك من خلال: إعداد مذكرة ترافعية حول إصلاح منظومة العدالة، عقد مناظرة وطنية في الموضوع بمشاركة الجمعيات المهنية لممارسي المهن القضائية والقانونية والمنظمات الحقوقية، والترافع أمام الجهات المعنية بهذا الخصوص.
ويتكون هذا النسيج من عدة جمعيات من بينها : نادي قضاة المغرب، جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، الودادية الحسنية للقضاة، مرصد العدالة بالمغرب، المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، النقابة الديموقراطية للعدل، نادي المنتدبين القضائيين بالمغرب، منتدى القضاة الباحثين، النقابة الوطنية للعدول بالمغرب، فيدرالية المحامون الشباب بالمغرب..

وفي نفس الإطار شارك نادي قضاة المغرب في جميع الاجتماعات التي عقدها النسيج المدني كما شارك وبقوة في أشغال المناظرة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة التي نظمت بالمعهد العالي للقضاء أيام 16 و17 و18 ماي 2014.
6- نادي قضاة المغرب يشارك في الملتقى الوطني لمنظومة العدالة :
بتاريخ 24 ماي 2014 شارك نادي قضاة المغرب إلى جانب "الودادية الحسنية للقضاة"، و"الهيئة الوطنية للموثقين"، "والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين"، والهيئة الوطنية للعدول"، و"جمعية هيئات المحامين بالمغرب"، و"النقابة الديمقراطية للعدل"، و"ودادية موظفي العدل"، في تأسيس "الملتقى الوطني لمنظومة العدالة" الذي يهدف إلى الإسهام في تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية المستقلة وتوفير قنوات للتشاور وتبادل الخبرات والمعارف وحل المشاكل الطارئة ومواجهة إكراهات العمل اليومي والمشترك.
وقد تحددت الأهداف العامة للملتقى في تمتين أواصر العمل المشترك والتنسيق بين أعضائه، واتخاذ مبادرات مشتركة تجاه كل القضايا التي تهم قطاع العدالة وتوحيد المواقف بشأنها، والانفتاح على جميع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الأهداف المشتركة، والقيام بأنشطة ثقافية وتكوينية وترفيهية مشتركة..
الفقرة الثالثة- نادي قضاة المغرب والانفتاح على الجمعيات المهنية القضائية:
إيمانا بكون الدفاع عن استقلال السلطة القضائية لن يتحقق إلا بوحدة الصف القضائي، وفي إطار الجهود الهادفة إلى بلورة ميثاق شرف يربط بين الجمعيات المهنية القضائية باعتبارها فضاءات للحوار والنقاش وللدفاع عن ضمانات استقلال القضاء وباعتبارها احدى أهم المكتسبات التي كرسها الدستور الجديد للقضاة كمظهر من مظاهر حرية التعبير والتجمع التي كفلتها كل المعايير الدولية. 
في هذا الإطار اهتم نادي قضاة المغرب بالقيام بعدة مبادرات تستهدف الانفتاح على الجمعيات المهنية القضائية وهي التوصية التي أقرتها الدورة الأولى لمجلسه الوطني المنعقد بتاريخ 25-26 نونبر 2011 بالمعهد العالي للقضاء وكان من بين أهم المبادرات التي قام بها في هذا المجال : 
· اللقاء المشترك بين نادي قضاة المغرب والودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للمرأة القاضية بتاريخ 20 أبريل 2013 المخصص لتدارس مشروع المقترح الأمريكي الرامي إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية ليشمل مراقبة حقوق الانسان والذي انتهى بإصدار بيان مشترك يرفض المبادرة ويعتبرها انتهاكا صارخا للدستور الذي أناط بالسلطات القضائية صلاحية حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وأمنهم القضائي.
· اللقاء المشترك بتاريخ 01 نونبر 2013 الذي عقدته الجمعيات المهنية القضائية ممثلة في الودادية الحسنية للقضاة ، نادي قضاة المغرب، الجمعية المغربية للقضاة ، الجمعية المغربية للمرأة القاضية، جمعية المنتدى المغربي للقضاة الباحثين ، بمقر الودادية الحسنية للقضاة بالرباط، لتوحيد الرؤى والتصورات بخصوص مسودتي النظام الأساسي للقضاة ومشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية . والذي أسفر عن الاعلان عن التئام هذه الجمعيات صفّا واحدا للدفاع عن استقلال السلطة القضائية واستقلالية القضاة وتشكيل لجنتين مختلطتين لإبداء الملاحظات والتعديلات التي تراها منسجمة مع مضامين الدستور والمواثيق الدولية والخطب الملكية والتزام الجمعيات المهنية الممثلة لقضاة المملكة بالدفاع عن مقترحاتهم بكافة الوسائل المخولة لهم دستوريا والعمل على تحسيس كافة الفاعلين بأهميتها؛
· توقيع ميثاق شرف بين الجمعيات المهنية القضائية : نادي قضاة المغرب الجمعية المغربية للقضاة والجمعية المغربية لمنتدى القضاة الباحثين بتاريخ 25 مارس 2014 يؤسس للقواعد الأخلاقية  والدستورية للعلاقة بين الجمعيات المهنية  ويدعم مجالات التعاون والتشاور بينها تلتزم بموجبه الجمعيات المهنية الموقعة باحترام جميع التصورات والمواقف التي تقدمها أية جمعية مهنية وفق آليات التسيير الديمقراطي المعتمدة وفق قوانينها الأساسية. كما تتعهد فيه بالتأسيس للعمل المشترك من خلال السعي الى الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة وتجسيد التضامن بين مكونات الجسم القضائي، ونشر ثقافة ومفاهيم استقلال القضاء والالتزام بالأعراف والأخلاقيات القضائية  المحمودة .
الفقرة الرابعة - نادي قضاة المغرب ووزارة العدل والحريات : 

رغم حرص نادي قضاة المغرب على ترسيخ استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية فإن ضرورة المرحلة التي تعرف تنزيل المقتضيات الدستورية على أرض الواقع حتمت ضرورة الانفتاح على مختلف الفاعلين في المجال ومن بينهم وزارة العدل والحريات التي لا تزال الجهة الموكولة اليها وبمقتضى الواقع تدبير ملف اصلاح المنظومة القضائية، وفي هذا السياق عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عدة اجتماعات مع وزارة العدل من أجل مناقشة الملف المطلبي للقضاة .

فبتاريخ 13/01/2012 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر وزارة العدل اجتمع السيد وزير العدل والحريات بالمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب.
وخلال هذا اللقاء تناول الكلمة السيد الوزير مرحبا بجميع أعضاء المكتب التنفيذي معتبرا جمعية نادي قضاة المغرب شريكا أساسيا وفاعلا في إصلاح منظومة العدالة بالمغرب وأعرب عن استعداده التام للتعاون مع النادي في هذا الإطار.
وبعد تهنئة السيد الوزير بالثقة المولوية السامية قدم السيد رئيس النادي ورقة تعريفية بالنادي وهياكله وأهدافه، ثم بسط مجموعة من المطالب الآنية والمستعجلة والمتمثلة فيما يلي:

1- تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة والملحقين القضائيين؛
2- تحسين ظروف الاشتغال داخل المحاكم ومراكز القضاة المقيمين؛
3- وضع إطار قانوني شفاف وواضح للتعويضات الممنوحة للسادة القضاة بخصوص الإشراف على العملية الانتخابية بشكل يليق بالسلطة القضائية؛
4- توفير مقر وطني لنادي قضاة المغرب ومقرات جهوية
5- رفع جميع أشكال التضييق على العمل الجمعوي للنادي من طرف بعض المسؤولين القضائيين ؛
6- إعادة النظر في طريقة التكوين والتعامل داخل المعهد العالي للقضاء؛
7- تخصيص تعويض مناسب عن التكوين المستمر بالمعهد العالي للقضاء مع تفعيل التكوين عن بعد؛
8- سهر السيد وزير العدل باعتباره نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء حاليا على التطبيق السليم للقانون الداخلي لهذه المؤسسة واعتماد معايير شفافة في كل أشغاله بعيدا عن المحاباة والارتجالية والزبونية؛
9- نشر نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء بالوسائل الالكترونية الحديثة بما يضمن الشفافية والوضوح؛
10- إشراك نادي قضاة المغرب في وضع وصياغة جميع النصوص التشريعية المتعلقة بالسلطة القضائية وبمنظومة العدالة عموما.
وقد أعرب أعضاء المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عن انخراط النادي كفاعل أساسي في مسلسل التخليق وإصلاح منظومة العدالة.
وفي الأخير ثمن السيد الوزير لقاءه بأعضاء المكتب التنفيذي واصفا إياه بالهام والمثمر ومعربا عن استعداده للعمل في إطار تشاركي مع النادي في خدمة السلطة القضائية وضمان استقلاليتها، ملتزما بتوفير مقر وطني لنادي قضاة المغرب وبرفع كل أشكال التضييق على العمل الجمعوي للنادي.
بتاريخ 07 مارس 2012 شارك نادي قضاة المغرب في الاجتماع الذي شهده مقر وزارة العدل والحريات بين مسؤوليها ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وقد تقرر تكوين لجنة من مسؤولي الوزارة وجمعية هيئات المحامين وممثلي الودادية الحسنية للقضاة وممثلي نادي قضاة المغرب، وذلك من أجل رأب الصدع وإصلاح ذات البين بين مكونات الأسرة القضائية.
بتاريخ 05/11/2012 انعقد بمقر وزارة العدل والحريات اجتماع بين وزارة العدل والحريات والمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، وبعد أن عبر الطرفان عن سعادتهما بهذا اللقاء واستعدادهما للتعاون من منطلق تشاركي جاد و مسؤول لما فيه خير العدالة وخدمة الهيئة القضائية، استعرض المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عناصر ملفه المطلبي التي تجاوب معها السيد وزير العدل والحريات بكل إيجابية و أبدى استعداده لإيجاد الحلول اللازمة لها.
هذا وقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من المطالب الملحة لنادي قضاة المغرب والاتفاق المبدئي بشأنها وخاصة منها المواضيع ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة بما فيها ضمان التعويض عن ساعات العمل خارج التوقيت الإداري، وكذا التعويضات المستحقة لهم بمناسبة ترأسهم للجان الإدارية لمراجعة اللوائح الإنتخابية، إضافة إلى توفير مقر لجمعية نادي قضاة المغرب، والدعم المالي المخصص لها كباقي الجمعيات.
كما أكد الطرفان على أهمية التكوين المستمر للسادة القضاة وعلى حرصهم المشترك على الارتقاء بمستوى التكوين وضمان الظروف الملائمة له حتى يكون في المستوى المطلوب.
كما تم التطرق لمطالب النادي المرتبطة بتفعيل واحترام المقتضيات القانونية للجمعيات العمومية بالمحاكم، وحق القضاة في الاطلاع على نشرات تنقيطهم في انتظار صدور القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، ومطلب النادي بنشر أشغال ونتائج دورات المجلس الأعلى للقضاء، وكذا وضع معايير مضبوطة بشأن تعيين القضاة الجدد في مقار عملهم، كما تم التطرق لموضوع التضييق على العمل الجمعوي للنادي الذي أكد السيد الوزير بشأنه على حيادية الوزارة اتجاه جميع الجمعيات المهنية للقضاة.
وقد اتفق الطرفان على إنشاء خلية لتعميق النقاش حول جميع المطالب أعلاه.
وبتاريخ 21-12-2012 لجنة عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ولجنة من وزارة العدل والحريات في اطار الحوار القطاعي الذي تجريه الوزارة مع الجمعية الأكثر تمثيلية للقضاة "نادي قضاة المغرب" حيث تم التطرق لعدد من المواضيع ومن أبرزها:
1- التعويض عن التنقل والديمومة والساعات الإضافية: تقدم أعضاء اللجنة بنماذج مقارنة لهذه التعويضات معززة بتصورات نادي قضاة المغرب في هذا الموضوع، وتم الاتفاق على صياغة مشاريع مراسيم سيتم التشاور بشأن صيغتها النهائية في إطار لجنة مشتركة.

2- التعويض عن الإشراف على العمليات الانتخابية: التأكيد على أن الوزارة جادة في الاستجابة لهذا المطلب وهي بصدد إعداد النصوص القانونية المؤطرة لهاته التعويضات وإخراجها إلى حيز الوجود في أقرب الأوقات.

3- إيفاد البعثات إلى الخارج: التزمت الوزارة بضمان حضور ممثلي نادي قضاة المغرب في اللجان التي تعمل على وضع المعايير المتعلقة بهذه البعثات مع التزامها أيضا بالإعلان عن برامج التكوين والتعاون الدولي على الموقع الإلكتروني للوزارة.

4- نشر أشغال المجلس الأعلى للقضاء: تم التأكيد على أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على نافذة إلكترونية تتعلق بأعمال المجلس الأعلى للقضاء سيتم إطلاقها قريبا مع الالتزام بنشر لائحة الأماكن الشاغرة بكل محاكم المملكة قبل حصر لائحة طلبات الانتقال.

5- التكوين المستمر: تم تكوين لجنة مشتركة بين الوزارة والنادي وإدارة المعهد العالي للقضاء ستعقد اجتماعها الأول في غضون شهر يناير 2013 من أجل تدارس مشاكل التكوين المستمر وإيجاد الحلول الناجعة لها بما فيها توفير التعويضات المادية المرتبطة به.

6- وضعية القضاة الذين سبق أن اشتغلوا بهيئة كتابة الضبط: تقدم أعضاء اللجنة بمراسلة في الموضوع موجهة إلى السيد وزير العدل بخصوص وضعية هاته الفئة مرفقة بلائحة أولية للقضاة المعنيين بالأمر مع مجموعة من الاقتراحات من أجل رفع الحيف الذي لحق بهذه الفئة، وقد تعهدت الوزارة بتدارس الحلول الممكنة في جلسات الحوار المقبلة.

7- الانتدابات المتعلقة بالمحكمة الابتدائية بالناظور : تم تسجيل التزام الوزارة بالبت في هذه الانتدابات في أجل أقصاه متم شهر يناير من سنة 2013 علما بأن العدد الذي سيقع عليه الاختيار محدد في 15 قاضيا.
8- مقر النادي: جددت الوزارة التزامها السابق بتوفير مقر للنادي في أقرب الآجال، وبخصوص مطلب النادي بتوفير هذا المقر داخل المركب الرياضي والاجتماعي التابع للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية فقد تم التأكيد على أن الأمر تم طرحه بجدول أعمال مجلس الرقابة والتوجيه لهذه الأخيرة على أساس مناقشته في الدورة الاستثنائية التي ستنعقد في شهر يناير المقبل.

9- المنحة المخصصة لنادي قضاة المغرب: أكدت الوزارة بأنه سيتم صرف هذه المنحة والتي مبلغها مائتا ألف درهم بالتزامن مع صرف باقي المنح المخصصة لباقي الجمعيات المستفيدة في أقرب الآجال.
10- تزويد المحاكم بسبورات خاصة بالإعلانات : تأكيد الوزارة على توفر سبورة الإعلانات بالإدارة المركزية ووضعها رهن إشارة النادي، وبخصوص السبورات المخصصة للمحاكم فقد أعطيت التعليمات للمديريات الفرعية بتلقي طلبات ممثلي المكاتب الجهوية حول العدد المطلوب بكل دائرة استئنافية على أساس أن يتم توفيرها في أجل أقصاه 15-02-2013.

11- وضعية قضاة الفوج 34 : أثارت اللجنة مشكل الفوج 34 الذي خضع لحركة إعادة الانتشار بعد سنة من تعيينه وألحت على ضرورة إعطائه الأولوية في الاستجابة لطلبات الانتقال مع احتساب السنة الأولى من التعيين في الأقدمية المطلوبة للاستجابة لطلب الانتقال.

12- الوضعية المادية للقضاة : تم التأكيد على الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد الوزير لهذا الموضوع طبق ما تعهد به في مناسبات سابقة، في الوقت الذي أكدت فيه اللجنة الممثلة للمكتب التنفيذي على الضرورة الملحة والآنية لهذا الموضوع مذكرة كذلك بالاستياء العام الذي يسود أوساط القضاة بهذا الخصوص.

وبتاريخ 03/05/2013 عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعا مع السيد وزير العدل و الحريات حول تنفيذ العديد من المواضيع التي سبق الاتفاق عليها خلال الاجتماعات السابقة، والذي عرف استعراض العديد من الصعوبات لأجرأة مجموعة من الاتفاقات و خصوصا تسليم المنحة من طرف المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية التي يترأس وزير العدل و الحريات مجلس الرقابة و التوجيه بها، إذ أكد السيد الوزير أن الأمر لازال متوقفا على اجتماع مجلس الرقابة والتوجيه الذي سيتم قريبا لمعالجة هذا الموضوع وفق الآليات القانونية .
كما أنه تعهد بتسليم مقر لنادي قضاة المغرب لممثل هذا الأخير خلال الأسبوع المقبل . وبخصوص اطلاع القضاة على نشرات التنقيط فقد استعرض المكتب التنفيذي المؤيدات القانونية لضمان هذا الحق وخصوصا مختلف الصكوك والإعلانات الدولية التي تشترط ضمان شفافية وموضوعية نظام الترقية .
و أكد السيد وزير العدل و الحريات تعذر الاستجابة لهذا المطلب و هو ما اعتبره ممثلو نادي قضاة المغرب مصادرة لأهم الضمانات التي جاء بها الدستور المغربي و خصوصا حق الطعن في المقررات المتعلقة بتدبير الوضعيات الفردية للقضاة .
وان المكتب التنفيذي اذ يتابع بقلق شديد المشاكل الخطيرة التي تعرفها الادارة القضائية في العديد من محاكم المملكة ، كالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم مثلا ، فإنه ينبه الى أن الظرفية الحالية تتطلب أكثر من أي وقت مضى العمل على حسن اختيار المسؤولين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للإصلاح و يوصي جميع أعضائه بالمطالبة الكتابية بالإطلاع على نشرات التنقيط في اطار مرسوم 23/12/1975 واتباع جميع الاجراءات القانونية والقضائية لضمان هذا الحق الدستوري المرتبط بالشفافية وحق الطعن وبالامتناع مستقبلا عن تعبئة المعلومات الشخصية ورغبات القضاة إلى حين رفع السرية وإلغاء هذا النظام .
وقد عرف الاجتماع عرض المكتب التنفيذي للعديد من حالات الاعتداءات والتهجمات والتهديدات التي تعرض لها السادة القضاة في العديد من محاكم المملكة والتي تم من خلالها تسجيل إخلال الدولة بالالتزام بتوفير الحماية المقررة في الفصل 20 من النظام الأساسي للقضاة، و أكد السيد وزير العدل و الحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة بمقتضى النصوص القانونية الجاري بها العمل حرصه على ضمان الحماية المقررة في الفصل أعلاه ومتابعة جميع الحالات التي تم استعراضها .
وتناول الاجتماع موضوع تحسين الوضعية المادية للقضاة إذ أكد المكتب التنفيذي أن هذا المطلب يجد أساسه في الخطاب الملكي ل 20/8/2009 وأنه لم يتم منذ سنة 1995 ملاءمة التعويضات الممنوحة للقضاة بالرغم من الارتفاع الذي عرفته الأسعار بالإضافة الى ارتباط هذا المطلب المشروع العادل بموضوع الاستقلال المالي للسلطة القضائية الذي يعتبر أحد مقومات الاستقلال الفعلي لها ، وأكد وزير العدل والحريات التزام الحكومة بالاستجابة لهذا المطلب و أنه سيتم تضمين ذلك في الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي سيرفع إلى جلالة الملك قريبا ، مع الحرص على اقرار ذلك في أجل اقصاه 31/12/2013.

وعرض المكتب التنفيذي موضوع الاقتطاعات التي طالت التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة المتدربين الفوج 37 قبل تسوية أوضاعهم المادية والإدارية وأبدى السيد الوزير انشغاله بذلك وأنه سيعمل عاجلا على إيقافها .
وأن المكتب التنفيذي إذ يؤكد إصراره على الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و مصالح القضاة وكرامتهم فإنه يوصي جميع المكاتب الجهوية الرفع من مستوى التعبئة النضالية لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية في حالة عدم الاستجابة لملفه المطلبي العادل والمشروع وكذا تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالباب السابع تنزيلا ديموقراطيا.
الفقرة الخامسة- نادي قضاة المغرب والهيئات الدولية :
لم يكتفي نادي قضاة المغرب بتسجيل حضوره على المستوى الوطني وانما عزز هذا الحضور عبر المستوى الدولي من خلال اللقاءات المتعددة التي عقدها مع عدة هيئات دولية مهتمة بالمجال القضائي. 

وغني عن البيان أن من أهم التوصيات التي خرجت بها الدورة الأولى للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب ضرورة انفتاح هذه الجمعية على التجارب الدولية الرائدة في مجال الدفاع عن استقلال القضاء لضرورة الاستفادة منها والتنسيق بينها وتدعيم سبل التعاون الدولي المشترك بين الروابط والتكتلات التي يؤسسها القضاة ، وفي هذا الصدد يمكن استعراض أهم محطات التعاون الدولي لنادي قضاة المغرب.

1- حضور نادي قضاة المغرب لاحتفالات عدد من السفارات الأجنبية المعتمدة في المغرب : 
مند تأسيسه حظي نادي قضاة المغرب بتتبع واهتمام دوليين وهو ما تجسد في المشاركة الواسعة لنادي قضاة المغرب في عدة مناسبات دبلوماسية من بينها المشاركة في الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الاعدام بإقامة السفير الفرنسي بتاريخ 11-10-2011 كما شارك في عدة لقاءات مماثلة بسفارات دول الكويت، فرنسا، النمسا، وهولندا.

2- نادي قضاة المغرب يلتقي ممثلين عن اللجنة الأوربية للنجاعة القضائية :

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يوم الثلاثاء 30-10-2012 اجتماعا موسعا مع ممثلين عن اللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية، ويأتي هذا الاجتماع في اطار الانفتاح الدولي لنادي قضاة المغرب من جهة، وبرنامج تعزيز الاصلاح الديموقراطي في المنطقة الجنوبية المجاورة للجنة الأوروبية للنجاعة القضائية من جهة أخرى، وهو البرنامج الذي يتوخى تحقيق مجموعة من الأهداف منها :تعزيز استقلالية وفعالية السلطة القضائية ، تعزيز الحكم الرشيد من خلال تكثيف الوقاية من الفساد وغسل الأموال، تعزيز وحماية حقوق الانسان وتعزيز القيم الديموقراطية. 

و قد تم من خلال هذا اللقاء تشخيص واقع السلطة القضائية بالمغرب من خلال عدة محاور أهمها:

1- دور الجمعيات المهنية في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية ، والتضييقات التي تواجه نادي قضاة المغرب منذ التأسيس و الى الآن .

2-سلبيات التكوين بالمعهد العالي للقضاء.

3- الانتقاذات التي توجه لمنظومة التكوين المستمر، و مقاطعة نادي قضاة المغرب لبرنامج التكوين المستمر الذي يشرف عليه المعهد.

4- نظام التنقيط القضائي بالمغرب

5- واقع الجمعيات العمومية للقضاة بالمحاكم .

6- الوضعية المادية للقضاة و القضاة المتدربين .

7- اشكاليات التبليغ و تنفيذ الأحكام القضائية .

8- الادارة القضائية.

9- طريقة اشتغال المجلس الأعلى للقضاء.

10- الولوجيات للمحاكم.

11- المعلوميات و التكنولوجيا و دورها في الادارة القضائية.

12- أنشطة نادي قضاة المغرب ووثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة.

13- تصور نادي قضاة المغرب لتخليق منظومة العدالة .

14- ملاحظات نادي قضاة المغرب على الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

وبتاريخ الأربعاء 8 يناير 2014 عقد نادي قضاة المغرب اجتماعا ثانيا مع ممثلي اللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية ولجنة البندقية، حول الملاحظات والتراجعات التي تم تسجيلها بخصوص مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

3- رئيس نادي قضاة المغرب يحاضر بالجامعة الأمريكية ببيروت ويجتمع مع عدد من كبار القضاة ويلتقي بالقضاة المتمرنين :

 بتاريخ 23 و24 ماي 2013 شارك السيد رئيس نادي قضاة المغرب في فعاليات المؤتمر الدولي الذي نظمه مركز الأنصاري بالتعاون مع المفكرة القانونية برحاب الجامعة الأميركية حيث ألقى مداخلة حول موضوع دور تكتلات القضاة في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية نادي قضاة المغرب نموذجا، المؤتمر عرف مشاركة ثلاثين شخصية قضائية وحقوقية عربية ودولية رفيعة المستوى وقد عالج المؤتمرون على مدى يومين اشكاليات القضاء والقانون في فترات الحراك العربي . وخلال نفس التاريخ عقد السيد رئيس نادي قضاة المغرب اجتماعا مصغرا مع عدد من كبار القضاة في جمهورية لبنان استعرض من خلاله تجربة القضاء في البلدين وواقع التحديات التي تواجه الحراك القضائي الهادف إلى تأسيس سلطة قضائية .
وبتاريخ 24 ماي 2013 عقد السيد رئيس نادي قضاة المغرب اجتماعا تواصليا بالمعهد العالي للقضاء في بيروت حضره عدد من الملحقين القضائيين سلط من خلاله الضوء على تجربة نادي قضاة المغرب كإحدى أهم تجارب الحراك القضائي العربي المعاصر.
4- نادي قضاة المغرب يعقد لقاءا مع الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان :
عقد نادي قضاة المغرب يوم السبت 31 ماي 2014 بالمركب الاجتماعي للقضاة وموظفي العدل بالرباط  لقاء مع ممثلين عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان . 

وقد  تمحور اللقاء حول المسار الذي قطعه مسلسل تنزيل الدستور في باب السلطة القضائية لما لذلك من انعكاس مباشر على حقوق وحريات المواطنين وأمنهم، وكذا ما يتعلق بوضعية ممارسة الحريات الأساسية للقضاة  و خاصة حرية التعبير وممارسة النشاط الجمعوي للقضاة.
5- مشاركة نادي قضاة المغرب في الحوار مع المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة :
شارك نادي قضاة المغرب  يوم الأربعاء 27-5-2014  في اللقاء المنظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان ، و الذي وجهت خلاله المسؤولة الأممية  السيدة ” نافي بيلاي” خطابا أمام أعضاء المجلس المجتمعين في دورة خاصة.
6- اجتماع نادي قضاة المغرب مع نائب رئيس جمعية القضاء العراقي :
عقد رئيس نادي قضاة المغرب  يوم الخميس 7 ماي 2014 بمقر النادي  بالرباط اجتماعا مع نائب رئيس جمعية القضاء العراقي، و الذي تم خلاله  مناقشة آليات تدعيم التعاون الثنائي ، و استعراض وضعية استقلال السلطة القضائية في البلدين.

7- عقد لقاء بين نادي قضاة المغرب و مؤسسة OPEN SOCIETY
عقد نادي قضاة المغرب  يوم الخميس 7 ماي 2014 لقاء تواصليا مع مؤسسة OPEN SOCIETY تمحور حول موضوع اصلاح منظومة العدالة بالمغرب والإشكاليات المتعلقة به، اللقاء الذي حضره رئيس نادي قضاة المغرب وأعضاء من المكتب التنفيذي للنادي تضمن تدارس عدة مواضيع أهمها : 

· الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة وسؤال التشاركية؛ 
· دور الجمعيات المهنية القضائية في الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة من خلال تجربة نادي قضاة المغرب؛ 
· واقع ممارسة الحريات الأساسية للقضاة على وقع احالة عدد من القضاة على المجلس الأعلى للقضاء واستدعائهم لجهاز المفتشية لأسباب تتعلق بحرية التعبير، 
· ملاحظات نادي قضاة المغرب حول مسودة مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية.

8- لقاء نادي قضاة المغرب مع لجنة الخبراء
شارك نادي قضاة المغرب يوم  الخميس  24 أبريل 2014  في الاجتماع المنظم من طرف لجنة الخبراء في اطار برنامج دعم اصلاح  منظومة العدالة مع الحكومة المغربية  وذلك بمقر المفوضية  الاتحاد الاوربي بالرباط.
9- مشاركة نادي قضاة المغرب في الندوة الدولية حول السياسات العقابية في البلاد العربية المنظمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان
شارك نادي قضاة المغرب في الندوة الدولية  المنظمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان  حول موضوع”السياسات العقابية في البلاد العربية : العقوبات البديلة و برامج الرعاية اللاحقة يومي 4 و 5 فبراير 2014.

10- مشاركة نادي قضاة المغرب في الندوة الدولية اشكالية إصلاح القضاء في الدول المغاربية 

شارك نادي قضاة المغرب في الندوة الدولية التي نظمتها جامعة محمد الأول وكلية الحقوق بوجدة ومنظمة هاندس سايدل يومي 09 و10  من شهر ماي 2014 حول موضوع : اشكالية إصلاح القضاء في الدول المغاربية.
11- نادي قضاة المغرب يبحث سبل التعاون مع المنظمة الليبية للقضاة

بتاريخ 07 يونيو 2013 عقد عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب هشام العماري اجتماعا مع السيد رئيس المنظمة الليبية للقضاة المستشار مروان الطشاني حضره عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب الأستاذ مصطفى رزقي  إلى جانب السيد عبد المنعم اليسير عضو المؤتمر الوطني العام بليبيا. حيث استعرض الجانبان سبل التعاون المشترك بين نادي قضاة المغرب والمنظمة الليبية للقضاة والتحديات التي تواجه الحراك القضائي في البلدين من أجل التأسيس لسلطة قضائية مستقلة تستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين وتتوافق مع أفضل التجارب الدولية في المجال . 

وبتاريخ 21 شتنبر 2013 عقد السيد رئيس نادي قضاة المغرب اجتماعا موسعا مع السيد رئيس المنظمة الليبية للقضاة المستشار مروان الطشاني استعرضا من خلاله مستجدات الساحة القضائية في البلدين ونضالات القضاة من خلال التكتلات والروابط التي يؤسسانها طبقا للمقتضيات الدستورية وللمعايير الدولية في المجال، وقد تم الاتفاق على وضع نواة أولى للتفكير في عقد اتفاقية تفاهم بين جمعية نادي قضاة المغرب والمنظمة الليبية للقضاة. 11-  نادي قضاة المغرب يدرس سبل التعاون مع جمعية القضاة التونسيين :

وبتاريخ 08 يناير 2014 عقد السيد رئيس نادي قضاة المغرب ياسين مخلي لقاء مع السيدة كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين بحثا من خلاله سبل التعاون بين الجمعيتين واستعرضا أهم محطات الحراك القضائي في البلدين والتحديات التي تواجه الجهود الرامية لاصلاح المنظومة القضائية وتعزيز ضمانات استقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية .

12 – استفادة عدد من القضاة المنتمين لنادي قضاة المغرب من دورات تكوينية حول الادارة القضائية بلاهاي في اطار برنامج :
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13- لقاء نادي قضاة المغرب مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان.
الفقرة السادسة- الجوائز التكريمية لنادي قضاة المغرب :
ان انفتاح نادي قضاة المغرب على كافة الفاعلين في المجال وحضوره داخل الفضاء العام كفاعل جديد مهتم ومدافع على مطلب اصلاح القضاء جعله محل تقدير من طرف مختلف الفرقاء وهو ما تجسد في عدة مناسبات شكلت محطات لتكريم عدد من قيادات أجهزة نادي قضاة المغرب، وكان من أهم هذه المحطات : 

· تكريم رئيسة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس : 

في إطار فعاليات المهرجان الدولي للمرأة و التنمية المنظم بمدينة مكناس من 8 الى 10 مارس 2013 من طرف “جمعية آفاق المغرب للتنمية” حظيت الأستاذة حجيبة البخاري رئيسة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس ونائبة رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة رفقة نساء أخريات بتكريم من المهرجان ، وذلك في حفل متميز احتضنته رحاب إحدى الفنادق الكبرى بالعاصمة الاسماعلية يوم الأحد 10 مارس 2013 تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة..
· تكريم نادي قضاة المغرب من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم: 
بتاريخ 28/03/2013 احتضنت رحاب المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم حفل تكريم نظم على شرف جمعية نادي قضاة المغرب حيث سلم السيد رئيس المحكمة الابتدائية درعا تكريميا للسيد رئيس نادي قضاة المغرب كما تم توزيع عدد من شهادات التقدير على عدد من القضاة أعضاء النادي.

· تكريم رئيس نادي القضاة من طرف النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام يوم السبت 25 ماي 2013 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للطبيب.

· تكريم السيد رئيس نادي قضاة المغرب ياسين مخلي من طرف جمعية الاطباء الداخليين في مراكش.
سادسا - الهيئات الوطنية والدولية المتضامنة مع نادي قضاة المغرب :
لقد كانت مدة ثلاث سنوات التي اعقبت تأسيس نادي قضاة المغرب فرصة استطاعت من خلالها هذه الجمعية أن تحظى باعتراف وطني ودولي ولا أدل على ذلك من بيانات المساندة والتضامن التي توصلت بها الكتابة العامة لنادي قضاة المغرب بمناسبة كافة المحطات النضالية الحاسمة التي دشنها نادي قضاة المغرب .

1- استنكار وطني ودولي واسع لمنع الجمع العام التأسيسي لنادي قضاة المغرب:
لقد خلف المنع الغاشم الذي تعرض له الجمع العام التأسيسي لنادي قضاة المغرب بتاريخ 20 غشت 2011 استنكارا واسعا من طرف مختلف الفعاليات الوطنية، 

حيث استنكرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بيان لها هذا المنع واعتبرت أنه يفتقر لأي مبرر مقنع  ويمس بحق القضاة في إنشاء جمعيات مهنية أو الانخراط فيها، وهو الحق المكفول لهم دستوريا، ولا يمكن إلا أن يصنف من قبيل المنع التعسفي، وطالب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالرفع الفوري لأي شكل من أشكال التضييق على السادة القضاة في ممارسة حقهم في تأسيس جمعياتهم المهنية المستقلة بكل حرية، وبعيدا عن أية وصاية أو تبعية، مؤكدا «تضامنه المطلق مع السادة القضاة، واستعداد الجمعية للعمل معهم وبجانبهم من أجل إقرار سلطة قضائية حقيقية مستقلة ونزيهة، ومن أجل تلبية مطالبهم المهنية والاجتماعية».
من جهة أخرى استنكرت هيئات حقوقية أخرى ، منع القضاة المغاربة من ممارسة حق دستوري أساسي، في تأسيس جمعية مهنية تحمل اسم «نادي قضاة المغرب». وأعلنت 17 هيئة حقوقية، في بيان مشترك عن تضامنها مع نساء ورجال القضاء في مبادرتهم الحميدة التي ستعزز الإطار الديمقراطي والحقوقي بالمغرب وتساهم في وضع أسس تحقيق دولة الحق والقانون كما ستسهم في تفعيل الحق المشروع للقضاة في تأسيس إطار مستقل يمثلهم ويدافع عن حقوقهم المادية والمعنوية، وخاصة استقلال القضاء الذي هو أيضا حق للمواطنين والمواطنات ولكل المتقاضين وعنصر أساسي من عناصر المحاكمة العادلة. وجاء في البيان الصادر في هذا السياق بأن الجمعيات الحقوقية المغربية الموقعة: «تابعت باهتمام كبير حدث تأسيس المئات من القاضيات والقضاة المغاربة يوم السبت 20 غشت 2011 لجمعية مهنية جديدة تحمل إسم «نادي قضاة المغرب» وذلك في الفضاء المقابل للمدرسة الوطنية للطاقة والمعادن بالرباط، رغم المنع التعسفي الذي حاول عرقلة ممارسة هذا الحق الأساسي الذي يضمنه الدستور والقانون».  
والجمعيات التي وقعته هي: جمعية هيآت المحامين بالمغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، ومنظمة العفو الدولية- فرع المغرب، والمرصد المغربي للسجون، وجمعية عدالة، والمرصد المغربي للحريات العامة والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، والمركز المغربي لحقوق الإنسان ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة حريات الإعلام والتعبير والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ومرصد العدالة بالمغرب.
ونوهت الجمعيات المذكورة بتصميم المؤسسين على التمسك بحقهم في إنشاء جمعيتهم المهنية، الأمر الذي جعلهم يمضون قدما في عملهم التأسيسي الذي يكفله لهم الدستور والقانون والمعايير الدولية فصادقوا على النظام الأساسي وانتخبوا أجهزة جمعيتهم أمام أنظار الجميع في احترام للقواعد المتعارف عليها، في تحدى واضح لقرار وزارة الداخلية.
وتدارس المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع في دورة استثنائية يوم الأحد 2011/08/21 بالرباط الأجواء التي تم فيها تأسيس نادي القضاة بالمغرب تحضيرا وانجازا، وفي بلاغ له، حيى المكتب الوطني عاليا كل القضاة الذين ساهموا في هذه المبادرة التاريخية بكل جرأة ومسؤولية، واعتبر البلاغ المنع، الذي تعرض له الجمع العام التأسيسي لنادي القضاة بالمغرب، إجراء غير دستوري، غايته بث اليأس والتشكيك في الأفق الحقوقي الرحب الذي حمله الدستور الجديد للشعب المغربي عموما وللقضاة بوجه خاص من خلال التنصيص على حقهم في تأسيس جمعيات، وطالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في هذا السياق، المجلس الوطني لحقوق الإنسان بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ومحاسبة الساعين لقتل حلم المغاربة كل المغاربة في غد أفضل. وكان ملفتا في هذا السياق عدم صدور أي تعليق رسمي من جمعية الودادية الحسنية للقضاة وهي الاطار التقليدي الذي كان يضم القضاة، وهو نفس الموقف الذي تبنته أيضا وزارتي العدل والداخلية.

وفي جوابه المفتوح على مراسلة وزارة العدل المؤرخة في 11 دجنبر 2012- تحت رقم 1036 والمتعلقة بالحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة أصدر حزب الطليعة مذكرة بتاريخ 31 دجنبر 2012 اشتملت مجموعة من الملاحظات من بينها استنكاره للمنع الاداري الذي تعرض له الجمع العام التأسيسي لنادي قضاة المغرب في انتهاك صارخ للمادة 111 من الدستور وفي ضرب لمبدأ سيادة القانون.
2- التضامن مع نائب رئيس نادي قضاة المغرب المستشار محمد عنبر:

استنكرت عدة هيئات وطنية ودولية التضييقات التي تعرض لها نائب رئيس نادي قضاة المغرب المستشار محمد عنبر على خلفية قرار المجلس الأعلى للقضاء بإبعاده عن محكمة النقض وتنقيله إلى احدى المحاكم الابتدائية دون أي موجب قانوني وذلك بسبب انتمائه الجمعوي ومساهمته الفاعلة في تأسيس جمعية نادي قضاة المغرب. 

وفي هذا السياق أصدرت جمعية صمود ضد الجريمة بيانا اعتبرت فيه ما يتعرض له القاضي عنبر تضييقا ، كما تساءلت عن دواعي عرضه أمام المجلس الأعلى للقضاء لمساءلته تأديبيا عن قرار تعيين تعسفي. وذهب بيان الجمعية إلى أن الأمر يعد مسا خطيرا بمبدأ استقلال السلطة القضائية الذي كرسه الدستور الجديد، كما دعا الفعاليات الحقوقية إلى تسجيل حضورها والانضمام إلى موقف التنزيل الديمقراطي للدستور الجديد.
وقالت منظمة محامون بلا حدود –المغرب، في بلاغ لها: "إنها تتابع باهتمام وقلق شديدين الوضع الحقوقي بالمغرب وما تعانيه الحريات الأساسية من تضييق، خاصة حرية التعبير والتظاهر السلمي وما تمارسه بعض السلطات من مصادرة لحرية العمل النقابي والجمعوي". واعتبرت أن نجاح مبادرات الإصلاح لا تكون إلا بإشراك جميع الفعاليات الوطنية المعنية بإصلاح العدالة دون تهميش أو إقصاء. كما اعتبرت المنظمة أن نجاح الحوار ينبغي أن ينطلق من مبدأ توافقي وتشاوري يبتعد كل البعد عن الحساسيات السياسية الضيقة ويدعو إلى اعتماد مقاربة تشاركية مهنية صرفة مع كافة الفعاليات المعنية بهذا الحوار، قضاة ومحامين وكتاب ضبط ومفوضين قضائيين وخبراء وموثقين وغيرهم من مهنيي قطاع العدل. 
ووصفت منظمة محامون بلا حدود –المغرب ما يتعرض له نادي قضاة المغرب من ممارسات، بمضايقات لا يمكن أن تساهم في إنجاح هذه المبادرة الملكية التي تحتاج إلى التعبير عن صدق النوايا تجاه مشروع الإصلاح عوض اتباع سياسة شد الحبل. كما عبرت في البلاغ نفسه عن تضامنها المطلق مع كافة أعضاء النادي في مسيرتهم النضالية من أجل تكريس مبدأ استقلال السلطة القضائية وتخليق الحياة العامة، معتبرة أن ما يتعرض له محمد عنبر، نائب رئيس نادي قضاة المغرب، مجرد حلقة في مسلسل التضييق الذي لن ينفع في شيء آلية الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، وسيضيع على المغرب لا محالة فرصة تاريخية في تسريع وتيرة الإصلاح وتكريس مضامين الدستور الجديد وإرساء دعائم دولة الحق في ظل سيادة القانون واحترام المؤسسات.
وأصدرت جمعية عدالة بيانا جاء فيه : 

"تتابع جمعية عدالة بقلق شديد التطورات المتعلقة بالاعتصام المتواصل  الذي يقوم به المستشار محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب، منذ الجمعة 14 يونيو 2013 أمام محكمة النقض بالرباط ، ارتباطا من جهة بالتعسفات والمضايقات التي طالته كرئيس غرفة بمحكمة النقض، بتنقيله في البداية  إلى المحكمة الابتدائية  بمدينة  أبي الجعد، وبعدها  كنائب للوكيل العام للملك بالرباط، ومن جهة أخرى بالتهديدات التي يتعرض لها والتي امتدت حتى إلى أسرته من طرف وزير العدل والحريات والأعضاء الدائمين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على خلفية مطالبته  بفتح التحقيق حول التدبير الإداري والمالي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل والحريات، حسب تصريحات المستشارمحمد عنبر لوسائل الإعلام، وهو ما دفع به إلى اللجوء إلى الاعتصام وإلى رفع دعوى قضائية ضد وزارة العدل والحريات لدى الوكيل العام  لمحكمة النقض ، وتوجيه رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يطالب فيها بالتدخل وإيفاد لجنة تحقيق للنظر في الخروقات والتجاوزات التي يتعرض لها" .
3- التضامن مع مطالب نادي قضاة المغرب بالاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية :

أصدرت جمعية القضاة التونسيين بلاغا أعربت فيه عن تضامنها مع جمعية نادي قضاة المغرب والتي تخوض أشكالا احتجاجية غير مسبوقة للمطالبة بالاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية. وجاء في بيانها :"فإنه في نطاق متابعة القضاة التونسيين لنضالات زملائهم القضاة المغاربة بكل اهتمام وإكبار من أجل المطالبة بالكرامة والاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية. يشرف المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن يعبر لكم باسمه وباسم منخرطي الجمعية الذين يخوضون مثل نظرائهم المغاربة اعتصاما مفتوحا منذ 04/10/2012 بمقر جمعيتهم كمحطة نضالية أخرى من أجل تركيز مقومات القضاء المستقل عن أصدق معاني المساندة والمؤازرة لتحركاتكم التاريخية في خضم الحراك الاجتماعي المتسم بالربيع الديمقراطي الذي تخوضونها كحماة للعدالة للمطالبة بالاستقلال الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية."
في نفس السياق وبعيد أيام قليلة من تنظيم نادي قضاة المغرب لأول وقفة وطنية للقضاة أمام محكمة النقض بتاريخ 06 أكتوبر 2012 أصدر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بيانا أعرب فيه عن تضامنه الكامل مع مطالب القضاة في المملكة المغربية، بشأن مطالبهم الرامية إلى استقلال القضاة والسلطة القضائية.

وطالب المركز السلطات المغربية المعنية، باتخاذ التدابير العاجلة واللازمة، لكفالة ضمان استقلال القضاة باعتباره حجر الزواية في معايير المحاكمات العادلة والمنصفة، وأن تشتمل الاصلاحات الدستورية والقانونية في المغرب ما يكفل الاستقلال المالي والإداري للقضاء المغربي ، مع ضرورة أن يكفل القانون للقضاة وبشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليتهم وظائفهم، واستقلالهم، وأمنهم، وحصولهم على أجر ملائم، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقليدى وسن تقاعدهم.
وتوجه المركز بمطالبته للسيد وزير العدل  بإيلاء الاعتبار الكامل لما طالب به قضاة المغرب في وقفتهم والتى جمعت حوالى 2300 قاضي تجمعوا أمام محكمة التمييز المغربية بالرباط، مطالبين فيها بضمان استقلال حقيقي وفعلي للسلطة القضائية وليس صوريا، والتنفيذ الفعلى والحقوقي للباب السابع من الدستور المغربي الجديد .
وتوجه المركز ايضًا بمطالبته لملك المغرب وللسلطات المغربية المعنية، بالتدخل العاجل من أجل الحيلولة بين وزارة العدل المغربية والتدخل في شئون السلطة القضائية سيما ذات الصلة بهيمنة الوزارة على القضاة عبر الترقية والنقل والتفتيش.
وطالب المركز باتخاذ التدابير اللازمة لإخضاع جهاز الشرطة القضائية المغربية بكل مكوناتها لسلطة النيابة العامة بشكل مباشر وحصري، وذلك بالنسبة لتعيينهم وترقيتهم ونقلهم، وللغرفة الجنحية فيما يتعلق بتأديبهم.
وأشار إلى أن القضاة مكلفون باتخاذ القرارت الأخيرة بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم ، لذا فإنه من الملائم أن تكون التشريعات ذات الصلة بآدائهم لمهام عملهم، تشريعات تتفق والمعايير الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء ، المعمول والمعترف بها على نطاق واسع، سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة
4- التنديد بمنع عضو نادي قضاة المغرب أنس سعدون من المشاركة في ندوة دولية واستدعائه للمفتشية :

على اثر رفض وزير العدل والحريات الترخيص لعضو نادي قضاة المغرب بأزيلال القاضي أنس سعدون الحصول على رخصة استثنائية للمشاركة في أشغال مؤتمر دولي تنظمه مجلة المفكرة القانونية ببيروت أيام 3 و 4 و5 يوليوز 2013 حيث كان من المتوقع أن يلقي عرضا حول موضوع "استقلال السلطة القضائية بالمغرب قراءة على ضوء دستور 2011"، ضمن أشغال مائدة مستديرة حول موضوع القاضي المناصر للقضايا الاجتماعية، وذلك تزامنا مع الاحتفاء بالذكرى الثانية للمصادقة على الدستور الجديد، نددت عدة هيئات وطنية ودولية بهذا المنع الذي يعتبر انتكاسة واغتيال للمادة 111 من الدستور التي تكفل للقضاة ممارسة حقهم في التعبير.

وفي هذا السياق أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا على إثر اجتماعه ليوم 13 يوليوز 2013 أعرب من خلاله عن استغرابه لرفض وزير العدل والحريات الترخيص للقاضي "أنس سعدون"، عضو نادي القضاة بالمغرب، لإلقاء محاضرة ببيروت حول استقلال السلطة القضائية بالمغرب؛ كما استنكرت الأستاذة رشيدة أحفوض رئيسة الجمعية المغربية للقضاة هذا المنع غير المبرر واعتبرت أنه تراجع على مستوى الحقوق الدستورية المكفولة للقضاة وعلى رأسها الحق في التعبير.
وفي السياق ذاته وعلى إثر التضييقات التي تعرض لها القاضي أنس سعدون بعد استدعائه للمفتشية العامة للاستماع إليه على خلفية رسالة خاصة وجهها لعدد من وسائل الاعلام لحضور إحدى جلسات المجلس الأعلى للقضاء في قضية يؤازر من خلالها أحد القضاة، أصدرت المنظمة الليبية للقضاة بيانا تستنكر فيه استدعاء القاضي أنس سعدون عضو نادي قضاة المغرب وعضو المجلس الإداري للمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية على خلفية مؤازرته لأحد القضاة المحالين على المجلس الأعلى للقضاء ومطالبته بعلنية المحاكمات التأديبية للقضاة عملا بأفضل التجارب الدولية في هذا المجال، وتؤكد على تضامنها المطلق معه داعية إلى عدم مسائلة القضاة بناء على مواقفهم المشرفة و نتيجة لدفاعهم عن استقلال القضاء .

5- مساندة وطنية ودولية واسعة لنادي قضاة المغرب بعد منع وقفة القضاة أمام وزارة العدل والحريات :

أصدرت عدد من الهيئات الوطنية والدولية بيانات للتنديد بمنع الوقفة الوطنية الثانية للقضاة التي كانت مقررة أمام وزارة العدل والحريات بتاريخ 08 فبراير 2014 وللتضامن مع جمعية نادي قضاة المغرب على اثر هذا المنع الغاشم.

ويمكن في هذا السياق أن نقف عند عدد من البيانات الصادرة عن هيئات وطنية، قبل تسليط الضوء عن أهم البيانات الصادرة عن هيئات دولية .

1- البيانات الصادرة عن الهيئات الوطنية : 

1- جمعية هيئات المحامين والنقابة الديمقراطية للعدل : 

بتاريخ 2014/02/07 أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقابة الديمقراطية للعدل بيانا مشتركا جاء فيه : 

"إن جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقابة الديمقراطية للعدل، وفي سياق مسار التشاور والتنسيق المستمر بينهما، يسجلان بقلق بالغ بأن مستوى الاحتقان الذي يعرفه قطاع العدالة ببلادنا بات يهدد تهديدا جديا بنسف كل المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب عبر تضحيات جسام قدمها شرفاء هذا الوطن، وبالإجهاز على كل آفاق الاستقلالية التي فتحها الدستور أمام السلطة القضائية ببلادنا، وعلى إمكانيات تحقيق إصلاح فعلي وحقيقي لمنظومة العدالة بالمغرب. 
كما تعتبران مسؤولية وزارة العدل عما وصل إليه القطاع ثابتة من خلال غياب التشاركية والحوار الهادئ واختيارها لمنهجية الاستفراد بالرأي والقرار وافتعال الصراعات، ومحاولات زرع بذور الفرقة والفتنة، والدخول في حروب إعلامية وهمية وفي كل الاتجاهات.
إن جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقابة الديمقراطية للعدل، وعلى ضوء محاولة وزارة العدل حرمان السادة القضاة من حقهم في التعبير والاحتجاج السلمي بأعذار واهية وبمبررات تذكرنا بظهير كل ما من شأنه، يعلنان للرأي العام الوطني والدولي ما يلي: 
· أن حرية التعبير والاحتجاج بالوسائل السلمية يضمنها الدستور لجميع المغاربة، كما يضمنها للسادة القضاة بنص صريح، ولا مجال تحت أي مبرر أو يافطة للتضييق عليها.
· تعبران عن تضامنهما المطلق واللامشروط مع السادة القضاة من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة المادية منها والمعنوية وفي المقدمة منها جميعها تحقيق استقلال فعلي وحقيقي للسلطة القضائية.

· تحملان الحكومة كامل المسؤولية في حالة تعرض السادة القضاة المحتجين لأي تضييق أو مس بسلامتهم أو بحرياتهم أو بأوضاعهم المهنية، وتحذران من أن كل مكونات العدالة ستتصدى لأي تصرف غير مسؤول تجاه وقفة السادة القضاة ليوم السبت 8 فبراير 2014.
·  تعتبران بأن ما وصل إليه قطاع العدل من توتر، ودخول وزارة العدل في صراعات مفتوحة مع كل مكونات الجسم القضائي يدل على الحاجة إلى عملية تقييم موضوعية لمنهجية الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ونتائجه، والى حوار هادئ متأن غير محكوم بهاجس الهرولة لتحقيق مكاسب ذاتية أو فئوية، واستحضار مصلحة العدالة ومصلحة الوطن والمواطن".
وبتاريخ 08 فبراير 2014 تدارست جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقابة الديمقراطية للعدل، واقعة المنع الغير القانوني للوقفة التي دعا إليها نادي قضاة المغرب صباح يوم السبت 08 فبراية 2014 أمام مقر وزارة العدل، في سياق حركيته للمطالبة باستقلال فعلي للسلطة القضائية وتوفير مداخل الإصلاح الممكنة لجهاز العدالة ببلدنا. 

إن قرار المنع خطوة بالغة الخطورة لا تؤشر فقط على الإجهاز عن إمكانيات الحوار وضيق صدر من يفترض فيهم مباشرته لكن أساسا عن تدشين مرحلة جديدة من التراجعات الحقوقية والتضييق على حرية الرأي والتعبير السلمي ومصادرة هم الوطن لفائدة قراءات أنانية مغرقة في الذات واحتكار الرأي وعودة العقل الأمني لإخراس كل الأصوات الحرة الحالمة بإصلاح حقيقي.
لقد سبق وأن حذرنا في بلاغنا المشترك ليوم 07 فبراير من مغبة ضرب ما راكمه المغرب على صعيد ترسيخ قيم الحق والحرية والقانون، إيمانا منا بان صورة الوطن ووضع المواطن كل مواطن مسؤولية كل الضمائر الحية في بلدنا، دون ان نخفي قلقنا البالغ مما كان يحاك ضد وقفة سلمية لقضاة اختاروا الانحياز لقضايا الوطن، لنفاجأ صباح اليوم بوقوع المهزلة التي اختار مخرجوها توجيه صفعة أمنية غير بريئة لعدالتنا في شخص قضاتها.
إن جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقابة الديمقراطية للعدل إذ تعتبران هذا المنع الجائر وصمة عار في جبين من استصدر القرار، وإذ تحمل كامل المسؤولية لوزارة العدل المفترض فيها حماية حرية الأفراد والجماعات وفقا للقانون، تؤكدان على أن واقع قطاع العدالة وآفاق إصلاحها يقتضي اليوم وقفة لعقلاء هذا الوطن بكل ما تقتضيه الوطنية من جرأة ونكران ذات واستعداد للنقاش الهادئ المتحرر من كل قيود الانتماء غير الانتماء لهذا البلد وفق ما يساعد على رسم خارطة طريق واضحة المعالم على قاعدة توافقات كبرى منطلقها ومنتهاها الإصلاح الحقيقي المعبئ لعموم المتدخلين في العملية القضائية والخالق لجو الرضا والطمأنينة لدى عامة الشعب المغربي.
2- فدرالية جمعيات المحامين الشباب :

بتاريخ 09 فبراير 2014 أصدر مكتب فدرالية جمعيات المحامين الشباب البيان التالي:

على إثر المنع الذي تعرض له نادي القضاة في التعبير عن رأيه من خلال وقفة سلمية يوم 8 فبراير 2014.
ونظرا لأجواء العسكرة التي عرفها المكان المخصص للوقفة وما سبق ذلك من تبريرات مرتبكة مهدت لهذا المنع الجائر والذي يسفه جهود الدولة في احترام حقوق الإنسان وصون الحريات الفردية والعامة.
وأخذا بعين الاعتبار ما تعرض له كل من حاول الاقتراب من مكان الوقفة من مضايقات خاصة الزملاء المحامين الذين منعت سياراتهم وتمت معاملتهم بشكل غير لائق لثنيهم عن القيام بواجبهم في التتبع والرصد بل حتى قضاء مآربهم الخاصة.
يعلن مكتب فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب تضامنه اللامشروط مع نادي القضاة في ما تعرض له من منع تعسفي.
يعلن أن ما أعطي من تبريرات لمنع الوقفة ينهل من قاموس قديم ويعج بمغالطات للرأي العام الوطني والدولي ويضرب حق القضاة في التعبير والدفاع عن استقلالهم في الصميم.
يعتبر أن هذا المنع يحمل رسالة واحدة مفادها أن وزير العدل ومن معه أو خلفه يؤرخون للمنطق الاستبدادي ويكرسونه.
يعتبر أن هذا المنع يؤشر على محاولة إضعاف السلطة القضائية وإظهارها بمظهر المحجور عليها ويدق آخر إسفين فيما سمي بالتأويل الديمقراطي للدستور في ظل هذه الحكومة.
يعلن المكتب أنه لن يتوانى في العمل والدفاع بتنسيق مع كل قوى المجتمع الحية وعلى رأسها الجمعيات والإطارات العاملة في قطاع العدل من أجل استقلال القضاء والمحاماة وصيانة حقوق كافة العاملين في هذا المجال. 
3- جمعية عدالة :
أصدرت جمعية عدالة البيان التالي :  
توقفت جمعية عدالة باستغراب كبير عند التصريحات الأخيرة للسيد وزير العدل والحريات خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقر الوزارة يوم الأربعاء 05 فبراير 2014 ، والتي تطرق ضمنها للوقفة التي ينظمها نادي قضاة المغرب يوم السبت 08 فبراير 2014 أمام وزارة العدل والحريات بالرباط تعبيرا عن احتجاجهم واستيائهم للتراجعات التي تم تسجيلها بخصوص مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين، والتي تمس في الصميم المطالب المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، وبالنظام الأساسي للقضاة ، بأفق وضع الأسس لبناء دولة الحق و القانون ببلادنا. 
وهي التصريحات التي تحمل مساسا خطيرا بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الإحتجاج السلمي للقضاة، وتحاول التضييق على الدينامية التي أطلقها نادي قضاة المغرب بعد دستور 2011. 

و المكتب التنفيذي لجمعية عدالة، انطلاقا من توجهات جمعية عدالة المناصرة للحق في التظاهر والإحتجاج السلميين والحق في التنظيم والحق في حرية الرأي والتعبير، وأمام تلك التصريحات التي تسعى بصيغ متعددة الإجهاز على الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التظاهر السلمي، يعبر عن : 
· قلقه الشديد من التصريحات الصادرة عن وزير يفترض فيه الحرص الشديد على حماية الحقوق والحريات لا السعي إلى التضييق عليها ومحاولة مصادرتها. 

· تأكيده على ضرورة احترام المشروعية الحقوقية لحركة نادي قضاة المغرب المستمدة من المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، الضامنة للحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التظاهر السلمي غير القابلة لأي مساس أو تضييق، والمستمدة كذلك من القانون الأسمى للبلاد في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية من دستور يوليوز 2011 .
4- المركز المغربي لحقوق الانسان :

عقد المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الانسان دورته العادية الاولى بعد مؤتمره الثالث ايام 08 و09 فبراير 2014 بمركز الاصطياف للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمراكش تحت شعار: "مواجهة الفساد بكل اشكاله....اولية حقوقية بامتياز ,

 تدارس خلاله أعضاء وعضوات  المجلس عدة قضايا وقد أعقب الاجتماع اصدار بيان تضمن التأكيد على تضامنه المطلق واللامشروط  مع جمعية نادي قضاة المغرب في معركتهم النضالية  المشروعة ومطالبته الدولة  بالاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة .
5- مرصد العدالة بالمغرب :

أصدر مرصد العدالة بالمغرب بيانا تضامنيا مع نادي قضاة المغرب بتاريخ 8 فبراير 2014 جاء فيه : "إن المكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب وهو يستحضر :
-  دور القضاء في حماية الحقوق والحريات.
-  الفصل 111 من الدستور الذي ينص على حق القضاة في حرية التعبير والانخراط في جمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية.
-  الفصلان 10 و 29 من الدستور اللذان يضمنان حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر السلمي ...
-  المواثيق الدولية المتعلقة بضمان الحق في حرية الرأي والتعبير وتأسيس الجمعيات والحق في التظاهر السلمي وباستقلال القضاء، بما فيها المواثيق التي صادق عليها المغرب.
-  الخروقات الماسة باستقلال القضاء وبسيادة القانون والمرتكبة من قبل السلطة التنفيذية، وهي الخروقات التي عاشها ومازال يعيشها المغرب منذ الاستقلال وذلك بالرغم من الضمانات الدستورية المحدودة بهذا الخصوص.
-  المنع غير المشروع الذي طال اجتماع القضاة بأحد القاعات العمومية يوم 20 غشت 2011 في محاولة فاشلة لحرمانهم، ضدا على مقتضيات الدستور، من حقهم في تأسيس جمعيتهم المهنية (نادي قضاة المغرب).
-  المطالب المشروعة لنادي القضاة بالمغرب وهي المطالب التي تتقاطع ، في العديد منها، مع مطالب القوى الوطنية الديمقراطية، وضمنها تلك المتعلقة بمسودتي مشورع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.
وبعد اطلاعه على ما تداولته وسائل الإعلام من كون السلطة المحلية منعت الوقفة بسبب عدم التصريح والترخيص بها ولأنها ستتم والقضاة مرتدون لبدلهم القضائية.
إن المكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب بعد استحضاره واطلاعه على كل ذلك وعلى غيره:
- يجدد مساندته للمطالب المشروعة لنادي القضاة .
-  ويدين كافة التهديدات والمناورات الرامية إلى إفشال النضالات المشروعة للقضاة والحيلولة دون تحقيق مطالبهم الهادفة.
 - يعتبر منع وقفة القضاة السلمية أمام وزارة العدل والحريات يوم 8 فبراير  2014 منعا غير مشروع، مادام أن القانون والعمل القضائي المستقر لا يستلزم التصريح، فبالأحرى الترخيص، بالوقفة السلمية بالساحات والطرق العمومية.
- ويرى بأنه إذا كانت بذلة القضاة، شأن بذلة المحامين، ترتدى داخل أروقة ومكاتب وقاعات المحاكم، فإنه :
- من ناحية، فإن الارتداء المذكور لا علاقة له بالتصريح أو بالترخيص بالوقفة
-  ومن ناحية أخرى، فإنه، كما يقول الفقهاء للضرورة أحكام، فالمحامون والقضاة، سواء في المغرب أو في العديد من البلدان الغربية والعربية، اضطروا إلى ارتداء بدلاتهم المهنية خارج المحاكم، وذلك أثناء وقفات ومسيرات احتجاجية، بعد عدم الالتفات إلى مطالبهم المشروعة، ووصلت حواراتهم مع المسؤولين إلى الطريق المسدود.
6- الجمعـية الـمغربية لحـقـوق الإنـسان : 
أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاريخ 08 فبراير 2014 بيانا يدين من خلاله قرار منع الوقفة، ويعبر عن تضامنه مع نادي قضاة المغرب. جاء في هذا البيان : 

"شهدت مدينة الرباط، منذ الساعات الأولى من صباح يوم السبت 08 فبراير، إنزالا جد مكثف لمختلف أنواع القوات العمومية، من قوات التدخل السريع، والقوات المساعدة، ومختلف الأجهزة المخابراتية باللباس المدني، التي تمركزت على مسافات بعيدة للحيلولة دون وصول أي كان إلى مقر وزارة العدل والحريات؛ وذلك في إطار المنع الذي أعلنت عنه ولاية الرباط سلا زمور زعير للوقفة الاحتجاجية التي دعا إلى تنظيمها نادي قضاة المغرب، قصد التأكيد على مطالبه العادلة والمشروعة المتمثلة في :
· إقرار نصوص تنظيمية ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية.

· تكريس مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية أمام المجلس الأعلى للقضاء.

· المطالبة بحماية القضاة وضمان استقلالهم المالي.
وقد ترافق هذا الحصار بالتضييق على المواطنين والمواطنات ومنعهم من المرور بسياراتهم لبلوغ أعمالهم أو منازلهم، بل هناك من المارة من تعرض للإهانة لمجرد إصراره على حقه في المرور؛ وهو ما خلق حالة من الاستنكار لدى كل الذين عاينوا هذا الوضع الاستثنائي.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام هذا الخرق السافر للحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التنظيم، والحق في التظاهر والاحتجاج السلميين والحق في التنقل، يسجل ويعبر عما يلي:
يسجل:
عدم احترام السلطات المغربية لالتزاماتها الدولية ذات الصلة، وأساسا منها ما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من طرفها، والتي يتعين عليها الوفاء بها؛
انتهاك الدولة الصارخ لحق نادي القضاة، في التعبير والتظاهر والاحتجاج السلميين المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي الدستور المغربي، على علاته، في بابه المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، عبر قرار المنع الذي أصدرته سلطات ولاية الرباط سلا زمور زعير؛
تجاوب قرار المنع مع استهداف وزير العدل والحريات لحركة نادي قضاة المغرب، وإصراره على عدم قانونية معركتهم من أجل استقلال السلطة القضائية؛ اصرار نادي قضاة المغرب على تنفيذ حركته من خلال نقل الوقفة إلى المعهد العالي للقضاء بالرباط، الذي عرف هو الآخر تطويقا أمنيا، غير أن ذلك لم يحل دون تقاطر مئات القاضيات والقضاة، تعبيرا منهم عن تشبثهم بمطالبهم العادلة والمشروعة.
يعبر عن:
أولا : إدانته لقرار المنع الذي طال وقفة نادي قضاة المغرب، والذي يشكل ضربا من ضروب المساس بالحريات العامة، وتهديدا خطيرا للمكتسبات الجزئية التي تم تحقيقها في مجال الحقوق والحريات؛
ثانيا : تضامنه مع نادي قضاة المغرب، فيما تعرضوا له من منع لهم في ممارسة حقوقهم الأساسية المضمونة بقوة القانون الدولي لحقوق الإنسان، وما يتضمنه دستور 2011 في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية؛
ثالثا : تنبيهه لوزارة العدل والحريات، كيما تحترم تعهداتها أمام الرأي العام الوطني والدولي، وخصوصا منها تلك التي عبر عنها وزير العدل والحريات في الدورة الأخيرة للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجينيف؛
رابعا : نداءه لكل القوى الحقوقية والديمقراطية للتحرك العاجل، بغاية التصدي لهذه الهجمة التي تشكل تهديدا خطيرا للحريات والحقوق الأساسية للشعب المغربي".
7- الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان :
بتاريخ 08/02/2014 أصدر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بيانا يعبر عن تضامنه مع نادي قضاة المغرب، في مطالبهم المشروعة والوطنية، حول استقلال السلطة القضائية، ويدين المنع التعسفي لوقفتهم الاحتجاجية، جاء في هذا البيان: 

"تـــابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التطورات الخطيرة في ملف الاحتجاجات المشروعة لنادي قضاة المغرب، للمطالبة باستقلال فعلي للسلطة القضائية، والتصريحات الأخيرة للسيد وزير العدل والحريات خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقر الوزارة يوم الأربعاء 05 فبراير2014 ، والتي تطرق ضمنها للوقفة التي ينظمها نادي قضاة المغرب يوم السبت 08 فبراير 2014 أمام وزارة العدل والحريات بالرباط مصرحا بعبارات تشكل استهدافا للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج السلمي للقضاة، حيث يعتبر قرار المنع غير القانوني واللادستوري تكريسا لّذلك، وسابقة خطيرة لهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وانتكاسة حقيقية لممارسة الحريات الأساسية للقضاة وفق ما تضمنته مختلف المواثيق والإعلانات الدولية وتوصيات المقررة الأممية الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
· يتضامن مع نادي قضاة المغرب في مطالبهم العادلة وأشكالهم الاحتجاجية المشروعة.
· يؤكد على ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التظاهر السلمي للقضاة، المضمونين بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك الدستور المغربي.
· يحذر من قرارات ومحاولة هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، الشئ الذي يمس في العمق مقومات دولة الحق والقانون.
8- المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية :
بتاريخ 05 فبراير 2014 عقد المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية اجتماعه العادي لمناقشة التطورات التي تشهدها الساحة القضائية بعد تصريحات وزير العدل والحريات خلال الندوة الصحفية المنظمة في نفس اليوم للتعريف ببعض مواقف نادي قضاة المغرب الذي يعتزم تنظيم وقفة وطنية للقضاة بالبدل أمام مقر وزارة العدل والحريات للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، وبعد استعراض مضمون التصريحات الصحفية لوزير العدل والحريات وتحديد مدلولاتها القانونية والدستورية، قرر المرصد الوطني خلال هذه المرحلة التاريخية اصدار البيان التالي :

1- يعلن تضامنه مع نادي قضاة المغرب كجمعية مهنية مستقلة من أجل ممارسة الحريات الأساسية المخولة لها بدستور المملكة و المواثيق الدولية ذات الصلة –

2- يعتبر أن تصريحات وزير العدل والحريات تفتقد الى التأصيل الدستوري والقانوني للتضييق على الوقفة الوطنية الثانية للقضاة التي يعتزم نادي قضاة المغرب تنظيمها يوم السبت أمام مقر وزارة العدل و الحريات.

3- يجدد تأكيد تضامنه مع كل القضاة والقاضيات أعضاء نادي قضاة المغرب في نضالاتهم من أجل الاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية ، ويدعو بالمناسبة جميع الهيئات الحقوقية و المدنية الى مساندة الحراك القضائي بما يسهم في استقلال السلطة القضائية وتنزيل النصوص التنظيمية الضامنة لذلك . 

4- يسجل متابعته للوقفة الوطنية الثانية للقضاة ببدلهم يوم السبت 8 فبراير 2014 ورصده لجميع التضييقات التي تنتهجها وزارة العدل والحريات لمصادرة حق القضاة في العمل الجمعوي المهني.
9- التنسيقية الوطنية لحركة 25 ماي للمحامين الشباب :
في نفس السياق أصدرت التنسيقية الوطنية لحركة 25 ماي للمحامين الشباب بيانا جاء فيه:

في الوقت الذي يصول و يجول السيد وزير العدل بميثاق قيل عنه أنه جاء لإصلاح منظومة العدالة بجميع مكوناتها وهو بالمقابل جاء للإجهاز على مكتسباتها و النيل من حقوقها و كرامتها و استقلاليتها .

وفي الوقت الذي سميت وزارته بوزارة الحريات .
وفي الوقت الذي منح الدستور الجديد للقاضي الحق في الانتظام وتأسيس الجمعيات الخاصة بالقضاة 

و في الوقت الذي بشر الجميع بتنسم مناخ حقوقي جديد مع ولادة نادي القضاة بالمغرب الذي  سيكون إضافة نوعية في المشهد الحقوقي و القضائي رغم التضييق المخزني الذي واكبه  تأسيس هذا النادي اضطره المنع إلى تأسيس هياكله التمثيلية في الشارع العام.
تتعرض وقفة نادي القضاة التي قرر تنظيمها يوم السبت 8 فبراير 2013 للمنع أو بالأحرى الحظر الإداري المخزني العتيق و الذي سبقته تصريحات استفزازية للسيد وزير العدل والتي انتهت بتطويق لأجهزة التدخل السريع لمكان الوقفة و لمكان اجتماع قضاة النادي 

إن حركة 25 ماي للمحامين الشباب وهي تتابع بأسف شديد هاته الممارسات التي تزيل اللثام عن جميع الشعارات الرنانة من قبيل حرية التعبير والحق في الاحتجاج تعلن للرأي العام الوطني والحقوقي ما يلي:
-تنديدنا بهذه الممارسات المخزنية العتيقة التي ترجع بمغرب حقوق الإنسان إلى سنوات الجمر و الرصاص.

-شجبنا لنهج القمع والتضييق والإجهاز على مكتسبات مكونات الجسم القضائي و سياسة سد باب الحوار التي يقودها السيد وزير العدل في وزارته "وزارة الحريات" دون حسيب أو رقيب.

 -نعتبر منع وقفة القضاة مخالفة صريحة لقانون التجمعات العمومية مادامت الوقفة غير مسلحة ولا تمس بالنظام العام وبالتالي غير خاضعة لسابق تصريح طبقا لأحكام قضائية.

 -نعتبر منع القضاة بهذا الشكل المخزي وصمة عار في جبين حكومة رفعت شعر إسقاط الفساد والاستبداد في برنامجها الانتخابي.

-نطالب جميع مكونات الجسم القضائي قضاة و محامين و كتاب الضبط و خبراء وموثقين وعدول إلى التكتل لمجابهة هذا النزيف و هذا الإجهاز الممنهج على مكتسبات الجسم القضائي.

 -دعوتنا كافة القوى الحقوقية الحية إلى فضح هذه الممارسات المخزنية المقيتة.

-نعلن عن تضامننا غير المشروط مع نادي القضاة في معركتهم النضالية لنيل مطالبهم العادلة و المشروعة و إننا على الخط سواء إنه  لارجوع لا خضوع حتى تحقيق كرامة و استقلالية القضاة و المحامين.
10-  الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان :
أصدر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان بتاريخ 11/02/2014 بيانا على خلفية منع الوقفة الوطنية لنادي قضاة المغرب جاء فيه : 

تتابع الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بقلق بالغ قرار منع نادي قضاة المغرب من تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم 8 فبراير الجاري أمام وزارة العدل تنفيذا للبرنامج الاحتجاجي المسطر ضد بعض المقتضيات الواردة في مشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة ، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو القرار التعسفي الصادر عن سلطات ولاية الرباط والموقع من طرف باشا المدينة .

إن الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان تعتبر قرار المنع تكريسا للاستبداد والتسلط  الذي يجهز على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي الذي طال الحركات الاحتجاجية السلمية في عدد من المحطات، وهو سيناريو من إنتاج خالص للسلطات المخزنية بولاية الرباط. 

إن الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي إذ تدين بقوة قرار سلطات الولاية بمنع نادي قضاة المغرب من ممارسة حقه في الاحتجاج والتظاهر السلمي والتعبير عن مطالبه بخصوص إصلاح منظومة العدالة، وتندد بالاستنفار الأمني والحصار الذي ضرب على كل  المنافذ المؤدية إلى وزارة العدل والحريات صباح يوم السبت 8 فبراير بشكل غريب  خلف استياء كبيرا لدى المواطنين والمتتبعين، فإنها تسجل ما يلي :

· تعلن تضامنها مع نادي قضاة المغرب ، وتحيى إصرار القضاة المنخرطين فيه على  التشبث بحقهم في التظاهر السلمي من خلال نقلهم للوقفة إلى ساحة المركب الاجتماعي لقضاة وموظفي وزارة العدل المحاذي للمعهد العالي للقضاء ؛
· تشجب قرار المنع الذي صدر ضد نادي قضاة المغرب ، والمبلغ للقضاة بطريقة مذلة من طرف أعوان السلطة صباح يوم الوقفة لتمرير رسالة هيبة المخزن السائدة في دولة الاستبداد ؛ 
·  تعتبر تصريحات وزير العدل والحريات خلال الندوة الصحفية التي عقدها تهديدا مبطنا، ومسا ضمنيا بالحريات العامة، وخاصة حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلميين المكفولين دستوريا، والمنصوص عليه في المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة .
11-   الهيئة المغربية لحقوق الإنسان :

بتاريخ 11/02/2014 أصدرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بيانا حول المنع التعسفي لوقفة جمعية"نادي قضاة المغرب"وحول الإنزال الأمني المكثف الذي واكب عزم الجمعية المعنية على ممارسة حقها في التظاهر السلمي.. جاء في هذا البيان : 
"تتابع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان،بانشغال كبير فصول التوتر وأجواء الاحتقان الذي تشهده الساحة القضائية وخاصة ما يرتبط منها بالحركة الاحتجاجية والمطلبية التي قادتها جمعية"نادي قضاة المغرب" والتي بادرت إلى الإعلان عن وقفة سلمية، أمام مقر وزارة العدل والحريات، عزمت على خوضها يوم السبت الأخير 8 فبراير 2014 دفاعا عن ملفها المطلبي في شقيه المتصلين بالقوانين المنظمة وبالأوضاع المهنية، وذلك قبل أن تعمد سلطات وزارة الداخلية عبر ولاية الرباط على إصدار قرار تعسفي مفاجئ ليلة الجمعة 7 فبراير يقضي بمنع تنظيم الوقفة المقررة مما أعتبر ضربا وخرقا لكل المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية التي تكفل الحق في التجمع والتظاهر السلميين؛ ولم تكتف السلطات العمومية بالمنع المذكور، بل اجتهدت ذلك الصباح في استنفار مختلف القوات الأمنية بكل أصنافها من أجل سد كل المنافذ وممرات العبور المؤدية إلى  محيط وزارة العدل، حيث تم وضع متاريس أمنية وأسيجة حديدية ونقاط تفتيش في كل مداخل الشوارع والأزقة القريبة أو المجاورة، كما تم التضييق وبث الفزع في نفوس العديد من المواطنين الذين راعهم مشهد الإنزال الأمني، وكان يطلب منهم تغيير اتجاه سيرهم أو يتم استفسارهم عن وجهاتهم .
وإن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، إذ تعرب عن تنديدها بالمنع التعسفي لوقفة سلمية لجمعية مهنية قانونية مؤسسة وفقا للدستور وللقانون من طرف السلطات العمومية، فإنها تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي: 

· تعتبر قرار المنع مشوبا بالعسف والشطط في استعمال السلطة، ومصادرة للحق الثابت والمجرد في التجمع والتظاهر السلميين، واستهدافا للحق في الرأي والتعبير،وهي الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية وكل الإعلانات والأوفاق الدولية ذات الصلة؛
·  تبدي استغرابها من أسلوب الإنزال الأمني الكثيف و"استعراض القوة المبالغ فيه" غير المتناسب- الذي رافق قرار المنع- والذي أبدته السلطات العمومية والأمنية، إذا ما قورن مع الطابع العادي السلمي والمدني الذي أراده المنظمون لوقفتهم السلمية بغاية إبلاغ مطالبهم..؛
· دعمها لنضال كل الفئات المجتمعية والمهنية من أجل ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلميين، وبالشكل الذي ترتضيه، طالما أن ممارسة ذلك الحق تتم بالطرق والوسائل السلمية ووفق ما تكفله المواثيق الدولية والدستور..؛
· خشيتها من أن يكون المنع الذي طال وقفة القضاة مقدمة لمسلسل جديد من التضييق الممنهج الذي قد يطال كافة الأشكال الاحتجاجية السلمية والنضالات المقبلة لكل الشرائح والفئات والمنظمات، مما قد يهدد مستقبل الحريات العامة أو يعصف بالمكتسبات الحقوقية الجزئية التي تمت مراكمتها على أصعدة مختلفة..؛
· دعوتها إلى إرساء أسس إصلاح فعلي ومتجذر لمنظومة العدالة وفق منظور أعمق جديد عماده المقاربة التشاركية الشاملة الحاضنة لكل مقاربات الإصلاح ولكل الاختلافات والتمايزات أثناء سن القوانين ذات الصلة بالحقل القضائي بصفة خاصة وحقل العدالة بشكل عام، مما قد يسهم في تذويب كل أسباب الخلافات والتوترات الناشئة وفي التسريع بوثيرة الإصلاح وتجويد مضامينه لتحظى بالتوافق من لدن جميع ذوي الصلة..؛
· تدعو الدولة المغربية إلى احترام التزاماتها في مجال حماية الحقوق والحريات، والوفاء بتعهداتها إزاء الاتفاقيات والمواثيق الدولية والمؤسسات الأممية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
12-  مؤسسة عيون لحقوق الإنسان :

أصدرت المديرية المركزية لمؤسسة عيون لحقوق الإنسان بيانا جاء فيه : 

تـــابعت المديرية المركزية لمؤسسة عيون لحقوق الإنسان، ما عرفته الوقفة الوطنية التي دعا إليها نادي قضاة المغرب،للتظاهر بالزي الرسمي أمام مقر وزارة العدل والحريات يوم السبت 08 فبراير 2014 و ما طال ذلك من منع دون إبلاغ و ما سبقه من تهديدات وتلميحات من طرف وزير العدل والحريات بمناسبة عقده لندوة صحافية يوم 05/02/2014 .
لذلك فإن المديرية المركزية لمؤسسة عيون لحقوق الانسان تماشيا مع أهدافها وفي إطار تتبعها لمدى وفاء الدولة المغربية بالتزاماتها الدولية تعرب عن ما يلي: 
- إدانتها الشديدة للقرار التعسفي واللادستوري المفتقد للشرعية والمشروعية الصادر عن باشوية الرباط حسان الرامي إلى منع السادة القضاة من حقهم في حرية الرأي و التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، وهو ما يتنافى مع المواثيق الدولية ذات الصلة و خصوصا الاعلان العالمي لاستقلال القضاء الصادر عن مؤتمر مونتريال ـ كندا، المنعقد سنة 1983 والمعتمد في مؤتمر الامم المتحدة المنعقد في ميلانو سنة 1985 هذا الاعلان الذي أقرته الجمعية العامة للامم المتحدة في 29 نونبر 1985.
- تضامنها مع نادي قضاة المغرب ضد الحملة التي تشن ضدهم، و التضييق والتهديد الذي طال أعضائه وكذا محاولة السلطة التنفيذية ممارسة الوصاية على القضاة في محاولة لإحباط دفاعهم عن استقلال السلطة القضائية.
- مطالبتها السلطة الحكومية بتقديم اعتذار رسمي إلى السادة القضاة باعتبارهم أعضاء في السلطة القضائية المنصوص عليها دستوريا، احتراما لمبدأ فصل السلط.
- قرارها بتوجيه مراسلة إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين،في إطار الابلاغ عن عدم وفاء المغرب بالتزاماته الدولية وتفاعله السلبي مع الأوفاق الدولية ذات الصلة بالموضوع.
13-  المنظمة العربية للمحامين الشباب فرع المغرب
 أصدرت المنظمة العربية للمحامين الشباب فرع المغرب بيانا تضامنيا مع نادي قضاة المغرب جاء فيه :
نظرا للمضايقات والتهديدات التي طالت السيدات والسادة القضاة المغاربة بعد إعلان اعتزامهم تنظيم وقفة احتجاجية ببذلهم أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط يوم 08/02/2014، فإننا نعلن تضامننا المطلق مع السلطة القضائية وواجبها في الدفاع عن استقلالها، ونحمل الحكومة المغربية مسؤولية تبعات تهديدات السيد وزير العدل والحريات، التي تتنافي ومقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011، وكذا الاتفاقيات الدولية و مبادئ بانغلور التي تبناها المغرب دون تحفظ.
2- البيانات الصادرة عن الهيئات الدولية : 
من أهم الهيئات الدولية التي اعلنت مساندتها لمطالب نادي قضاة المغرب :

1- جمعية القضاة التونسيين :
أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا جاء فيه : "إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الذي يتابع بكل اهتمام تحركات الزملاء قضاة المغرب الشقيق بقيادة المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب. 
أولا : يعبّر عن مساندته الكاملة لتحركات زملائنا بالمغرب من أجل دعم أسس القضاء المستقل والدفاع عن حقهم في التنظّم والاجتماع والتعبير كما يعبّر عن شديد أسفه لما آلت إليه الأوضاع من منع تظاهرهم دفاعا على مطالبهم المشروعة.
ثانيا : يشدّ على أيادي الزملاء المغاربة لتحمّلهم لمسؤولياتهم التاريخية من أجل مواصلة النضال لتفعيل الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء بالدستور المغربي على مستوى القوانين المنظمة للقضاء ولمنظومة العدالة دعما لسلطة القضاء المستقل الحامي للحقوق والحريات والفاعل في البناء الديمقراطي.
2- المنظمة الليبية للقضاة : 
أصدرت المنظمة الليبية للقضاة بيانا على خلفية التطورات التي تشهدها الساحة القضائية بالمغرب على اثر اعلان نادي قضاة المغرب الجمعية الأكثر تمثيلية للقضاة بالمملكة المغربية عن مسلسل نضالي غير مسبوق من أجل المطالبة بالاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية. وجاء في بيان المنظمة الليبية للقضاة أنها "تتابع عن كثب الحراك القضائي الذي يقوده نادي قضاة المغرب والذي تبلور بالوقفة الوطنية الثانية للقضاة بالزي الرسمي أمام وزارة العدل للمطالبة باقرار نصوص ضامنة للأستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية وحماية القضاة ومساواتهم أما المجلس الأعلى للقضاء في تدبير وضعيتهم الفردية وتحسين أوضاعهم المادية .
وتؤكد المنظمة الليبية للقضاة على دعمها المطلق لزملائنا أعضاء نادي قضاة المغرب وتضامننا مع مطالبهم العادلة التي تعد أساسا طبيعيا لخلق سلطة قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة .

كما تستنكر المنظمة الليبية للقضاة استدعاء القاضي انس سعدون عضو نادي قضاة المغرب وعضو المجلس الإداري للمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية على خلفية مؤازرته لأحد القضاة المحالين على المجلس الأعلى للقضاء ومطالبته بعلنية المحاكمات التأديبية للقضاة عملا بأفضل التجارب الدولية في هذا المجال، وتؤكد على تضامنها المطلق معه داعية إلى عدم مسائلة القضاة بناء على مواقفهم المشرفة و نتيجة لدفاعهم عن استقلال القضاء .

وختاما فإن المنظمة الليبية ترى أن أي انتصار يحققه نادي قضاة المغرب في معركته الشريفة ونضاله الوطني من أجل الدفاع عن استقلال القضاء ينعكس إيجابا على المشهد القضائي الليبي نظرا لوحدة الرؤى والأهداف التي تجمعنا متمنين أن يكون هذا التضامن خطوة في طريق خلق كيان قضائي مغاربي يعبر عن الطموح القضائي ألمغاربي على المستوى الإقليمي".

3- المنظمة العربية للمحامين الشباب فرع الكويت:

أصدرت المنظمة العربية للمحامين الشباب فرع الكويت البيان التالي :

"تماشياً مع الأحداث التي تجري في المملكة المغربية الغالية المتعلقة بإصدار وزارة العدل والحريات لمشروعي القانونين التنظيميين الخاصين برجال القضاء والمجلس الاعلى للسلطة القضائية، والغير مرحب بالعديد من مضامينهما من قبل قضاة المملكة وعزمهم تنظيم وقفة احتجاجية في صباح يوم السبت الموافق 8 فبراير ببذلهم الرسمية، فإننا في المنظمة العربية للمحامين الشباب، نعلن تضامننا المطلق مع السادة أعضاء السلطة القضائية بالمملكة المغربية في وقفتهم الاحتجاجية من منطلق حقهم في التعبير عن رأيهم، ونؤكد في هذا السياق، أن هذا التصرف السلمي ليس بدعة بل سبقهم فيه الكثير من أعضاء السلطات القضائية حول العالم. 
من كل هذا، فإننا في المنظمة العربية للمحامين الشباب، ندعوا السلطة التنفيذية في المملكة المغربية الشقيقة إلى التنسيق مع السلطة القضائية للخروج بحلول توافقية يقبلها الجميع ".
سابعا - ملحق بأنشطة بعض المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب
من رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء
إلى

السيدعبد اللطيف الشنتوف

الكاتب العام لنادي قضاة المغرب
الموضوع:تقرير أدبي حول أنشطة المكتب.

المرجع  كتابكم الموجه عبر الفيس بوك .
سلام تام بوجود مولانا الامام 

وبعد،تبعا لمااشير اليه بالموضوع والمرجع  حول أنشطة المكتب خلال ولايته الأولى في افق الاعداد للجمع العام المقبل.

يشرفني  ان احيطكم علما أنه مباشرة  بعد  عملية انتخاب المكتب الجهوي للدار البيضاء يوم 22/10/2011  انخرط بقوة في دينامية التنزيل الهادئ والرصين لجميع توصيات المجلس الوطني وقرارات المكتب التنفيذي،    فرسم لمساره خطا متفردا يروم تكريس العمل المؤسساتي في الأداء وتقسيم المهام، عبر لجان موضوعاتية، ونهج استراتيجية القرب من هموم ومشاغل القضاة بالتواصل الدائم معهم في الأفراح والأتراح، وقد مكنته هذه العقيدة في العمل من تحقيق منجزات ملحوظة على مدى ثلاث سنوات  الأولى من ولايته ، سواء على المستوى التنظيمي، بحيث ازداد عدد المنخرطين والمتعاطفين،-حوالي 200منخرط - ورسخ تواجده في مجموع محاكم الدائرة الإستئنافية، عبر منسقيه ومن خلال سبوراته الخاصة والزيارات التواصلية العديدة لأعضاء المكتب، أو على المستوى الاجتماعي بحيث بذل المزيد منالمجهودات في سبيل الرقي بالأوضاع الاجتماعية للقضاة وذويهم عبر إبرام العديد من الاتفاقيات والشركات تهم ميادين مختلفة بشروط تفضيلية،  أو على المستوى الثقافي، سواء بتنظيمه للعديد من الندوات العلمية واللقاءات الثقافية والتأطيرية، أو بإصداره  "للمجلة المغربية لنادية قضاة الدار البيضاء "،ولسلسلتين من " منشوراتها "قانون الكراء الجديد"   و قضاء محكمة النقض في قوانين المخدراتلقيا نجاحا كبيرا في سوق الكتاب القانوني. أو على المستوى الرياضي بتكوينه لفريق رياضي لكرة القدم شارك في العديد من الملتقيات الرياضية الى جانب باقي الفاعلين.

وحتى يتمكن السادة القضاة من تتبع ومواكبة أنشطة المكتب  وتقييم أدائه فقد كانفضلا عن  اللقاءات المباشرة التي كانت تعقد  مع السادة  قضاة الدائرة الاستئنافية في اطار عملية تواصل  مستمرة  يصدر الشأن بيانات  وبلاغات مختلفة  ولمزيد من تسليط الضوء حولهده الانشطة ارتأينا استعراضها تبعا لما يلي :

على الصعيد المهني : 

تم توسيع قاعدة المنخرطين و المتعاقدين في حوالي 9 محاكم ابتدائية ( عادية و متخصصة) و محكمتي استئناف، حيث ان النادي كان حاضرا بقوة خلال ولايته الأولى بالعاصمة الاقتصادية مما أسهم في حل العديد من المشاكل اليومية و تجاوز بعض التجادبات العابرة و الخلافات الظرفية الطارئة بين الفينة و الأخرى ، كما شارك قضاة الدائرة في انجاح جميع الأشكال الاحتجاجية التي خاضها "نادي قضاة المغرب"،من حمل الشارة و مشاركة في  الزيارات التضامنيةلكل  من محاكم  تاوتنات  القنيطرة برشيد خريبكة  أصيلة سلا محكمة النقض ...وفي دورة  المجلس الوطني ل05/05/2012وقفتي  6 نوفمبر 2012 و  8 ابريل 2014  دفاعاهيبة وكرامة السادة القضاة وعن  الملف المطلبي  وعن قوانين تنظيمية ضامنة للاستقلال السلطة القضائية  نصا وروحا، و في ما يلي كرونولوجيا للاجتماعات التي عقدها المكتب منذ التأسيسفي اطار تحقيق واهداف النادي جهويا  :

- 2 نونبر 2011اجتماع لتوزيع المهام بين أعضاء المكتب المنتخب.

- 28 نونبر اجتماع2011 لنقل نتائج الدورة الأولى للمجلس الوطني و التوصيات الصادرة عنه لأعضاء المكتب و مكاتبة قضاة الدائرة الاستئنافية بهذا الخصوص.
- 29 دجنبر 2011 زيارة تواصلية لأعضاء المكتب لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتعريف بأهداف و مبادئ النادي و توصيات مجلسه الوطني و آليات تنفيذها جهويا.

  -6 يناير 2012 اجتماع  لتدارس صيغ تفعيل توصيات المجلس الوطني على مستوى الجهة.

-22 فبراير 2012 زيارة تواصلية لأعضاء المكتب للمحكمة الزجرية .

- 13 مارس 2012 حوار صحفي لرئيس المكتب الجهوي مع جريدة الصباح.
- 25 يونيو 2011 الحوار لأعضاء المكتب الجهوي مع جريدة المسؤولية .

- 23 يونيو 2012 الجمع الجهوي الثاني لتقيم أداء المكتب و تدارس خلاصة لجنة التنسيق بين محاكم الدائرة الاستئنافية بخصوص التعبئة للزيارة التضامنية لأستاذ عنبر محمد لمحكمة النقض يوم 6 يونيو 2012 و فتح نقاش بين السادة القضاة الذين عبروا عن غيرتهم  عن كيانهم الجمعويالفتي مستشعرين جسامة المسؤولية الملقاة على أجهزته التقريرية.

- 3 يوليوز 2012 افطار جماعي بقرية الاستجمام التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل لتعزيز أواصر الأخوة و المودة بين السيدات و السادة القضاة في هذا الشهر المبارك و لترسيخ تقليد سنوي يكمن في تلقي اقتراحات بشأن البرنامج السنوي لعمل المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب قبل الاعلان عنه تفعيلا للمقاربة التشاركية و التشاورية و قد نظمت على هامش هذا اللقاء مباراة لكرة القدم .

- 2 أكتوبر 2012 اجتماع المكتب الاستثنائي لتدارس نقطة فريدة متعلقة بسبل التضامن مع رئيس النادي عقب استدعائه من قبل المفتشية العامة .
-8 مارس 2013 حفل تكريم المرأة القاضية من طرف المكتب الجهوي بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء و قد وقع الاختيار على كل من ذة/سعاد اليزمي الادريسي و ذة/مليكة الكازولي و ذة/امينة زيادلما يتميزن به من دماثة خلق ، و نبل سريرة ، وتفان  في  أداء مهامهن  خدمة للعدالة وصونا لحقوق المتقاضين .
-5 ابريل 2013 اجتماع  المكتب لتدارس سبل  تفعيل توصيات المجلس الوطني بشأن استكمال توزيع بطاقات الانخراط و تصريح أعضاء المكتب بالممتلكات و الديون و استمزاج أراء القضاة حول " مشروع التعويض عن الديمومة و الساعات الاضافية " كما استعرض رؤساء لجنة التواصل و الشؤون المهنية ، لجنة الثقافية، و لجنة الشؤون الاجتماعية تقارير حول سير عمل كل لجنة و منجزاتها و برامجها المستقبلية، كما تم التداول بشكل مفصل  في الاهانة التي تعرض لها الاستاذ جابر حسن  من قبل المحامي طوطو عبد الجليل  وتقرر مكاتبة الجهات المعنية بهذا الشأن وتتبع تطورات القضية   واتخاد الازم  على ضوء نتيجته وفي نفس السياق تم التعرضللإهانات التي تعرض لها القضاة بدائرة الاستئنافية بتازة و أعرب عن تضمانه المطلق و استعداده لخوض كافة الأشكال التي سيتم تقريرها.

-  20 ابريل 2013 اجتماع مشترك مع الودادية الحسنية و جمعية المغربية للمرأة القاضية و اصدار بيان حول المشروع الأمريكي الرامي الى توسيع صلاحيات بعثة اللأمم المتحدة في الصحراء المغربية ليشمل مراقبة حقوق الانسان.

-مكاتبة السيد رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية حول تعديل جدول جلسات دون عقد جمعية عامة خرقا لمقتضيات المادة6 من المرسوم رقم 2.74.498الصادر بتاريخ 10يوليوز1974 والرسالة الدورية عدد 47 وتاريخ 10/12/2012ودعوته لعقد  جمعية استثنائية انخراطا في تطبيق القانون وصيانة ضمانات الاستقلالية .

- 23 يوليوز 2013 حوار رئيس المكتب الجهوي مع جريدة الأحداث المغربية حول حصيلة المكتب .

-8 نونبر 2013 مشاركة المكتب الجهوي في حفل تأبين المرحوم مصطفى التراب الرئيس الأول السابق لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الدي نظم بالمعهد العالي للقضاء. 

-13 نونبر 2013 اجتماع المكتب الجهوي لتدارس الاجراءات المتخذة في سبيل التعريف بمذكرة نادي قضاة المغرب حول مسودتي القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و استعراض : 1- حصيلة أداء اللجان : لجنة التواصل –لجنة الشؤون الثقافية – لجنة الشؤون الاجتماعية.   2- تدابير التنظيمية المزمع اتخاذهاتخليدا للذكرى الثانية لتأسيس المكتب الجهوي.

- 16 نونبر 2013جمع جهوي  عام بقرية الاستجمام التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل تحت شعار " جميعا من اجل قوانين تنظيمية ضامنة للاستقلالية و محفزة للقضاة" حيث استعرض المكتب مختلف المراحل التي استغرقتها  مذكرة نادي قضاة المغرب حول مسودة القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة و الاضافات النوعية التي جاءت بها و الاجراءات التي قام بها المكتب الجهوي بالدار البيضاء تعريفا بها و مناقشة لمضامينها بعدما سبق له توزيعها على نطاق واسع و تعميق النقاش حولها في اطار اللقاءات المباشرة مع السادة القضاة في اطار الزيارات التواصلية حيث تم تلقي اقتراحاتهم بشأنها بما يسهم في إثرائها و توسيع دائرة متلقيها و قد تم خلال هذا اللقاء الاحتفاء بالقضاة الذين تمت ترقيتهم الى درجة أعلى أو تنقيلهم استجابة لطلبهم على ضوء نتائج المجلس و تم منحهم شواهد تقديرية و جوائز رمزية اعترافا لما قدموه من خدمات لفائدة العدالة .

-8 فبراير 2014 مشاركة المجلس الجهوي في الوقفة الوطنية الثانية بالرباط دفاع عن القوانين التنظيمية مجسدة لاستقلال السلطة القضائية وفقا للوثيقة الدستوري .

-26مارس2014اجتماع المكتب الجهوي تم خلاله استعراض عمل اللجان   وتعميق النقاش بشأن النقط متعددة يتقاطع فيها الوطني بالجهوي والتعبير عن الاستياء من  الرسالة التي وجهها وزير العدل والحريات حول تقييم المتقاضين لعمل القضاة جرى التأكيد على ضرورة الحفاظ على نفس وثيرة أداء المكتب والسعي الى تحقيق أفضل المنجزات والخدمات لفائدة  القضاة بما ينسجم والمبادئ التي تأسس عليها نادي قضاة المغرب .

-  16ماي 2014مشاركة المكتب الجهوي في حفل تكريم  السيد الوكيل العام مولاي عبد الله البلغيثي العلوياثر احالته على التقاعد بعد أزيد من 46 سنة من الممارسة القضائية رسم خلالها مسارا قضائيا متميزاقاضيا ومسؤولا قضائيا كأحد أعمدة النيابة العامة في المملكة.

- الى جانب العديد من البرامج واللقاءات الحوارية  للمكتب مع مختلف وسائل الاعلام السمعية البصرية والمكتوبة في مناسبات مختلف تكريما لسياسة الانفتاح على  المجتمع المدني بما يخدم مصلحة النادي .

على الصعيد الثقافي :

تمكنالمكتب من الوفاء  بالعهد الذي قطعه على نفسه و أصدر مجلة تعنى بالدراسات القانونية و القضائية و الشأن المهني اختار لها المجلس الجهوي اسم "المجلة المغربية لنادي قضاة الدار البيضاء" بلغت الآن عددها الثالث فضلا عن صدور سلسلتين ضمن منشوراتها :" قانون الكراء الجديد" و "قضاء النقض في قوانين المخدرات" ناهيك عن مشاركة أعضاء المكتب الجهوي في العديد من الندوات العلمية و الملتقيات الدولية ، و في ما يلي نبدة حول تواريخ و مواضيع أهم تلك الملتقيات الفكرية :

- 22 فبراير 2013 مائدة مستديرة حول اصلاح العدالة الجنائية بالمغرب بين البحث التمهيدي و قضاء التحقيق المنظمة  من المكتب الجهوي للدار لبيضاءبشراكة مع  جمعية حقوق و عدالة والتي عرفت فضلا عن مساهمة رئيس المكتب الاستاذ عبد العزيز البعلي  مشاركة كل من محمد السكتاوي مدير منظمة امنيستيو محمد البكيري استاذ جامعي و رضى اولامين رئيس جمعية حقوق و عدالة و عمر ازوكار محامي بهيئة الدار لبيضاء.

- 17 ابريل 2013 المائدة المستديرة الثانية المنظمة من طرف المكتب الجهوي بشراكة مع جمعية حقوق و عدالة تحت شعار " اصلاح العدالة الجنائية بالمغرب مرحلة الحكم".

-- 30 ماي 2013 مشاركة المكتب الجهوي في الندوة المنظمة من طرف جمعية المحامين الشباب بالدر البيضاء في موضوع "المحاكمة العادلة في ظل المقتضيات الدستورية " معيقات المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائية " 50 ملاحظة على البحث التمهيدي و التحقيق الاداري "

- 28 يونيو 2013 المائدة المستديرة الثالثة التي نظمت بشراكة مع جمعية حقوق و عدالة بشأن

" اصلاح العدالة الجنائية بالمغرب مرحلة ما بعد الحكم"بمداخلة الاستاد الشرقاوي عبد الرحيم حول موضوع قاضي تطبيق العقوبة أي دور .

-27 يونيو 2013  مشاركة المكتب الجهوي في شخص عضوه ذ/مصطفى الهيبي في المائدة المستديرة المنظمة من طرف مركز الوساطة و التحكيم بالدار البيضاء بشراكة مع مركز التحكيم الدولي لدول التعاون الخليجي بمداخلة في موضوع " واقع التحكيم بالبلدان العربية المغرب و دول التعاون الخليجي نموذجا".

- 5 دجنبر 2013 مساهمة المكتب الجهوي في المائدة المستديرة الرابعة مع جمعية حقوق و عدالة حول اصلاح المنظومة الجنائية مرحلة اعادة الادماج بمداخلة الأستاذ سمير ايت ارجداد حول موضوع  " جنوح الأحداث".

- 21 دجنبر 2013 مشاركة المكتب الجهوي في اللقاء التأطيري الذي نظم بشراكة مع مركز عناية للتنمية و العمال الاجتماعية بمراكش حول " المواطنة حقوق و واجبات ".

-31 دجنبر 2013 مشاركة المكتب الجهوي في اللقاء الذي نظمه مركز المقاولين الشباب حول "المسؤولية الجنائية لمسيري الشركات ".

على الصعيد الاجتماعي :

تمكن المكتب من إبرام أكثر من 44 اتفاقية شراكة في مختلف التخصصات الطبية و مصحات لفائدة القضاة و ذويهم كما أبرمت اتفاقية مع شركة الاتصالات "انوي" و محلات تجارية بالمجمع التجاري "موركو مول" و شركات للتجهيز المنزلي "موبيليا"و دور للنشر "مطبعة دار النشر المغربية" و مكتبات "مكتبة وراقة" و شركة بيع السيارات "هيونداي" و  ذلك بشروط و أسعار تفضيلية ، كما نظم المكتب بشراكة مع جمعية "الصحة للعموم" قوافل طبية لفائدة السادة القضاة بالدائرة الاستئنافية استفاد منها أكثر من 200 شخص ، و هنا لابد بالتنويه بالدور الرائد التي قامت به عضوة المكتب ذة/ مليكة الكزولي في سبيل التوقيع على هذه الاتفاقيات و الشراكات أهلها لانتحضى بشرف تكريم نادي قضاة المغرب في سياق الاحتفاء بالمرأة القاضية لسنة 2013 لما أبانت عنه من تضحيات جسام و دفاع عن مبادئ و أهداف النادي.

على الصعيد الرياضي :

تمكن المكتب من تكوين فريق رياضي لكرة القدم قام بالعديد من المباريات الرياضية كان أخرها الدوري الذي نظم بمركز الاستجمام بسكورة من قبل جمعية المحامين الشباب و ذلك بمشاركة باقي الفاعلين داخل منظومة العدالة من  محامين و أطر كتابة الضبط و مفوضين قضائين  وشرطة، و ذلك لخلق نوع من التواصل و الانفتاح و الانسجام خارج سياق العلاقات الرسمية .

و عموما تبقى حصيلة المكتب  الجهوي جد مشرفة بالنظر لحجم التحديات و الاكراهات التي واجهها خلال ولايته الأولى بدءبشساعةالدائرة الاستئنافية و صعوبة التواصل مع مجموعة قضاتهاو مرورا و بغياب مقر و انعدام موارد مالية واشتغال أغلب أعضاءالمكتب بجهاز النيابة العامة مع ما يستلزمه  من حضور يومي بالمحكمة و عدم اكتراث بعض القضاة  بالعمل الجمعوي أو التعاطي معه بمنطق نفعي صرف  نتيجة تراكمات و سلبيات الماضي وانتهاءبالمنافسة الحادة مع باقي الجمعيات المتواجدة استثناء بالدائرة "الودادية الحسنية "و"جمعية المرأة القاضية" و"الجمعية المغربية للقضاة".

لقد استطاع المكتب بفضل انسجام أعضائه والمساهمة الفعالة لمنخرطيه في اطار المقاربة التشاركية المنتهجة أن يساهم  في تحقيق أهداف ومبادئ النادي جهويا  عبر  تنفيد جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن أجهزة النادي التقريرية والمساهمة في انجاح جميع المحطات النضالية .املين أنيكون في مستوى الثقة التي حظي بها و أن نكون قد وضع اللبنة الأولى لعمل جمعوي مبني على التشاور و  التواصل المباشر مع السادة القضاة و الانفتاح على باقي المكونات العدالة من جمعيات و هيئات مهنية و حقوقية ذات الاهتمام المشترك، وانتهيئ  الظروف الذاتية والموضوعية  للمكتب القادم للاستفادة من ايجابيات  المرحلة السابقة وتجاوز سلبياتهاو تحقيق ما عجزنا عنه عسى أن نسهم جميعا و قدر الامكان وبالوسائل  المتاحة في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة وفي التأسيسلسلطة قضائية مستقلة قادرة على الاطلاع بدورها الدستوري في حماية حقوق و حريات المواطنين و توفير أمنهم القانوني و القضائي في ظل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصر الله الضامن دستوريا للاستقلال القضاء.
رئيس المكتب الجهوي

عبد العزيز البعلي

تقرير المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط  :
تم انتخاب المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب للدائرة الاستئنافية بالرباط و محكمة النقض بتاريخ 18 مارس 2013 من طرف المجلس الجهوي بالرباط ، و بتاريخ 24 مارس 2013 تم توزيع الأشغال بين أعضائه وفق مقتضيات المادة 52 من القانون الأساسي للنادي و قد أسفرت عملية التصويت على التوزيع التالي: الأستاذ عزالدين لعلك كاتبا عاما، الأستاذ محمد احميدوش نائبا للكاتب العام، الأستاذ عبد الصمد المهياوي أمينا للمال، الأستاذ هشام البوغاري نائبا لأمين المال، الأستاذة سناء بنعلي مكلفة بالشؤون الاجتماعية، الأستاذ عادل أبو الهدى مكلفا بالشؤون القانونية و القضائية، الأستاذ عبد الرحيم قريشي مكلفا بالشؤون الثقافية، الأستاذة منى مصمودي مكلفة بالشؤون الخارجية، الأستاذ حسن عزوزي مكلفا بالتواصل و الإعلام، إضافة إلى منصب الرئيس في شخص الأستاذ نور الدين الواهي و نائب الرئيس في شخص الأستاذ رشيد المنجري اللذان تم انتخابهما من طرف المجلس الجهوي مباشرة.

و بتاريخ 24 أبريل 2013 على الساعة الخامسة و النصف مساء تم تسليم الأشغال بين المكتب المنتهية ولايته و المكتب الجديد.

و بتاريخ 25 نونبر 2013 تم التصويت بالإجماع بين أعضاء المكتب على تغيير المهام بين الأستاذين محمد احميدوش و عبد الصمد المهياوي فأسندت مهام أمين المال للأستاذ محمد احميدوش و مهام نائب الكاتب العام للأستاذ عبد الصمد المهياوي.
و بناء على الطلب الذي تقدم به السادة الملحقين بالمعهد العالي للقضاء، و بناء على المبادرة المعلن عنها بالموقع الرسمي لنادي قضاة المغرب بتأسيس مكتب للقضاة المتمرنين بالتنسيق مع المكتب الجهوي بالرباط، و بناء على دراسة المبادرة والطلب المذكورين من طرف المكتب الجهوي بالرباط في اجتماعه المنعقد بتاريخ04 مارس2014، والذي خلص فيه بعد المناقشة بين أعضائه والتداول وفق آلية التسيير الديمقراطي إلى تثمين المبادرة وبالتالي فتح المجال للتنسيق مع السادة القضاة العاملين بالإدارة المركزية لوزارة العدل وبباقي الإدارات والقضاة المتدربين بالمعهد العالي للقضاء بعد قيام كل جهة بانتخاب الآلية اللازمة للتمثيل تسهيلا للتنسيق والتشاور، و بناء على ما راج بالاجتماع  الموسع الذي عقده  المكتب مع القضاة العاملين بالإدارة المركزية والقضاة المتدربين بنفس التاريخ بالمركب الرياضي والترفيهي لقضاة وموظفي وزارة العدل، تم بالتاريخ السالف الذكر انتخاب الأستاذ "عبد الرحمان اللمتوني" منسقا للقضاة العاملين بالإدارة المركزية وبباقي الإدارات ,كما تم انتخاب آلية للتنسيق مع الملحقين القضائيين تم الاتفاق على تسميتها "مكتب القضاة المتمرنين"على الشكل الأتي:

الرئيس:ذ.فتح الله الحمداني

نائب الرئيس: ذة.شهيناز جلال.

الأعضاء: ذ. هشام آيت الحاج/ ذ.محسن جبيلو/ ذ.عبد اللطيف الغزاوي/ ذ.علي العيساوي/ذ.رضى العابد / ذ.بلال بوكرينة/ذ.عفيف البقالي/ وذ.عزيز محمد.

وتم الاتفاق على أن تعمل آليتي التنسيق المذكورين من داخل المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط و بالتنسيق و التشاور معه.

في المجال التواصلي:

بمجرد انتخابه قام المكتب الجهوي بخلق صفحة مفتوحة خاصة به على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك لتسهيل التواصل مع المنخرطين و إعلامهم بأنشطته، كما تم خلق صفحة مغلقة للتواصل بين أعضاء المكتب الجهوي و صفحة أخرى خاصة بالدوري الرمضاني في كرة القدم ، فضلا عن دلك فقد تكلف أعضاء المكتب كل فيما يخص المحكمة التي يعمل بها بتعليق الإعلانات و البيانات سواء منها الصادرة عن المكتب الجهوي أو أجهزة النادي الوطنية كما تكلف كل عضو بالتواصل المباشر مع القضاة بالمحكمة التي يعمل بها و إعلامهم بأنشطة المكتب . و في إطار التواصل مع قضاة الدائرة الاستئنافية قام أعضاء المكتب الجهوي بزيارات لبعض المحاكم بالدائرة خاصة المحكمة الابتدائية بالرباط و المحكمة الابتدائية بسلا و المحكمة التجارية و المحكمة الإدارية و محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. كما تم تنظيم لقاء تواصلي مع قضاة الدائرة الاستئنافية خصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء. كما أن كل أنشطة المكتب سواء الثقافية منها أو الرياضية أو الاجتماعية هي وسيلة أيضا للتواصل بين القضاة و بينهم و بين المكتب الجهوي لإيصال ملاحظاتهم و انتقاداتهم و تطلعاتهم ورغباتهم و اقتراحاتهم.

و بخصوص التواصل مع الإعلام فقد أتيحت للمكتب الجهوي بواسطة رئيسه و نائبه المشاركة في بعض البرامج التلفزيونية مثل برنامج مواطن اليوم على قناة ميدي1 حول موضوع وضعية السجون بالمغرب على ضوء تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، و برنامج 45 دقيقة على القناة الأولى حول موضوع جريمة النصب عن طريق ما يعرف بالسماوي و برنامج ملف للنقاش على قناة ميدي 1 حول موضوع مدونة الأسرة : حصيلة عشر سنوات من التطبيق، و كذلك تم الإدلاء بتصريحات صحفية لمختلف المنابر الإعلامية سواء منها الصحف و المواقع الكترونية و القنوات التلفزية و الاداعة، كما أن بعض أنشطة المكتب الجهوي حضيت بتغطية إعلامية خاصة منها الدورة الأولى من الدوري الرمضاني في كرة القدم و ندوتي سلا و تمارة العلميتين.

في المجال الاجتماعي و التضامني:

قام أعضاء المكتب الجهوي رفقة ثلة من القضاة بزيارات لعدد من القضاة المرضى كما قام بجمع تبرعات لفائدة بعضهم. كما شارك المكتب الجهوي في التعبئة لحمل الشارة و المشاركة في الوقفتين الوطنيتين و الزيارات التضامنية التي دعت إليها أجهزة النادي الوطنية، خاصة الزيارات التضامنية لكل من المحكمة الابتدائية بسلا، و المحكمة الابتدائية بأصيلا، و المحكمة الابتدائية بخريبكة و المحكمة الابتدائية بمكناس، كما شارك المكتب الجهوي في مختلف الأنشطة التي دعا إليها المجلس الوطني  و المكتب التنفيذي للنادي خاصة التضامنية منها .

و بتاريخ 03 ماي 2013 نظم المكتب الجهوي لقاء تواصليا مع الملحقين القضائيين المتدربين بالدائرة الاستئنافية الفوج 39 خصص أيضا لتكريم الأستاذ محمد باليمني المحال على التقاعد بصفته من الأعضاء المؤسسين لنادي قضاة المغرب.

و بتاريخ 12/07/2013  قام أعضاء المكتب الجهوي بزيارة للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط تم خلالها مناقشة مسألة الرخص السنوية للقضاة و الإشكالات المتعلقة بها. كما قام أعضاء المكتب الجهوي بزيارة للسيد مدير المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة و موظفي وزارة العدل و خصص اللقاء لمناقشة مختلف الإشكاليات المتعلقة باستفادة القضاة من خدمات المؤسسة المذكورة. 

كما أشرف المكتب الجهوي على عملية تقديم طلبات الاطلاع على نشرات التنقيط و قام بالتعبئة و التحسيس بأهميتها تنفيذا لقرارات الأجهزة الوطنية للنادي.

كما قام المكتب الجهوي بمكاتبة وزارة العدل بخصوص بعض المشاكل المتعلقة ببنايات المحاكم: وضعية المحكمة الابتدائية بسلا نموذجا.

كما نظم المكتب الجهوي حفلي إفطار جماعيين ، الأول خلال شهر رمضان المبارك من سنة 1434 و الثاني خلال شهر رمضان المبارك من سنة 1435 حضرهما رئيس نادي قضاة المغرب و أعضاء المكتب التنفيذي و بعض أعضاء المجلس الوطني و مجموعة من القضاة من الدائرة الاستئنافية بالرباط و مجموعة من القضاة من ربوع المملكة إضافة إلى ثلة من القضاة المتمرنين .

و في المجال الرياضي نظم المكتب الجهوي دوري رمضاني في كرة القدم المصغرة في دورتين تبارت في الدورة الأولى ثمانية فرق أربع منها تمثل المحاكم الابتدائية وهي فريق المحكمة الابتدائية بالرباط و فريق المحكمة الابتدائية بسلا و فريق المحكمة الابتدائية بتمارة و فريق المحكمتين الابتدائيتين بالخميسات و الرماني،و أربع فرق للملحقين القضائيين هي فريق العزة – الفوج 37- , فريق التضامن – الفوج 38- و فريق الاستقلال – الفوج 39- و فريق الكرامة – الفوج 38-، و أسفرت النتائج النهائية للدوري عن فوز فريق ابتدائيتي الخميسات و الرماني بالرتبة الأولى و فريق العزة – الفوج- 37- بالرتبة الثانية و فريق المحكمة الابتدائية بتمارة بالرتبة الثالثة ، كما فاز بجائزة هداف الدوري الأستاذ مراد العلمي من ابتدائية الخميسات و بجائزة أحسن لاعب بالدوري الأستاذ محمد الماموني من ابتدائية تمارة، و بجائزة أحسن حارس مرمى الأستاذ خالد متوكل ملحق قضائي.

و في الدورة الثانية من الدوري الرمضاني تنافست ست فرق هي فريق المحكمة الابتدائية بسلا ، فريق المحكمة الابتدائية بالرباط ، فريق المحكمة الابتدائية بتمارة، فريق المحكمة الابتدائية بالخميسات، فريق قضاة الإدارة المركزية و فريق الدائرة الاسئنافية بالقنيطرة. و أسفرت النتائج النهائية للدوري عن فوز فريق قضاة الإدارة المركزية بالرتبة الأولى و فريق المحكمة الابتدائية بالخميسات بالرتبة الثانية و فريق الدائرة الاستئنافية بالقنيطرة بالرتبة الثالثة، كما فاز بجائزة هداف الدوري كل من الأستاذ مراد العلمي من الإدارة المركزية و الأستاذ العيساوي من فريق القنيطرة، و فاز بجائزة أحسن لاعب الأستاذ مراد العلمي و بجائزة أحسن حارس مرمى الأستاذ خالد متوكل من ابتدائية الخميسات و بجائزة الروح الرياضية الأستاذ حميدوش من ابتدائية الرباط.

في المجال الثقافي:

عمل المكتب الجهوي على تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية تلبية لرغبات القضاة و تطلعاتهم في هدا المجال و إسهاما منه في التكوين المستمر للقضاة الممارسين و الملحقين القضائيين و إبرازا لانفتاح نادي قضاة المغرب على الجامعة و مختلف المهن القضائية و الجمعيات الحقوقية، فقام المكتب الجهوي بتاريخ 13 يونيو 2013 بتنظيم ندوة برحاب كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بسلا بشراكة مع كل من فريق البحث في مركز الدكتوراه : " التشريع: مناهجه و قضاياه" و ماستر " العلوم و المهن الجنائية" حول موضوع " دور السلطة القضائية في ضمان و حماية الحقوق و الحريات" تميز المحور الأول منها بمشاركة ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموضوع : " دور القضاء في ضبط الحياة السياسية: الرقابة على العملية الانتخابية نموذجا". و الدكتور سمير اوخليفة أستاذ جامعي بموضوع " دور القضاء في تشجيع الاستثمار و ضمان التنمية المستدامة " ، و الأستاذة جميلة السيوري عن جمعية عدالة بموضوع " دور القضاء في حماية القيم الاجتماعية" ، و تميز المحور الثاني من الندوة بمشاركة الأستاذ ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب بموضوع : "جدلية العلاقة بين السلطة القضائية و الإعلام على ضوء المستجدات الدستورية" ، و الأستاذ محمد المقرني أستاذ جامعي بموضوع : " الآليات الدستورية لحماية السلطة القضائية" ، و الأستاذ عبد الحكيم الحكماوي أستاذ زائر بكلية الحقوق بسلا بموضوع: " الآليات التشريعية لحماية أداء السلطة القضائية: الحماية الجنائية نمودجا".

كما نظم المكتب الجهوي بشراكة مع فريق البحث في  الدراسات القانونية و الفقهية و الاقتصادية بكلية الحقوق بسلا و المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية يوما دراسيا حول موضوع    "قوانين السلطة القضائية و سؤال التشاركية "،بتاريخ 08 ماي 2014 بكلية الحقوق بسلا، والذي تم خلاله تقديم المداخلات التالية:     
1- الدكتور ادريس السفياني، أستاذ جامعي بكلية الحقوق بسلا:"الملتمس والتشريع."
2- الدكتور مصطفى منار عن كلية الحقوق بسلا: المراقبة القضائية وسؤال اشراك الأشخاص وصيانة الحقوق على ضوء دستور 2011.
3- الدكتور مهدي منير عن المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية : مبدأ التشاركية وعلاقته باستقلال القضاء. 
4- الأستاذ ياسين مخلي ( رئيس نادي قضاة المغرب ) : المقاربة التشاركية  والحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. 
و بتاريخ 22 و 23 يوليوز 2013 نظم المكتب الجهوي نشاطا تواصليا في مجال التنمية الذاتية تحت شعار القضاء و المجتمع:  انفتاح و تواصل، خصص اليوم الأول لمداخلة في موضوع " المهارات التواصلية لإدارة حوار مقنع " تقدم بها الدكتور عبد الفتاح الفاتحي أستاذ جامعي، و خصص اليوم الثاني لمداخلة في موضوع " قراءة الشخصية" تقدم بها الأستاذ عادل زروق مدرب في مجال التنمية الذاتية.

و بتاريخ 25 شتنبر 2013 نظم المكتب الجهوي بشراكة مع معهد أصور الهولندي و المركز الدولي لمناهضة الإرهاب لاهاي، بفندق ميركير بالرباط، ورشة دولية في موضوع: " تطوير المحاكمات المتعلقة بالإرهاب" حضرها مستشارون و قضاة عاملين في مجال قضايا الإرهاب رئاسة و نيابة عامة و كدا قضاة عاملين في مجال تبييض الأموال و قاضيات متدربات بالمعهد العالي للقضاء و محامون و محاميات و ممثلين عن باقي المتدخلين من درك ملكي و إدارة السجون و وحدة المعلومات المالية و بنك المغرب، إضافة إلى عضو لجنة العدل و التشريع و ممثل مديرية الشؤون الجنائية و العفو و بعض ممثلي الجمعيات الحقوقية إضافة إلى ممثل قسم مناهضة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب بإحدى المؤسسات البنكية بالجهة الشمالية. و تميزت الورشة بتقديم الأستاذ عبد الله الكرجي القاضي بالمحكمة الابتدائية بالرماني و الباحث في صف الدكتوراه مداخلة في موضوع: "المقاربة الوقائية والعلاجية لتمويل الإرهاب" ، كما تقدم الأستاذ ياسين العمراني  القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعرائش و الطالب الباحث بكلية الحقوق بفاس المختص في موضوع حقوق الإنسان بمداخلة في موضوع :" الحقوق الإنسانية للمتهم والشاهد في قضايا الإرهاب"، و تقدم الأستاذ عبد الحكيم الحكماوي، نائب أول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط و الدكتور في الحقوق بمداخلة في موضوع :"مستجدات وسائل الإثبات في ميدان محاكمات الإرهاب" ، و تقدم الأستاذ هشام الملاطي، القاضي الملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل بمداخلة في موضوع: "تعويض ضحايا العمليات الإرهابية " ، و تقدم الأستاذ فاتح كمال، المستشار بمحكمة الاستئناف بتازة و الباحث في صف الدكتوراه بمداخلة في موضوع :" آليات تفعيل التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب على ضوء إعلان الرباط" .

و في إطار أنشطته الثقافية نظم المكتب الجهوي سلسلة ندوات المكتب في إطار سياسة القرب من القضاة و ملامسة شؤونهم المهنية على كافة المستويات منها مستوى التكوين المستمر و تبادل الخبرات القضائية الخلاقة، انسجاما مع الأهداف التي أنشئ ضمن قانونه الأساسي، و يأتي برنامج " ندوات المكتب " في سياق الاستجابة التلقائية من طرف المكتب لتطلعات القضاة بشأن ضرورة فتح باب النقاش حول الإشكالات العملية الكبرى التي تعترض العمل القضائي في مختلف تجلياته و فروعه ، و محاولة إيجاد حلول لها و توافق بشأن الرؤى القانونية المرتبطة بها. و كل ذلك من أجل الرقي بأداء السادة القضاة نيابة و رئاسة، سواء العاملين في المحاكم العادية أو المتخصصة.

و قد تضمن البرنامج مجموعة من المحاور التي راعى فيها خصوصية كل محكمة على حدة من جهة ، كما وضع أسس شراكة حقيقية بين الوسط القضائي و محيطه العلمي من أساتذة جامعيين و باحثين و غيرهم و كذا محيطة المهني محامون و موثقون و عدول و مفوضون قضائيون و كتاب ضبط و خبراء و غيرهم. و ذلك في انسجام تام مع السياسة التي ينهجها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط و القائمة على مبدأ الشراكة الداخلية و الخارجية كأساس و منهج ديمقراطي للرقي بالأداء الجمعوي الذي ارتضاه خطا لعمله .

 فتم تنظيم الندوة الأولى من سلسلة الندوات بمقر المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 21 فبراير 2014 حول موضوع: " دور القضاء في تشجيع الاستثمار و حماية حقوق الأجراء" ، ترأس فعالياتها و أشرف على تسييرها الأستاذ ادريس فجر، و تولى مهام مقرر الندوة الأستاذ رشيد منامي محام بهيئة الرباط، و تميز برنامج الندوة بالمداخلات التالية:

المداخلة الأولى:"الحماية القضائية لحقوق الإجراء في إطار نظام صعوبات المقاولة" للدكتور بلال العشيري،أستاذ جامعي بكلية الحقوق السويسي بالرباط.

المداخلة الثانية:"العمل القضائي في مجال ممارسة حق الإضراب: استقرار المقاولة وحقوق الأجراء" الدكتور سمير أوخليفا أستاذ جامعي بكلية الحقوق بسلا.

المداخلة الثالثة:"مقاربة دور القضاء الوطني وبدائله في فض النزاعات الاستثمارية" ذة/فاطمة الزهراء الفيلالي الشبلي،قاضية بالمحكمة الإدراية بفاس.

المداخلة الرابعة:"دور التشريع والقضاء في حماية حق الشغل" الدكتور يونس العياشي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة.

المداخلة الخامسة:"دور القضاء في حماية الملكية الصناعية كحافز لتشجيع الإستثمار" ذ/عبد العزيز قنار قاضي بالمحكمة الابتدائية بالخميسات.

 المداخلة السادسة: "وضعية الإجراء ضمن مساطر معالجة صعوبات المقاولة" ذ/ خالد لعوان قاضي بالمحكمة التجارية بالرباط.

و تم تنظيم الندوة الثانية من سلسلة الندوات بمقر المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 28 مارس 2014 حول موضوع: "المنظومة التشريعية الجنائية المغربية و آفاق التطوير" ترأس فعالياتها و أشرف على تسييرها الأستاذ خالد بنيس : نائب و كيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا – الكاتب العام للجمعية المهنية لمنتدى القضاة الباحثين،
و تولى مهام مقرر الندوة الأستاذ عبد الحي المنصوري : قاضي متمرن بالفوج 39 و تميز برنامج الندوة بالمداخلات التالية:

المداخلة الأولى: أثر الاتفاقية الدولية على تطوير منظومة التشريع الجنائي المغربي. الأستاذ هشام ملاطي قاضي ملحق بمديرية الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل و الحريات.

المداخلة الثانية: المحاكمة العادلة في إطار المنظومة التشريعية الجنائية المغربية و آفاق تحقيقها. الأستاذة هدى بوالهند قاضية بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء.

المداخلة الثالثة: مشروع قانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بين تطلعات الحركات النسائية و الحقوقية بالمغرب و القوانين و التشريعات الدولية. الأستاذة سعاد كوكاس نائبة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط.

المداخلة الرابعة: خصوصية التشريع الجنائي في الميدان الجمركي . الأستاذ عبد اللطيف الناصري إطار بإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة بالرباط.

المداخلة الخامسة: المحررات و شهادة اللفيف و إشكالاتها و الطعن فيها جنائيا. الأستاذ رشيد نبيه قاض بالمحكمة الابتدائية بسلا.

المداخلة السادسة: المشرع الجنائي و القاضي الجنائي: أية مساهمة في تحقيق البعد المزدوج. الأستاذ سعد جريفي قاض بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم.

و تم تنظيم الندوة الثالثة من سلسلة الندوات بمقر المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 25 أبريل 2014 حول موضوع: "العمل القضائي في ظل مدونة الأسرة بعد عشر سنوات من التطبيق" ، ترأس فعالياتها و أشرف على تسييرها الأستاذ مصطفى بنعبود رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بتمارة و تولى مهام المقرر الأستاذة جلال شاهيناز ملحقة قضائية (الفوج39)و تميز برنامج الندوة بالمداخلات التالية:

المداخلة الأولى: تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين . الدكتور ادريس السفياني أستاذ جامعي بكلية الحقوق بسلا و منسق ماستر المهن و العلوم الجنائية. 

المداخلة الثانية: مدى استحقاق طالبة التطليق للمتعة: دراسة شرعية قانونية مسبوكة بآخر الاجتهادات القضائية. الأستاذ سعيد ماقوش باحث بمركز الدراسات في الدكتوراه بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة.

المداخلة الثالثة: إشكالات راهنة في قضايا التذييل بالصيغة التنفيذية في المادة الأسرية. الأستاذ حسن ابراهيمي قاضي ملحق بوزارة العدل و الحريات.

المداخلة الرابعة: النسب الناتج خارج مؤسسة الزواج. الأستاذ نور الدين توركي قاضي التوثيق و شؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية بسلا.

المداخلة الخامسة: الأهلية في الزواج في خضم تجادبات المجتمع سياسيا و ثقافيا و اجتماعيا. الأستاذ محمد عربي رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط.

المداخلة السادسة: دور النيابة العامة في تحقيق الاستقرار الأسري: المادتان 53 و 54 من مدونة الأسرة نموذجا. الأستاذ كريم ايت بلا نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة.

و تم تنظيم الندوة الرابعة من سلسلة الندوات بمقر المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 30 مايو 2014 حول موضوع: "مدونة الحقوق العينية بعد سنتين من التطبيق" ترأس فعالياتها و أشرف على تسييرها الأستاذ عادل ابوالهدى قاض بالمحكمة الابتدائية بالخميسات و تولى مهام المقرر الأستاذ أنس أبو خصيب،القاضي بنفس المحكمة، و تميز برنامج الندوة بالمداخلات التالية:

المداخلة الأولى: قراءة في الصياغة القانونية لمدونة الحقوق العينية. الأستاذ الجيلالي بوحبص مستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط.

المداخلة الثانية: مبدأ نسبية آثار التقييد بين ظهير التحفيظ العقاري و مدونة الحقوق العينية. د أحمد العطار إطار بالمديرية العامة للمحافظة العقارية.

المداخلة الثالثة: دعوى القسمة على ضوء مدونة الحقوق العينية. الأستاذ أمين العلمي مستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط.

المداخلة الرابعة: إشكاليات دعوى العقار في طور التحفيظ على ضوء المستجدات التشريعية و الاجتهاد القضائي. الأستاذ عبد الرحيم قريشي قاض بالمحكمة الابتدائية بسلا.

المداخلة الخامسة: دعوى رفع مضار الجوار وفق مدونة الحقوق العينية و العمل القضائي. الأستاذ عبد العالي ايت بلحاج قاض بالمحكمة الابتدائية بالخميسات مع الإقامة بمركز والماس.

و سعيا من المكتب الجهوي لنشر المعرفة القانونية و دعم البحوث القانونية و القضائية بكل أنواعها، فقد قام بالخطوات الأولى لإصدار مجلته الفصلية التي اتخذ لها عنوانا :" المستند في الدراسات القانونية و القضائية "، وذلك بالحصول على الوصل النهائي الخاص بها، والشروع في جمع المقالات التي ستكون موضوع العدد الأول من جميع المهتمين بمجال القانون سواء الأكاديميين منهم الأساتذة الجامعيين أو الدكاترة الباحثين  أو الممارسين للقانون من قضاة و محامين و أطر كتابة الضبط و موثقين و عدول و رجال شرطة أو غيرهم .

                                                         حرر بالرباط بتاريخ 23/09/2014

تقرير المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال

الحمد لله وحده المملكة المغربية 

الفقيه بن صالح في : 03 شتنبر 2014 
من رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال ،

إلى السيد : رئيس نادي قضاة المغرب الرباط،
الموضوع: تقرير حول وضعية المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال . 
ســـلام تـــــــام بـــوجــــود مـــــولانــــا الإمــــام

وبعد، فعلاقة بالموضوع المشار اليه اعلاه يشرفني سيدي الرئيس ان اخبركم منذ تأسيس المكتب الجهوي ببني ملال بتاريخ 20/11/2011 و مجموعة من العوائق تعترض سيره العادي بدءا بالانتقلات التي شملت اعضاء المكتب و انتهاء بالغياب عن الحضور لاعضائه و لو في حالات الضرورة القصوى التي تقتضي التدخل السريع لاتخاذ موقف في موضوع يفرض التدخل العاجل . امام المعيقات كرس المكتب الجهوي عمله للندوات العلمية مستندا على العلاقة و التمويل الشخصين. 

ومن بين الندوات التي نظمها او شارك في تنظيمها المكتب الجهوي :

1- ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب وجمعية المحامين الشباب ببني ملال حول موضوع مستجدات التنظيم القضائي والمسطرتين المدنية والجنائية يوم الأربعاء 21 دجنبر 2011.

2- ندوة بني ملال حول موضوع تجربة المرأة القاضية بالمغرب الرهانات والمكتسبات يوم 08 مارس 2012 بمحكمة الاستئناف ببني ملال.

3- ندوة أزيلال حول موضوع السلطة القضائية بالمغرب بين إكراهات الواقع ورهانات المستقبل يوم الثلاثاء 10/04/2012 بقاعة الاجتماعات بالمحكمة الابتدائية بأزيلال.

4- ندوة الفقيه بن صالح حول موضوع صندوق التكافل العائلي الأربعاء 28 مارس 2012.
5- ندوة نادي قضاة المغرب ببني ملال بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات ببني ملال حول الاحتفال بمائوية قانون الالتزامات والعقود يوم الثلاثاء 24 أبريل 2012 بنفس الكلية.

6- مائدة مستديرة للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال حول موضوع القاضي وإصلاح منظومة العدالة الأربعاء 23 ماي 2012 بمقر محكمة الاستئناف ببني ملال

7- ندوة نادي قضاة المغرب وعدة فعاليات ببني ملال حول إصلاح منظومة العدالة يوم الأربعاء 13/06/2012 بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح 8- وبتاريخ 30 دجنبر 2012 تم تنظيم ندوة حول "دور القضاء في التخفيف من أزمة السجون" .

9- ندوة علمية تحت عنوان ” مدونة الأسرة بعد عشر سنوات من التطبيق – دعوى ثبوت الزوجية نموذجا و ذلك برحاب الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال . بشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات وبمشاركة جمعيات المجتمع المدني المختصة واللجنة الجهوية لحقوق الانسان ببني ملال –خريبكة يومه 20/12/2013 . 10-ندوة دولية في موضوع ” قوانين الأسرة المغاربية وتطبيقاتها المحلية على ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ” أيام 15ـ 16 ـ 17 ماي 2014 بأزيلال بمشاركة محامون وقضاة من المغرب والجزائر ، تونس ، ليبيا وضيوف مهنيون من مصر ، سوريا وفلسطين. و للاشارة و الامانة فرغم وفرة عدد هذه الندوات لا بد من التذكير ان اعضاء المكتب كانوا يتغيبون عنها باستثناء عضوين او ثلات . كما تميزت الفترة بشح في اصدار البيانات لغياب الاعضاء عن الحضور و تنظيم زيارة تضامنية واحدة تميزت بدورها بغياب قضاة الدائرة الاستئنافية وكذا غياب اعضاء المكتب باستثناء ثلات اعضاء . كما ان الانخراطات لم تتجاوز سنة التأسيس و رفض قضاة الدائرة الادلاء بصورهم وأداء واجب بطاقة الانخراط مما ترتب عنه بقاء البطاقات فارغة كما تم تسلمها من المكتب التنفيذي و سوف يتم تحويلها الى المكتب الجديد مع وثائق المكتب على حالتها. تلك هي اذن وضعية مكتب ولد ميتا رغم محاولات انعاشه بندوات علمية تقوم على الاعتبار و التمويل الشخصيين. به وجب الاخبار و تقبلوا سيدي الرئيس فائق التقدير و الاحترام.

والـســــلام

رئيس المكتب الجهوي
المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بسطات
من رئبس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بسطات

إلى السيد الكاتب العام لنادي قضاة المغرب

 الموضوع : التقرير الأدبي أسس المكتب الجهوي لسطات
 بتاريخ 2014/12/14  بعد انتخاب السيد حميد حراش رئيسا والسيدة إيمان مساعد نائبة عنه وعضوية كل من السادة مراد سلطان ، يحيى الزلوطي ، حسن مناس ، رجاء الهلالي ، رشيد التيس خالد الذهبي ، شوقي البلاج ، مولاي احمد البعناني وهشام بحار وعقد المكتب أول اجتماع له بتاريخ 27/12/2012الذي وزعت فيه المهام على الأعضاء بشكل توافقي على النحو التالي : 0661191854 
ابتدائية سطات ذ / رشيد التيس الكاتب العام 0641710471 ابتدائية سطات ذ / خليد الذهبي نائب الكاتب العام 0661295955 ابتدائية سطات ذ / مراد سلطان أمين المال 0661883346 ابتدائية سطات ذ / حسن مناس نائب أمين المال  Raja.elhilal@live.fr 0667774069 ابتدائية سطات ذة / رجاء الهيلالي الشؤون الاجتماعية ابتدائية سطات ذ /البلاج شوقي الشؤون القانونية والقضائية وعقد المكتب ثلاثة دورات عادية خصصت للأنشطة التي كان مقررا إجرائها كل سنة ودورتين استثنائيتين الأولى نتيجة ما تعرضت له ذة / لبنى لشرف نائبة وكيل الملك بابتدائية سطات وعضوة النادي من إهانة من طرف أحد المتقاضين دون أن يسلك السيد وكيل الملك الإجراءات القانونية في حقه وهي الدورة التي انتهت بإصدار بيان نشر على صفحة الفايسبوك الخاصة بالنادي والدورة الاستثنائية الثانية كانت بسبب ما تعرض له قضاة ابتدائية برشيد من إهانة من طرف هيئة الدفاع بدات المحكمة وهي الدورة التي تقرر فيها إجراء زيارة تضامنية للمحكمة الابتدائية ببرشيد يوم 08 يناير 2014. الأنشطة التي قام بها المكتب الجهوي بسطات
1-  زيارة كل من المحكمة الابتدائية ببرشيد وابن احمد واستئنافية سطات للتواصل مع القضاة والتعريف بأهداف النادي،
2-  - التعبئة لتنفيذ قرارات وتوصيات أجهزة النادي سواء تلك الصادرة عن المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني،
3-  التضامن مع عضوة النادي ذ / لبنى لشرف نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات بسبب تعرضها لإهانة من طرف أحد المتقاضين،
4-  الزيارة التضامنية للمحكمة الابتدائية ببرشيد يوم 08 يناير 2014 التي شارك فيها قضاة المملكة خاصة من البيضاء ، اخريبكة ، بن احمد ، الجديدة ، وغيرها من المدن والتي شاركت فيها كذلك جمعيات مهنية وكانت وطنية وجد ناجحة.

المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بوجدة

ساهم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بشكل فعال في تحقيق الاهداف المسطرة في القانون الاساسي لنادي قضاة المغرب، وعمل  على تنفيذ القرارات الصادرة عن اجهزته التقريرية سواء على المستوى الجهوي ( المجلس الجهوي) او الوطني ( المجلس الوطني) وحرص على الدفاع على شعار الجمع العام التأسيسي لنادي قضاة المغرب " جميعا من أجل التضامن و الكرامة واستقلال السلطة القضائية" وساهم في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية واصدر بتاريخ: بيانا تنديدا بالاهانات الصادرة عن قائد قيادة لمريجة بعد الاهانات الصادرة عنه في حق الاستاذ: بمناسبة رئاسته للجنة مراجعة اللوائح الانتخابية.

وكان المكتب الجهوي في كل المحطات المهمة للنادي فعالا في التعبئة لانجاحها ومنها وقفة 05/05/2012 و الوقفة امام محكمة النقض بتاريخ 06/10/2012 و وقفة 06/02/2014 وهي المحطات التي عرفت حضورا وازنا لقضاة الجهة الشرقية ذكورا واناثا بالرغم من محدودية عدد القضاة بالجهة الشرقية مقارنة مع باقي الجهات.

وعرف تنفيذ الأشكال للاحتجاجية لنادي المغرب بالجهة الشرقية تجاوبا ونجاحا كبيرا بفعل التعبئة المستمرة للمكتب الجهوي وهكذا حقق حمل الشارة نجاحا باهرا بالجهة فضلا عن تاخير الجلسات.

وبخصوص الدفاع عن كرامة اعضاء السلطة القضائية والدفاع عن استقلالية اعضائها عرضت على المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بوجدة حالتين في غاية الاهمية عرفت طريقهما للحل بحفظ كرامة القضاة المعنيين  ورد الاعتبار لهم وهي القضيتين المعروفتين ب "قضاة ابتدائية تاوريرت مع وكيل الملك بها، وقضية قضاة المحكمة الابتدائية ببركان مع رئيس المحكمة بها.

وهي القضايا التي عرفت ولله الحمد حلا جذريا للقضية حفظ كرامة القضاة بالمحكمتين.

واسمحوا لي – بالنظر لاهمية القضيتين -  ان ابين بعض المرتكزات في معالجتهما:

1. احترام الالية الديموقراطية في اتخاذ القرار بشان هذه القضايا ولا باس من التذكير ان الجهة المقررة جهويا هي المجلس الجهوي وليس المكتب الجهوي الذي كان دوره فقط التنفيذ وجميع القرارات المتخذة بخصوص القضيتين اعلاه كان صادرا بشكل ديموقراطي عن المجلس الجهوي.
2. ان تحصين مناصب المسئولية في الادارة القضائية ( رئيس أول، وكيل عام، رئيس محكمة، وكيل للملك) بغض النظر عن الاشخاص جزء لا يتجزء من مبدا الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و كرامة اعضائها.
3. إن المعالجة المنطقيةو العقلانية تقتضي تغليب منطق الحكمة في معالجة الاشكالات الطارئة من هذا القبيل حفاظا على اللحمة القضائية.....
4. ان التجرد و الاستقلالية المطلوبة في القاضي تحتم الانصات للطرفين قبل اتخاذ القرار المناسب.
5. كرامة القاضي و استقلاله لا تقبل التقريط و المهادنة.
تلكم اذا كانت الضوابط التي تحكمت في اداء المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بوجدة ابان معاجته للقضيتين وكانت النتيجة بالنسبة لقضية قضاة تاوريرت:

بعدر رفع تقرير في الموضوع لوزير العدل و الحريات بصفته نائبا لرئيس المجلس الاعلى للقضاء و للسيد الوكيل العام للملك بوجدة عرضت القضية على المجلس الاعلى للقضاء الذي أعفى وكيل الملك من منصبه وتعيينه نائبا للوكيل العام بالحسيمة – سحب جميع الاستفسارات الموجهة لنواب وكيل الملك بتاوريرت وتقديم ضمانات بعدم تاثير كل الكتب الصادرة عن الوكيل المذكور عن المسار المهني للقضاة المعنيين، اعتذار علني ومباشر من الوكيل العام للملك للقضاة المتضررين.

أما بالنسبة لقضية ابتدائية بركان فقط عرفت حلا جذريا بجلسة مطولة تصالحية اشرف عليها المكتب الجهوي و السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بوجدة و الوكيل العام للملك بها بمبادة من المكتب الجهوي انتهت بتنقية الاجواء وعادت الامور لسابق عهدها.

ومن منطلق الحرص على العلاقة المثينة مع باقي مساعدي العدالة وانفتاح المكتب الجهوي  على باقي محيطه، نظم  المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بوجدة بشراكة مع نقابة هيئة المحامين يوم السبت 19 يناير 2013 بمركز البحوث والدراسات الانسانية بوجدة يوما دراسيا حول موضوع "تأهيل العدالة بالمغرب رهانات و تحديات"، وذلك بحضور مسؤولين قضائيين وقضاة ومحامين وباحثين وفعاليات تنتمي إلى منظومة العدالة وجامعة محمد الاول بوجدة والمجتمع المدني، وبمشاركة قيمة  للدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي بوجدة.

وفي اطار تعزيز اواصر التضامن و العلاقات الاخوية بين القضاة نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بوجدة حفلا تكريميا للقضاة المتقاعدين و القضاة المنتقلين و تكريم النساء القاضيات المتميزات بحضورهن الوازن في كافة المحطات الاساسية للنادي جهويا و وطنيا بمقر المحكمة الابتدائية بوجدة بحضور قضاة ومسئولين قضائيين ورئيس النادي.

هذا مع استحضار دور المراة القاضية في الحراك القضائي وكانت مناسبة يوم عيد المراة المصادف ليوم 08 مارس لتوزيع هدايا رمزية على النساء القاضيات.

تلكم بايجاز اهم الانشطة التي ميزت اداء المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بوجدة.

وفي الختام تقبلوا خالص التحيات.

إمضاء: رئيس المكتب الجهوي
                                                  مسعود كربوب.
تقرير المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس

من رئيسة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس

إلى السيد رئيس نادي قضاة المغرب

الموضوع :  تقرير حول أنشطة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس لفترة 2011/2014.

1- تأسيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس :

بتاريخ 30 أكتوبر 2011 انعقد الجمع العام التأسيسي للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب للدائرة الاستئنافية بمكناس بحضور رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي وقيادات من المكتب التنفيذي والمجلس الوطني للنادي وقضاة ومستشارين وملحقين قضائيين من الدائرة الاستئنافية لمكناس وعدد من الدوائر الاستئنافية الأخرى. وفعاليات وشخصيات  اعلامية وحقوقية واسعة.

وقد أسفر الجمع العام عن انتخاب الأستاذة حجيبة البخاري رئيسة للمكتب الجهوي، والأستاذ نبيل رحيل نائبا لها، فضلا عن انتخاب 09 أعضاء يشكلون المكتب الجهوي.

بعيد أيام قليلة من انتخاب المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس عقد المكتب أول اجتماعاته بقاعة الاجتماعات الكبرى بمحكمة الاستئناف بمكناس بهدف توزيع المهام بين أعضائه المنتخبين بالاقتراع العام المباشر وهو الاجتماع الذي ترأسته الأستاذة حجيبة البخاري رئيسة المكتب الجهوي بحضور نائبها الأستاذ نبيل رحيل، وقد أسفر عن توزيع المهام بين الأعضاء المنتخبين كالتالي: 
· الكاتب العام : الأستاذ صالح قاسيمي. 
· نائبه : الأستاذة عواطف الهنوف.  

· امين المال : الأستاذة سهام بنمسعود.  

· نائبها : الأستاذ خالد قطبي.  

· المكلف بالشؤون الاجتماعية : الأستاذ عبد العالي الغلبوني.  

· المكلف بالشؤون القانونية والقضائية : الأستاذ عبد المجيد مليكي.  

· المكلف بالشؤون الثقافية : الأستاذ تعليت.  

· المكلف بالشؤون الخارجية : الأستاذة زكية وزين.  

· المكلف بالتواصل والإعلام : الأستاذ محمد الراضي.

فور توزيع الأشغال بين أعضاء المكتب الجهوي شرع أعضاء المكتب في العمل من أجل بلورة تصور خاص لخطة وأرضية الاشتغال للإسهام في تحقيق أهداف نادي قضاة المغرب على المستوى الجهوي.

2- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس : انخراط مسؤول في ورش اصلاح المنظومة القضائية.

مند تأسيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس أخذ على عاتقه مهمة الانخراط المسؤول في ورش اصلاح منظومة العدالة من خلال تنظيم عدة ملتقيات علمية تتناول مواضيع الساعة المرتبطة بالشأن القضائي، والمشاركة أيضا في كل الملتقيات العلمية التي تنظمها الفعاليات الجهوية.

1- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس ينظم ندوات علمية :
نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس خلال السنوات الثلاث لولايته عدة ندوات أهمها :

· اليوم الدراسي المنظم من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس حول موضوع "إصلاح القضاء بالمغرب..واقع وآفاق" بتاريخ 30 مارس 2012.

· اليوم الدراسي المنظم من طرف المكتب الجهوي لمكناس بشراكة مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس حول موضوع "قراءة في واجب التحفظ"، وذلك يوم السبت 16 يونيو 2012 بقصر العدالة بفاس.
· ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس والمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمكناس حول موضوع: "إصلاح منظومة العدالة بين الخطاب والممارسة"، يوم الجمعة 29 يونيو 2012 بمحكمة الاستئناف بمكناس.
· ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس حول موضوع: "إشكاليات تطبيق مدونة السير الجديدة" يوم الجمعة 15 فبراير 2013 بالمحكمة الابتدائية بمكناس.
· ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس حول موضوع: "آليات تقييم العمل القضائي" يوم الجمعة 21 يونيو 2013 بمحكمة الاستئناف بمكناس .

· ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس حول موضوع "القيم القضائية على ضوء المستجدات التشريعية"، يوم الجمعة 20 يونيو 2014، بمحكمة الاستئناف بمكناس.
2- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس يشارك في ندوات علمية
شارك أعضاء المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس في ندوات أخرى نظمت على المستوى الوطني من بينها:

· الندوة الوطنية الأولى لنادي قضاة المغرب المنعقدة بالمعهد العالي للقضاء حول موضوع "ضمانات استقلال السلطة القضائية من خلال دستور 2011" يوم السبت 28 أبريل 2012.
· ورشات "القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية" المنظمة بالمعهد العالي للقضاء ابتداء من 20 أكتوبر 2012.
· المشاركة في أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية بالمغرب ، بتعاون مع منظمة هانس سايدل حول موضوع : "مسودة مشاريع قوانين السلطة القضائية بالمغرب وسؤال استقلال القضاء"، السبت 14 دجنبر 2013.
· المشاركة في الورشة المنظمة من طرف المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية بتعاون مع منظمة هانس سايدل الألمانية حول موضوع : "مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية"-نسخة 25 ديسمبر 2013- قراءات على ضوء المعايير الدولية والمبادئ الدستورية ، يومي 14 و15 مارس 2014 .
· المشاركة في أشغال المناظرة الوطنية حول "استقلال السلطة القضائية أية ضمانات"، أيام 16-17-18 ماي 2014 بالمعهد العالي للقضاء من تنظيم النسيج المدني لاستقلال السلطة القضائية.
3- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس : تعبئة وحضور دائم في جميع المحطات النضالية 

لقد شارك قضاة الدائرة الاستئنافية لمكناس في كل المحطات النضالية لنادي قضاة المغرب مند أن كان مجرد فكرة تبلورت عبر العالم الافتراضي، فكانوا حاضرين في أشغال اجتماعات اللجنة التحضيرية للجمع العام التأسيسي، وكانوا حاضرين وبكثافة أيضا يوم 20 غشت 2011 حيث وقفوا إلى جانب زملائهم قضاة المملكة الذين منعوا من ولوج المكان المخصص لانعقاد الجمع العام التأسيسي لنادي قضاة المغرب وتحدوا قرار المنع عندما أصروا على انعقاد جمعهم المبارك بالهواء الطلق.

وبمجرد انعقاد أولى اجتماعات المكتب التنفيذي حيث تقرر الشروع في تكوين المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب تأسست لجنة تحضيرية على مستوى الدائرة الاستئنافية بمكناس وقررت اعتماد يوم 30 أكتوبر 2011 موعدا لانعقاد الجمع العام الجهوي لانتخاب مكتب الدائرة الاستئنافية بمكناس وسهرت على اعداد كل الترتيبات اللازمة لذلك.

وشارك قضاة الدائرة الاستئنافية بمكناس في جميع دورات المجلس الوطني حيث كانوا حاضرين في أشغال الدورة الأولى وساهموا في صياغة توصيات هذه الدورة التي أضحت تشكل أرضية للملف المطلبي للقضاة، وشاركوا أيضا في فعاليات الدورة الثانية المنعقدة بتاريخ 05/05/2012 حيث وقعوا على عريضة المطالبة باستقلال قضاة النيابة العامة عن وزارة العدل، وحضروا وقائع الدورة الثالثة ليوم 09/06/2012 والتي أسفرت عن الانسحاب من جلسات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. كما شارك المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب في جميع دورات المجلس الوطني العادية والاستثنائية.

وانخرط قضاة الدائرة الاستئنافية لمكناس في تنفيذ جميع المقررات الصدارة عن أجهزة نادي قضاة المغرب حيث قاطعوا التعويضات الممنوحة عن الاشراف القضائي في الانتخابات التشريعية، وانخرطوا بشكل واسع في حمل الشارة تضامنا مع زميلهم قاضي تاونات بعد الاعتداء الشنيع الذي تعرض له، ونفذوا كل الأشكال التعبيرية التي قررتها أجهزة النادي للمطالبة باستقلال السلطة القضائية وفي مقدمتها حمل شارة الاحتجاج، وتأخير الجلسات والتوقف عن طباعة الأحكام ومقاطعة كل الأنشطة التي تنظمها وزارة العدل والحريات خاصة دورات التكوين المستمر.

4- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس : وتفعيل التضامن بين القضاة

في اطار تفعيل مبدأ التضامن بين السيدات والسادة القضاة أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس بتاريخ 31 يناير 2012 بيان تضامن مع السادة قضاة المحكمة الإدارية بمكناس على إثر التهجم الذي تعرضوا له من قبل بعض موظفي كتابة الضبط كما أصدر بتاريخ 08 يناير 2013 بيان تضامن مع قضاة المحكمة الإبتدائية بخنيفرة في أعقاب ما تعرضوا له من إهانة على يد بعض المحامين وقرر تنظيم زيارة تضامنية لهم يوم 18 يناير 2013 عرفت مشاركة كبيرة من قضاة الدائرة ومن خارجها هذا إضافة إلى  مشاركة المكتب في جميع المحطات التضامنية لنادي القضاة حيث حضر وفد عن المكتب الجهوي للزيارة التضامنية للمستشار محمد عنبر، ولعضو النادي الأستاذ أنس سعدون ولوقفة الغضب التي نظمت تضامنا مع قضاة القنيطرة ولجميع الزيارات التضامنية التي قررتها أجهزة نادي قضاة المغرب.

5- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب تواصل دائم مع قضاة الدائرة الاستئنافية:
حرص أعضاء المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس على تنظيم عدة زيارات تواصلية لمحاكم الدائرة الاستئنافية من أجل الاسهام في تحقيق أهداف النادي وفي مقدمتها لم شمل القضاة و الدفاع عن حقوقهم و هيبتهم وكرامتهم وإستقلالهم؛ ورفع مستوى أداء القضاة لمهامهم القضائية؛ وإذكاء روح التضامن والإخاء في صفوف القضاة من جهة ومن أجل التعبئة لكل محطات نادي قضاة المغرب من جهة أخرى ... 

وفي هذا السياق قامت الأستاذة حجيبة البخاري رئيسة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بمكناس رفقة السيد رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي بزيارة تواصلية للمحكمة الابتدائية بميدلت وذلك يوم الأربعاء 18/04/2012 من أجل الاسهام في التعبئة لإنجاح محطة 05/05/2012 التاريخية. كما نظم عدد من أعضاء المكتب الجهوي زيارات أخرى لجل محاكم الدائرة قصد اطلاع السادة القضاة على مضامين مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية تلاها تنظيم يوم تواصلي بتاريخ 13 دجنبر 2013 لاستقراء آرائهم حول ذات الموضوع بمحكمة الإستئناف بمكناس.

6- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس والانفتاح على الاعلام:

حرص المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب على الانفتاح على الاعلام الجهوي والوطني .. وفي هذا السياق حظيت الأنشطة التي نظمها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس بتغطية اعلامية واسعة خاصة من طرف إذاعات محلية ووسائل الاعلام الالكترونية الجهوية والوطنية، ومنها:

· الجمع العام الجهوي

· حفل تسليم جائزة المرأة القاضية
· حفل الافطار السنوي للقضاة
فضلا عن الندوات التي نظمها المكتب الجهوي.

ونشر أعضاء المكتب الجهوي عدة مقالات في صحف ومواقع وطنية وجهوية بارزة من أجل توضيح تصورات نادي قضاة المغرب لإصلاح القضاء والمساهمة في الدفاع عن ضمانات استقلال السلطة القضائية من بينهم: الأستاذة حجيبة البخاري (le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et les défis de la réforme - المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورهان الإستقلالية ، المسطرة التأديبية للقضاة وضمانات المحاكمة العادلة، من مفاتيح الاصلاح..) والأستاذ عبد المجيد مليكي.. (نادي القضاة : نتاج مرحلة وفكر أجيال متعاقبة)
كما ساهم أعضاء المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب المنتمون للدائرة الاستئنافية لمكناس بدورهم في النقاش المفتوح على هذا الصعيد من خلال كتابات الأستاذ عبد اللطيف طهار (من أجل ارجاع الثقة للمواطنين في جهاز القضاء، حيثيات الوقفة الوطنية للقضاة..) والأستاذ حميد بلمكي (واقع القضاء رؤية من الداخل- قضاء القرب..).

وكان لرئيسة المكتب الجهوي الأستاذة حجيبة البخاري مداخلات في عدد من البرامج التلفزية والاذاعية. من بينها مداخلتها في نشرة أخبار القناة الأولى على هامش انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، ومداخلتها في برنامج وجهة نظر على الإذاعة الوطنية في الحلقة المخصصة لإصلاح منظومة العدالة. إلى جانب عدة تصريحات باللغتين الفرنسية والعربية لعدد من الاذاعات الخاصة والعمومية.

ومن أجل ضمان تواصل أكبر للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس تم انشاء صفحة خاصة به عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك .

7- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب والدعم المعنوي للقضاة:

تماشيا مع أهداف نادي قضاة المغرب ومنها الحرص على الرفع من معنويات القضاة وتكريمهم اهتم المكتب الجهوي بمكناس بالدعم المعنوي للقضاة من خلال عدة مبادرات أهمها تنظيم حفل الافطار السنوي للقضاة في بادرة تعد الأولى من نوعها، فتزامنا مع الاحتفال بالذكرى الأولى لتأسيس نادي قضاة المغرب استضاف المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية بمكناس قاضيات وقضاة من مختلف أنحاء المملكة ضمن فعاليات حفل افطار رمضاني عرف أيضا تكريم عدد من القضاة وهم:

· المستشار محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب ورئيس غرفة بمحكمة النقض.

· الأستاذ أنس سعدون نائب وكيل الملك وعضو نادي قضاة المغرب بالمحكمة الابتدائية بأزيلال.

· الأستاذة نازك بقال نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم وعضوة المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب.

· الأستاذ عبد الرزاق الجباري القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة وعضو نادي قضاة المغرب.

وقد اعتبرت رئيسة المكتب الجهوي الأستاذة حجيبة البخاري أن تكريم هذه الأسماء هو تكريم يهدف إلى تثمين مجهودات المحتفى بهم في سبيل خدمة أهداف جمعية نادي قضاة المغرب وتعزيز معاني الدعم المعنوي لهم وهو تكريم لكل الطاقات البارزة التي أثبتت وجودها خلال سنة من تأسيس النادي من كل الأجيال.

في نفس السياق قرر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس تخصيص جائزة للمرأة القاضية على الصعيد الجهوي اعترافا بدور المرأة القاضية كشريك في ورش اصلاح المنظومة القضائية وعرفانا بمجهوداتها الرائدة في هذا المجال. وهكذا تم منح جائزة المرأة القاضية في دورتها لسنة 2013  للقاضية ولادة العبودي نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس، فيما عادت الجائزة سنة 2014 مناصفة بين القاضيتين :  كلثوم ثواب ؛ و أسماء جدو.
وأحدث المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس جائزة جديدة وهي جائزة "الإلتزام الجمعوي" والتي  فاز بها القضاة :

· زهير عدناني , قاض من الدرجة الاستثنائية بالمحكمة الابتدائية بمكناس ؛
·  محمد السويطة, قاض بالمحكمة الإبتدائية بخنيفرة ؛
· عبد الهادي طالبي, قاض بالمحكمة الإبتدائية بميدلت ؛
· علي علوي أميني , قاض بابتدائية آزرو .

وفي اطار تجسيد معاني الدعم المعنوي للقضاة وموظفي وزارة العدل أيضا نظمت العديد من المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب حفلات لتكريم القضاة والموظفين المتقاعدين أو المنتقلين للعمل بمحاكم أخرى وذلك في إطار الاعتراف بالمجهودات التي بذلوها من أجل الاضطلاع بمهامهم. ومن بين أهم المبادرات التي نظمت على المستوى الجهوي تكريم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس للقاضي المتقاعد المستشار حسن عامر.
8- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس ويستمر العطاء:

لقد كانت حصيلة ثلاث سنوات من العمل مند تأسيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس مليئة بالعطاءات والانجازات الهادفة إلى بلورة وتحقيق الأهداف المسطرة في القانون الأساسي لجمعية نادي قضاة المغرب بفضل تضامن جميع الأعضاء واستعدادهم للانخراط في العمل الجمعوي الجاد، وفي هذا الإطار تم تتويج المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس بجائزة التميز للمكاتب الجهوية مناصفة مع مكتب القنيطرة بتاريخ 06 أبريل 2012، كما حصلت رئيسة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس الأستاذة حجيبة البخاري على جائزة المرأة القاضية في دورتها الأولى مناصفة مع الأستاذة زكية وزين العضو المكلف بالشؤون الخارجية في المكتب الجهوي.

         حجيبة البخاري, رئيسة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس.
المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بأكادير

التقرير الأدبي

تاريخ الصياغة : 26/09/2014

المدة المغطاة:  ثلاث سنوات 
من تاريخ 02/06/2012 إلى  26/09/2014

أولا : التأسيس والهيكلة 

كانت الدائرة الاستئنافية لآكادير إحدى آخر الدوائر التي التحقت بركب نادي قضاة المغرب ، وصاحب تأسيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية لآكادير يوم السبت 02 يونيو 2012 أجواء احتفالية كبرى لم يشهدها تأسيس أي مكتب جهوي آخر على الصعيد الوطني ؛ حضور منقطع النظير لأعضاء الأسرة القضائية  توج بتشريف السادة المسؤولين القضائيين لأشغال الجمع التأسيسي وعلى رأسهم السيدين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باكاديرو الوكيل العام للملك بها ، وشهد الاقتراع إدلاء 84 قاضية وقاض بأصواتهم وهوما شكل نسبة تقارب 40 % من القضاة المشتغلين بالدائرة وهي أعلى نسبة مشاركة في انتخابات مكتب جهوي لنادي قضاة المغرب ، ولقد أفرزت النتائج انتخاب السيدات والسادة :

الرئيس المهدي شبو من المحكمة التجارية بأكادير

 نائبه  : جلال الأدوزي من المحكمة التجارية بأكادير

الأعضاء :

العالية شباطي  : إبتدائية إنزكان
ناصر العلمي   : إبتدائية تزنيت
حسن شكور    : إبتدائية تزنيت
نادية كيوان    : إبتدائية إنزكان
الحبيب عنان  : إبتدائية إنزكان
العربي العرباوي : إبتدائية إنزكان
رشيد الناصري  : المحكمةالإدارية بأكادير
فيصل لعموم    : إستئنافية أكادير
الگروى عبد اللطيف : إبتدائية إنزكان

وفورانتهاء الاقتراع شرع المكتب المنتخب في تشكيل هياكله حيث وزعت المهام كالآتي: 

	الكاتب العام
	ذ\ حسن شكور

	نائب الكاتب العام
	ذ\ فيصل العموم

	أمين المال
	ذ\ ناصر العلامي

	نائب أمين المال
	ذة\ نادية كيوان

	الشؤون الاجتماعية
	ذ\ عبد اللطيف الكروى

	الشؤون القانونية والقضائية
	ذ\ محمد العربي العرباوي

	الشؤون الثقافية
	ذة\ عالية شباطي

	الشؤون الخارجية
	ذ\ رشيد الناصري

	الاعلام والتواصل
	ذ\ الحبيب عنان


وتم إحداث لجنة للمرأة القاضية، تم تشكيلها من الاستاذتين عالية شباطي و نادية كيوان.

ولجنة للانشطة الرياضية كلف بها الاستاذ ناصر العلمي. 

وخلال مدة ولايته ، عرف المكتب بعض التغييرات ؛ منها انتقال عضويه محمد العربي العرباوي و الحبيب عنان خارج دائرة نفوذ هذه الدائرة ، حيث بقي مكانهما شاغرا.
ثانيا : الحصيلة 

كانت حصيلة عمل المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية لآكادير إيجابية، حيث شهد الجميع لهذا المكتب بالتميز على الصعيد الوطني من خلال مبادراته الخلاقة وانسجامه مع توجهات الأجهزة الوطنية في كافة المحطات ، وقد بدا ذلك من خلال المستويات التالية :  

1- على مستوى الإشعاع الوطني 

 مثل الرئيس المكتب الجهوي في جلسات المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب الأولى بتاريخ 09/06/2012 وكانت جلسة تاريخية لأنها شهدت التصويت على قرار انحساب النادي من جلسات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة على خلفية إقصائه من التشكيل في الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة ثم بجلسة 13/03/2013 التي أرست التنظيم الهيكلي لنادي قضاة المغرب، وفي يوليوز 2012 شارك السادة حسن شكور جلال الأدوزي ورشيد الناصري وناصر العلمي والمهدي شبو من المكتب الجهوي في الوقفة التضامنية مع الأستاذ محمد عنبرأمام محكمة النقض، وفي الوقفة التاريخية يوم السبت 06/10/2012 أمام محكمة النقض للمطالبة بالكرامة و الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية والتي وقف فيها ما يناهز الف قاض ساهمت الدائرة بحضور وازن حيث شارك ما يقارب 50 قاضية وقاض في الوقفة وهي نسبة تقارب 24  % من القضاة المشتغلين بالدائرة وفاقت بكثير النسبة التي حضرت في الجمع التأسيسي يوم 20 غشت 2011 والجمع العام المنعقد في 05/05/2012 وهي الظاهرة التي عزاها المتتبعون على الصعيد الوطني إلى التغير الذي أحدثه تواجد مكتب جهوي بالدائرة ، و ساهم المكتب بتنسيق مع الجمعية المغربية حوار في إنجاح ربط الاتصال بين المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب والسيد وزير العدل وسهل جلوسهما لطاولة الحوار في حوار قطاعي إمتد لستة أشهر ، وتفاعلا من المكتب الجهوي لآكادير مع البرنامج الوطني لنادي قضاة المغرب  لتخليق منظومة العدالة تحت شعار: « محاكم بدون رشوة» ، شارك المكتب في هذه الحملة التحسيسية ، ورغم رفض المسؤولين القضائيين تعليق الملصقات الخاصة بهذه الحملة  بالمحاكم ، فقد تفضل مناضلو النقابة الديمقراطية للعدل بوضع السبورات النقابية بمختلف المحاكم رهن إشارة نادي قضاة المغرب مفعلين شراكة نقابتهم مع جمعيتنا المهنية .    
وقد استضاف المكتب الجهوي باكادير الدورة العادية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب يوم 05 أكتوبر 2013 ، وقد اتخذ المكتب الجهوي جميع التدابير لإنجاح  هذه الدورة والتي لم يتأت لها مع الآسف الانعقاد لعدم تمام النصاب القانوني . 

وفي الوقفة التاريخية لنادي قضاة المغرب أمام وزارة العدل والحريات والتي تعرضت للمنع يوم السبت 08/02/2014 ، شارك قضاة من المكتب الجهوي  خاصة ومن الدائرة الاستئنافية عامة في هذه الوقفة رغم الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها القضاة لثنيهم عن الحضور . 

2- على الصعيد الجهوي 

أ- تكريس ثقافة التضامن داخل الجهاز 

على الصعيد الجهوي وإرساء لثقافة التضامن، عرضت للمكتب مجموعة من الوقائع المتباينة أصدر فيها مجموعة من البيانات صيغت بنفس حقوقي ومهني راق ، ففيما سمي بقضية طاطا التي حاصر فيها مجموعة من المواطنين مقر المحكمة الابتدائية بطاطا يوم الجمعة ثاني عشر أكتوبر 2012 ورفعهم شعارات مسيئة للقضاء وللقضاة على خلفية اعتقال مواطن و متابعته بسبب شجار مع نائب وكيل الملك بالمحكمة المذكورة ، ندد المكتب بالاخلال بالاحترام الواجب للقضاء وللإستغلال القبلي و السياسوي المكشوف للقضية ، وفي قضية الزميل أنس أيت بنقدور شكل المكتب الجهوي لأول مرة في عمل المكاتب الجهوية  لجنة للتقصي والمساعي الحميدة أودعت تقريرها الذي رفع للمكتب التنفيذي انتصرت فيه لمباديء وقيم التآزر بين القضاة كيفما كانت مواقعهم المهنية ، في نفس السياق دائما كان المكتب الجهوي لاكادير سباقا لإعلان تضامنه مع رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي على خلفية استدعائه من طرف المفتشية العامة بسبب تصريحاته الصحفية عن تواجد سجون إدارية في المناطق الجنوبية لا تخضع لسلطة القضاء خاصة أن خبر الاستماع هذا سرب أيام قليلة قبيل وقفة 06/10/2012 في محاولة للتشويش عليها وثني القضاة عن حضورها ، وعلاقة باستدعاءات المفتشية العامة لوزارة العدل أعلن المكتب تضامنه المطلق واللامشروط مع الأستاذ عديل عديل هتوف الذي استمعت إليه المفتشية بسبب إتخاذه قرار الاعتقال في قضية طاطا المشار إليها أعلاه ، حيث أكد المكتب على أن الواقعة مناسبة أخرى للتأكيد على ضرورة تكريس استقلال السلطة القضائية بما فيها جهاز النيابة العامة عن وزارة العدل، وعلى اثر الاعتداء الشنيع الذي تعرض له الزميل الاستاذ احمد ايت الله نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باكادير بتاريخ 26\02\2013 بمكتبه من طرف إحدى المرتفقات التي وجهت إليه وابلا من السب و الشتم أصدر المكتب بيانا قويا دعى فيه الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في ضمان الحماية اللازمة للقضاة في اطار الفصل 20  من النظام الأساسي للقضاة و ضمان الأمن داخل المحاكم و تفعيل الإجراءات القانونية في مواجهة كل المخالفين بكل حزم و صرامة. وفي السياق ذاته أصدر المكتب بيانا في حادثة تعرض محام بهيئة اكادير للزميل الأستاذ عبد الرحمان العسيلي وقام لأول مرة في أنشطته يوم الجمعة 03/05/2013 على الساعة 11 صباحا بزيارة تضامنية للأستاذ المذكوربمكتبه بمقر المحكمة الابتدائية بانزكان ، وعبر المكتب عن آسفه الشديد للواقعة التي تعتبر واقعة معزولة لا تعبر عن العلاقة الودية التي ينبغي أن تحكم علاقة القاضي بالمحامي ، و علاقة بذلك  اعتبر المكتب أن الأحداث المتكررة في الجلسات الجنحية بمحاكم الجهة والمتعلقة بمطالبة بعض المحامين بملفاتهم أثناء انعقاد الجلسات حيادا على اللوائح المعدة مسبقا بالاتفاق مع نقابة المحامين  وكتابة الضبط يعتبر إخلالا بالسير العادي للجلسات ، مؤكدا على حرمة الجلسات ووقار القضاء ، وداعيا إلى صياغة إجراءات واضحة في إعداد لوائح المحامين المؤازرين بالتنسيق مع هيئة المحامين بما يكفل حسن سير الجلسات ، ومن الحالات التي كان للمكتب الجهوي موقف مشرف منها ، قضية تجاوزت الحدود الجهوية والوطنية ؛ ويتعلق الأمر بما عُرف بقضية مسني تزنيت أومافيا العقار ، حين اعتصم مسنين أمام المحكمة الابتدائية بتوجيه من أطراف كانت تستهدف تصفية الحسابات مع قضاة تزنيت ، وقد سجل المكتب الجهوي في بيانه الصادر بتاريخ 30/01/2014 أن « أسلوب الاحتجاج أثناء سريان أي نزاع أمام القضاء غير مقبول ويحمل شبهة محاولة التأثير على القضاء ، وندد بمحاولة بعض الجهات المتضررة من أحكام قضائية معينة الركوب على هذه الحالة الإنسانية واستعمال القضية كقميص عثمان لتصفية الحسابات مع القضاء بتزنيت ، كما ندد بما صاحب التعاطي الإعلامي والالكتروني مع القضية من قذف واتهامات للقضاة بالسمسرة و الفساد ومساعدة لوبيات العقار وهو ما يقع تحث طائلة القانون الجنائي .» ، وقد لقي  بيان المكتب الجهوي في القضية تجاوبا واسعا في وسائل الإعلام بالنظر للحجم الذي أخذته القضية التي تجاوزت  أبعادها الحدود الوطنية.

ب - النشاط العلمي للمكتب 

في الشق العلمي وفي باكورة أنشطته، نظم المكتب الجهوي بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهروهيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف باكادير والعيون ندوة في موضوع " انتظارات المغاربة من القضاء في ضوء رهانات المرحلة " يوم السبت 16 مارس  2013 بالمدرج الكبير بكلية الحقوق بأكادير، وقد كانت الندوة ناجحة بكل المقاييس حيث شهدت حضورا منقطع النظير من المهتمين والباحثين والطلبة ومتابعة من طرف وسائل الإعلام الجهوية والوطنية وخرجت بتشخيصات وتوصيات هامة تبرز مشاركة النادي في الحوار الشامل حول اصلاح العدالة وإن غيب في الحوار الرسمي .

بعيدا عن الشراكات مع الهيئات الأخرى، اختار المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب لندوته الثانية محورا مهنيا دو طبيعة قانونية من خلال موضوع " المسؤولية المهنية للقاضي والمحامي " وهي الندوة التي التئمت بمقر محكمة الاستئناف باكادير يوم الجمعة 31 يونيو 2013 بحضور جمع غفير من القضاة والمحامين والجامعيين، وعرفت نقاشا قانونيا رفيعا حول الأساس القانوني للمسؤولية المهنية وتطبيقاتها المختلفة.

بعدها عاد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب باكادير للشراكات، حيث نظم بشراكة مع الكلية متعددة الاختصاصات بتارودانت يوما دراسيا بتاريخ 9 ماي 2014 في محور علمي متخصص يتعلق ب " تأسيس وتسيير وحل الشركات "، وكان هذا اللقاء الأكاديمي مناسبة أخرى لتلاقح القضاء مع الطلبة وفضاء الجامعة خصوصا في حاضرة في أطراف مدينة أكادير. 

وبشراكة مع كلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر باكاديروالإتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة درعة ، نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب باكادير بمقر كلية الحقوق باكادير يوم السبت 24 ماي 2014 ندوة علمية في موضوع  " القضاء والاستثمار"، الندوة التي جمعت مهنيين من قطاع القضاء ورجال الأعمال وجامعيين عرفت مداخلات من فاعلين من القطاعين، ومؤسسات مهتمة بواقع الاستثمار بالجهة بجانب ثلة من أساتذة الجامعة، و لقد جاءت مبادرة الشراكة من نادي قضاة المغرب الجمعية المهنية المواطنة في إطار انفتاحه على محيطه الاقتصادي والاجتماعي، حيث توخى من الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين والأكاديميين بحث العلاقة الملتبسة بين القضاء والاستثمار في نطاق من المكاشفة والمصارحة البناءة .

وفيما يهم حضور أعضاء المكتب في التظاهرات العلمية ، شارك رئيس المكتب في الندوة الدولية المنظمة باكادير حول سؤال الدولة المدنية اليوم يومي 17 و 18 ماي 2013  بكلية الحقوق باكادير، وشارك الزملاء فيصل لعموم والعالية شباطي وناصر العلمي مع الأطباء في ندوات عن المسؤولية الطبية في كل من اكادير وكلميم ، وساهم الزميل الحبيب عنان بمداخلتين الأولى حول جرائم الصحافة في يوم دراسي من تنظيم المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية باكادير وأخرى حول  دور الخطاب الشرعي في تخليق العدالة في الندوة المنظمة من طرف كلية الشريعة بآيت ملول ـ جامعة القرويين ـ بشراكة مع هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأڭادير حول دور التخليق في إصلاح منظومة العدالة بتاريخ 24/04/2013 ، وساهم الأستاذ رشيد الناصري في تأطير لقاء مع طلبة شعبة القانون العام بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر باكادير في موضوع الحريات العامة  كما ساهم بجانب الأستاذة عالية شباطي في  ندوة حول " سؤال ضمانات الحقوق و الحريات في الذكرى الرابعة و الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان " وذلك يوم الثلاثاء 11 دجنبر2012  من تنظيم  اللجنة الجهوية  لحقوق الإنسان بأكادير ، ولا ننسى المساهمة القيمة للزميل فيصل لعموم في أشغال الندوة العلمية المنظمة من طرف محكمة الاستئناف باكادير في محور الملك الغابوي بتاريخ 26/04/2013.

وقد تميزت ولاية المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب باكادير بحضوره المتميز من خلال أعضائه في الصحافة الوطنية ورقية كانت أم الكترونية أو مسموعة عبر مقالات و لقاءات صحفية وتصريحات ومشاركات في برامج إذاعية عربية وأمازيغية.

ج- الشق الاجتماعي 

في الشق الاجتماعي، لم يتأت للمكتب الاشتغال على هذا الجانب إلا بشكل متأخر لإكراهات التأسيس والبدايات، إلا أنه وبتاريخ 29 ماي 2013 تم توقيع اتفاقية بين المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية لاكادير وشركة التأمين زوريخ بموجبها يستفيد قضاة الدائرة وأزواجهم من إمتيازات ومزايا تفضيلية هامة عن مجموعة من خدمات التأمين؛ وهكذا فتحت الاتفاقية إمكانية أداء قسط التأمين الاجباري عن المسؤولية المدنية عن طريق الاقتطاع، وتمكن الاتفاقية القضاة وأزواجهم من مزايا وتخفيضات هامة عن الضمانات الإضافية عن تأمين العربات مع الاعفاء من مصاريف الاجراءات القضائية والاستفادة مجانا من خدمات المساعدة والانجاد بجانب تعريفات امتيازية عن بعض التأمينات الخاصة كتأمين الأخطار المختلفة للسكن، وللإستفادة من هذه العروض فتحت الاتفاقية المجال لقضاة الدائرة للتوجه مباشرة لوكالات التأمين زوريخ المتواجدة بتراب الدائرة القضائية في النقط التالية: اكادير؛ انزكان؛ أيت ملول؛ تارودانت؛ تزنيت و كلميم . 

وتجري مفاوضات مع القنصلية الفرنسية باكادير لإبرام اتفاقية تسهل إجراءات حصول القضاة ودويهم على تأشيرة شينغن التي تخول دخول الفضاء الأوربي، كما أن المكتب دخل في مفاوضات مع المركز الثقافي الفرنسي باكاديرلإبرام اتفاقية تخول استفادة القضاة من دروس التقوية في اللغة الفرنسية بشروط تفضيلية، إلا أن الاتفاقية لم يتأت إبرامها لضعف إقبال القضاة.

في سياق تمتين الروابط بين الأسرة القضائية، دأب عدد من أعضاء المكتب على عيادة القاضيات والقضاة في وعكاتهم الصحية وتقديم التهاني في الأفراح والتعازي في الأطراح، كما شارك رئيس المكتب الجهوي احتفاء المديرية الفرعية بمحكمة الاستئناف باكادير بمتقاعدي أسرة العدل خلال سنتي 2012 و 2013 ، وألقى كلمتين بالمناسبة نيابة عن نادي قضاة المغرب أفاض فيهما  في الحديث عن مباديء نادي قضاة المغرب في مجال التآزر بين مكونات الأسرة القضائية .
د- الزيارات التفقدية للمحاكم 

في سابقة في تاريخ العمل الجمعوي بالدائرة، قام أعضاء من المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب يوم 01/04/2013 بزيارة تواصلية لكل من المحكمتين الابتدائيتين بطانطان وكلميم خلفتا آثرا بالغا في نفوس القضاة بعين المكان وساهمتا في رفع معنوياتهم و تحسيسهم بقرب مكتبهم منهم، وكان من المقرر برمجة زيارات أخرى لمدن طاطا وتارودانت ثم تزنيت وإنتهاء بانزكان ثم محاكم آكادير، إلا أن صعوبات في البرمجة وارتباط الأعضاء بالجلسات طيلة الأسبوع حالت دون استكمال زيارات المحاكم الأخرى خصوصا البعيدة منها.

على أن المكتب الجهوي وبمناسبة ذكراه السنوية الأولى، عقد تزامنا مع ندوته التي انعقدت بتاريخ 31 يونيو2013 لقاء تواصليا مع قضاة الدائرة خصص لعرض حصيلته السنوية واستبيان آراء القضاة واقتراحاتهم.

حرر بتاريخ 26/09/2014

الإمضاء : الرئيس عن المكتب الجهوي  
المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بأكادير

التقرير المالي

تاريخ الصياغة: 26/09/2014

المدة المغطاة:  ثلاث سنوات 
من تاريخ 02/06/2012 إلى 26/09/2014
المداخيل والمصاريف 

نسجل بداية أن واجبات الانخراط وعائدات بيع شارات السيارات Les macaron لم تدرج بالتقرير لتحويلها مباشرة للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ، كما ينبغي التأكيد على أن المصاريف هي المداخيل ذاتها بإعتبار أن المكتب الجهوي لا يتوفر على أية مداخيل قارة وكل ما تم إنفاقه من مصاريف تم جمعه بمناسبة أنشطة المكتب من مساهمات أعضاء المكتب الجهوي ومن تبرعات وعطايا بعض الزملاء القضاة ، وعليه فإن المداخيل والمصاريف وزعت حسب الأنشطة كالآتي :

النشاط الأول : الإعداد لتأسيس المكتب بتاريخ 02/06/2014 :

يشار إلى أن إدراج هذا النشاط في التقرير المالي ناتج عن أن اللجنة التحصيرية لانتخابات المكتب الجهوي ، سلمت هذه المبالغ التي جمعتها من القضاة للمكتب الجهوي مباشرة بعد انتخابه وتصرف فيها وفق ما يلي : 

حفل شاي ببهو محكمة الاستئناف باكادير : .003000  درهم 

المصور الفوتوغرافي ومصور الفيديو : 1800.00 درهم 

حفل عشاء على شرف الحضور ضيوف مدينة اكادير بمطعم الجزيرة : 3500.00 درهم 

المجموع: 8300.00 درهم 

الندوة الأولى: انتظارات المغاربة من القضاء في ضوء رهانات المرحلة بتاريخ 16 مارس  2013   

حفل غذاء على شرف 100 مدعو بالمركب الاصطيافي  للعدل باكادير: 5000.00 درهم 

طبع دعوات فاخرة لحفل الغذاء  300.00 درهم 

المجموع : 5300.00 درهم 

الندوة الثانية : المسؤولية المهنية للقاضي والمحامي بتاريخ 31 يونيو 2013

حفل شاي ببهو محكمة الاستئناف باكادير : 3000.00 درهم 
مصاريف طبع الملصقات والدعوات وإعداد القاعة  : 950.00 درهم

المجموع : 3950.00 درهم 
النشاط الثالث : استقبال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني بتاريخ 05 أكتوبر 2013
حفل شاي بالمركب الاصطيافي للأعمال الاجتماعية للعدل  1800.00 درهم .

النشاط الرابع : ندوة تأسيس وتسيير وحل الشركات بالكلية متعددة الاختصاصات بتارودانت بتاريخ 9 ماي 2014  

لم يتحمل النادي أية مصاريف لاتفاق مسبق على ذلك مع الكلية .

النشاط الخامس: ندوة القضاء والاستثمار بتاريخ 24 ماي 2014
حفل شاي في الجلسة المسائية بمقر كلية الحقوق باكادير 2500.00 درهم .

المجموع : 21850.00 درهم .

حرر بتاريخ 26/09/2014   

الإمضاء : الرئيس عن المكتب الجهوي  
الأنشطة التي شارك فيها السيد رئيس نادي قضاة المغرب :
· 27 شتنبر 2011 حضور الزيارة التضامنة لنائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس الأستاذة سعاد لعصيكري،
·  شتنبر 2011 حضور أشغال المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس،
·  أكتوبر 2011 حضور دعوة السفير الفرنسي بالرباط بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام بمقر سفارة فرنسا بالرباط،

· 22/10/2011 حضور الجمع العام الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء؛
· 25/10/2011 حضور الجمع العام الجهوي لنادي قضاة المغرب بتازة؛
· 26/10/2011 حضور الجمع العام الجهوي لنادي قضاة المغرب بالحسيمة؛
· 30/10/2011 حضور الجمع العام الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس؛
· 02/11/2011 حضور الجمع العام الجهوي لنادي قضاة المغرب بآسفي؛
· 10/02/2012 حضور الجمع العام الجهوي لنادي قضاة المغرب بورزازات؛
· 25 و26 نونبر 2012 تراس الدورة الأولى للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بالرباط،
· 17/02/2012 حضور الجمع العام الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش؛
· 01/12/2012 حضور ندوة المحاكم المالية بالمعهد العالي للقضاء؛
· 13/01/2012 حضور لقاء مع وزير العدل والحريات رفقة أعضاء المكتب التنفيذي،
· 09/01/2012 حضور لقاء مع رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان،
· 13/02/2012 المشاركة في برنامج اذاعي على أمواج اذاعة مدينا اف ام،
· 27/01/2012 حضور حفل تكريم على شرف القضاة المتقاعدين بمحكمة الاستئناف بفاس؛
· 30/01/2012 حضور افتتاح السنة القضائية،
· 19/01/2012 حضور حفل تنصيب القضاة الجدد بالمحكمة الابتدائية بوزان،
· 13/02/2012 المشاركة في برنامج اذاعي على أمواج اذاعة مدينا اف ام؛
· 16/02/2012 حضور لقاء مع الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الانسان بالرباط،
· 05/03/2012 حضور لقاء وزير العدل على خلفية الوقفة التي نظمها قضاة المحكمة الابتدائية بتاونات؛
· 12/03/2012 حضور لقاء رأب الصدع بالرباط مع ممثلي جمعية هيئات المحامين بالرباط،
· 21/04/2012 المشاركة في ندوة أي توجهات جنائية معاصرة لمغرب اليوم المنظمة من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتطوان ؛
· 25/04/2012 المشاركة في ندوة ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء دستور 2011 المنظمة من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالحسيمة،
· 28/04/2012 المشاركة في الندوة الوطنية المنظمة من طرف المكتب التنفيذي حول موضوع ضمانات استقلال السلطة القضائية من خلال دستور 2011،
· 05/05/2012 ترأس الدورة الثانية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب؛
· 29/05/2012 المشاركة في برنامج قضايا وآراء في القناة الأولى،
· 30/05/2012 حضور الجمع العام الجهوي لنادي قضاة المغرب بالجديدة،
· 01/06/2012 حضور مائدة مستديرة منظمة من طرف النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بأكادير،
· 02/06/2012 حضور الجمع العام الجهوي لنادي قضاة المغرب بأكادير،
· 09/06/2012 ترأس الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بالرباط،
· 01/10/2012 الحضور لوزارة العدل على خلفية استدعاء المفتشية العامة،
· 06/10/2012 الوقفة الوطنية للقضاة أمام محكمة النقض،
· 03/11/2012 المشاركة في دورة تكوينية حول آليات مناهضة الرشوة بتازة،
· 05/11/2012 حضور لقاء بين المكتب التنفيذي ووزارة العدل حول الملف المطلبي للقضاة،
· 19/11/2012 مؤازرة القاضي عادل فتحي أمام المجلس الأعلى للقضاء،
· 19/11/2012 حضور جلسة الحوار مع وزارة العدل والحريات،
· 26/11/2013 المشاركة في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للعدالة بالمركب الاجتماعي للقضاة،
· 06/12/2012 المشاركة في برنامج مواطن اليوم حول الاعتقال الاحتياطي على قناة ميدي1 تي في بطنجة،
· 10/12/2012 المشاركة في برنامج اذاعي مع اذاعة ميدنا اف ام حول الجمعيات العامة بالمحاكم،
· 15/12/2012 المشاركة في ندوة حول الأخطاء الطبية المنظمة من طرف النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتعاون مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس،
· 18/01/2013 المشاركة في الزيارة التضامنية لقضاة المحكمة الابتدائية بخنيفرة،
· 19/01/2013 المشاركة في الندوة الجهوية المنظمة من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بوجدة حول اصلاح القضاء تحديات وآفاق،
· 26/01/2013 حضور ورشة منظمة من طرف المكتب التنفيذي بالمعهد العالي للقضاء حول تصورات مبدئية لقوانين السلطة القضائية،
· 06/02/2013 حضور حفل تخرج الفوج 37 بالمعهد العالي للقضاء،
· الجمعة 07 مارس 2013 حضور لقاء مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالجديدة على خلفية ما نشرته صحف ومواقع الكترونية حول شريط مصور يتهم فيه مستشار بمحكمة استئناف قضاة بتلقي رشاوى،
· 16 مارس 2013 المشاركة في ندوة انتظارات المغاربة من القضاء على ضوء رهانات المرحلة المنظمة من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بأكادير،
· 18 مارس 2013 حضور فعاليات الجمع العام الجهوي بالرباط لتعويض الأعضاء المستقيلين من المكتب،
· 23 مارس 2013 ترأس الدورة الثالثة للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب،
· 28 مارس 2013 حضور حفل تكريم بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم،
· 30 مارس 2013 حضور ندوة منظمة من طرف المركز المغربي لحقوق الانسان بوزان،
· 03 أبريل 2013 المشاركة في المعرض الدولي للكتاب في الدار البيضاء بجناح المجلس الوطني لحقوق الانسان،
· 21  أبريل 2013 حضور الندوة الجهوية الرابعة حول المجتمع المدني وتدبير الشأن المحلي : أية آليات لتفعيل الديمقراطية التشاركية المنظمة من طرف الشبكة الجهوية لجمعيات المجتمع المدني بجهة طنجة تطوان،
· 03 ماي 2013 لقاء مع السيد وزير العدل والحريات بمقر وزارة العدل بالرباط بخصوص الحوار القطاعي،
· 16 ماي 2013 المشاركة في ندوة منظمة من طرف كلية الحقوق بالرباط السويسي حول موضوع اصلاح القضاء بين المنهجية والمضمون،
· 17 ماي 2013 المشاركة في وقفة الغضب بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة،
· 22 ماي 2013 المشاركة في الندوة المنظمة من طرف الجامعة الأمريكية ببيروت ومركز الأصفاري للمجتمع المدني والمفكرة القانونية،
· 23 ماي 2013 لقاء مع القضاة المتدرجين بمعهد الدروس القضائية ببيروت،
· 23 ماي 2013 لقاء مع عدد من الشخصيات القضائية بلبنان لاستعراض تجربة نادي قضاة المغرب،
· 25 ماي 2013 لقاء مع مدير مجلة المفكرة القانونية ذ.نزار صاغية ببيروت حول الحراك القضائي بالمغرب،
· 13 يونيو 2013 المشاركة في الندوة المنظمة من طرف كلية الحقوق بسلا والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط حول السلطة القضائية ودورها في حماية الحريات والحقوق،
· 15 يونيو 2013 المشاركة في الندوة المنظمة من طرف منتدى الكرامة لحقوق الانسان وجريدة أخبار اليوم حول موضوع أي استقلال للنيابة العامة على ضوء دستور 2011،
· 21 يونيو 2013 المشاركة في ندوة منظمة من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس حول آليات التقييم القضائي ،
· 29 يونيو 2013 ترأس الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب،
· 27 يوليوز 2013 حضور الافطار الجماعي وحفل تكريم المرأة القاضية المنظم من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط،
· 16 غشت 2013 حضور الزيارة التضامنية للقاضية فدوى توفيق بالمحكمة الابتدائية بأصيلة،
· 14 شتنبر 2013 ترأس دورة استثنائية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب،
· 20 شتنبر 2013 الحضور للزيارة التضامنية للقاضية بديعة الممناوي بالمحكمة الابتدائية بخريبكة،
· 21 شتنبر 2013 لقاء مع رئيس المنظمة الليبية للقضاة ذ مروان الطشاني بالرباط،
· 24 شتنبر 2013 تقديم عرض على هامش المائدة المستديرة المنظمة من طرف معهد ASSER  ،
· 01  نونبر 2013 حضور الزيارة التضامنية المقررة لنائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال ذ أنس سعدون،
· 02 نونبر 2013 ترأس الدورة الرابعة للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بالرباط ،
· 08 نونبر 2013 حضور اجتماع مع الجمعيات المهنية القضائية بمقر الودادية الحسنية للقضاة،
· 19  نونبر 2013 ايداع مذكرة نادي قضاة المغرب بخصوص مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية بمقر وزارة العدل والحريات،
· 25 نونبر 2013 المشاركة في برنامج اذاعي على أمواج اذاعة ميدينا اف ام بمكناس،
· 18 نونبر 2013 لقاء السيدة كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين بالرباط،
· 18 نونبر 2013 لقاء مع ممثلين اللجنة الدولية للقانونيين بجنيف بالرباط،
· 14 دجنبر 2013 تنظيم الندوة الصحفية لنادي قضاة المغرب لرصد التراجعات التي تضمنتها مسودة مشاريع قوانين السلطة القضائية بالرباط،
· 14 دجنبر 2013 المشاركة في فعاليات اليوم الدراسي المنظم من طرف المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية وهاندس سايدل حول مشاريع قوانين السلطة القضائية بالرباط،
· 16 دجنبر 2013 المشاركة في برنامج اذاعي على اذاعة ميدينا اف ام بمكناس،
· 13 دجنبر 2013 المشاركة في ورشة للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس حول ملاحظات نادي قضاة المغرب بخصوص مشاريع القوانين التنظيمية السلطة القضائية،
· 17  يناير 2014 الحضور إلى جانب القاضي أنس سعدون أمام المفتشية العامة بالرباط،
· 08 فبراير 2014 الوقفة الوطنية الثانية للقضاة ببذلهم بالمركب الاجتماعي للقضاة بالرباط،
· 04 مارس 2014 حضور اجتماع لتأسيس آلية للتنسيق للمكتب الجهوي بالرباط مع القضاة المتمرنين والقضاة الملحقين بالإدارات المركزية بالرباط،
· 09 مارس 2014 المشاركة في الندوة المنظمة من طرف الهيأة الوطنية لحماية المال العام تحت عنوان : دور الجمعيات المهنية للقضاة في حماية المال العام- تجربة نادي قضاة المغرب،
· 14 مارس 2014 ترأس الدورة الخامسة للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب،
· 18 مارس 2014 توقيع ميثاق شرف مع الجمعيات المهنية للقضاة بالرباط،
· 22 مارس 2014 المشاركة في الندوة المنظمة من طرف جمعية مرصد عدالة حول تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الدولة والمؤسسات العمومية بمكناس،
· 23 مارس المشاركة في ندوة حول موضوع مدونة الأسرة بعد عشر سنوات : دعوى ثبوت الزوجية بمكناس،
· 27 مارس 2014 حضور تكريم القضاة المنتقلين بالمحكمة الابتدائية بوجدة،
· 29 مارس 2014 حضور لقاء مع رئيس جمعية هيئات المحامين بالرباط،
· 08 أبريل 2014 الحضور إلى جانب القاضي محمد الهيني بمقر المفتشية العامة بالرباط،
· 12 أبريل 2014 حضور الشطر الثاني من دور المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بالرباط ،
· 29 أبريل 2014 الحضور لمؤازرة القاضي رشيد العبدلاوي أمام المقرر،
· 05 ماي 2014 الحضور إلى جانب القاضية زينب بنعومر بمقر المفتشية العامة،
· 08 ماي 2014 المشاركة في الندوة المنظمة من طرف كلية الحقوق بسلا بتعاون مع المكتب الجهوي بالرباط حول الحوار الوطني لاصلاح منظومة العدالة وسؤال التشاركية،
· 09 و10 ماي 2014 المشاركة في الندوة الدولية المنظمة من طرف كلية الحقوق بوجدة وهاندس سايدل حول اشكالية استقلال القضاء في البلدان المغاربية،
· 16 ماي 2014 المشاركة في المناظرة المنظمة من طرف النسيج المدني للدفاع عن استقلال القضاء بالرباط،
· 24 ماي 2014 المشاركة في الملتقى الوطني لاصلاح منظومة العدالة بالدار البيضاء،
· 30 ماي 2014 الحضور في ندوة مدونة الحقوق العينية بعد سنتين من التطبيق المنظمة من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط بمقر المحكمة الابتدائية بالخميسات،
· 07 يونيو 2014 حضور فعاليات اليوم التضامني المقرر لفائدة قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور وكل القضاة المتضررين من نظام التنقيط، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط،
· 03 يونيو 2014 حضور الجلسة الأولى لمحاكمة المستشار محمد الهيني أمام المجلس الأعلى للقضاء بالرباط،
· 09 يونيو 2014 الحضور لمؤازرة القاضي رشيد العبدلاوي أمام المجلس الأعلى للقضاء بالرباط،
· 25 يوليوز 2014 المشاركة في فعاليات الافطار السنوي لنادي قضاة المغرب المنظم من طرف المكتب الجهوي بالرباط،
· 09 غشت 2014 ترأس الدورة السادسة للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب،
· 30 غشت 2014 حضور فعاليات اليوم التضامني المقرر لفائدة القضاة المتضررين من نتائج دورة ماي للمجلس الأعلى للقضاء، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط،
· 20 شتنبر 2014 ترأس الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب لتدارس تطورات قضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب،
· 1 اكتوبر 2014 حضور اجتماع مع ممثل المؤسسة الدولية للتعاون القانوني بالرباط.
فضلا عن ترأس كل اجتماعات المكتب التنفيذي والتي تقارب 36 اجتماعا عقدت بالرباط باستثناء اجتماع واحد عقد بمدينة فاس لتدارس قضية القاضية سعاد لعصيكري.

فهرس التقرير الأدبي
2أولا - الأساس القانوني لإعداد التقرير الأدبي :


3ثانيا - على المستوى التنظيمي:


31-
إيداع التصريح بتأسيس نادي قضاة المغرب وتغيير المقر :


32-
فتح حساب بنكي لدى وكالة التجاري وفا بنك:


43-
إنشاء موقع رسمي لنادي قضاة المغرب:


54-
تنظيم و مواكبة تأسيس المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب :


7ثالثا – نشاط أجهزة نادي قضاة المغرب


71-
المجلس الوطني


322-
المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب :


353-
المكاتب الجهوية :


35رابعا : من أجل تنزيل مبادئ نادي قضاة المغرب :


35الفقرة الأولى : ندوات نادي قضاة المغرب انخراط في النقاش المجتمعي من أجل اصلاح المنظومة القضائية والدفاع عن حقوق وحريات المواطنين


35الفقرة الثانية - نادي قضاة المغرب وتجسيد مبدأ التضامن داخل الجسم القضائي :


35الفقرة الثالثة - نادي قضاة المغرب والدعم المعنوي للقضاة :


35الفقرة الرابعة- نادي قضاة المغرب والاهتمام بالجانب الاجتماعي:


35الفقرة الخامسة- نادي قضاة المغرب ثلاث سنوات من جهود تخليق منظومة العدالة :


35الفقرة السادسة- أنشطة نادي قضاة المغرب الرياضية والاجتماعية:


35الفقرة السابعة- نادي قضاة المغرب والإعلام:


35خامسا – نادي قضاة المغرب جمعية منفتحة على كافة الفعاليات


35الفقرة الأولى - مراسلات نادي قضاة المغرب :


35الفقرة الثانية- نادي قضاة المغرب والانفتاح على مكونات منظومة العدالة


35الفقرة الثالثة- نادي قضاة المغرب والانفتاح على الجمعيات المهنية القضائية:


35الفقرة الرابعة - نادي قضاة المغرب ووزارة العدل والحريات :


35الفقرة الخامسة- نادي قضاة المغرب والهيئات الدولية :


35الفقرة السادسة- الجوائز التكريمية لنادي قضاة المغرب :


35سادسا - الهيئات الوطنية والدولية المتضامنة مع نادي قضاة المغرب :


35سابعا - ملحق بأنشطة بعض المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب


35فهرس التقرير الأدبي






